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 :مقدمة

يات التي تعتمدها الدول لهم الآأ وتنوع تصنيفاته يعد من الاستثمار بمختلف مظاهره مما لا شك فيه أن 
و حتى أاعية و الاجتمأمالية و الأقتصادية هدافها سواء الاأ جل تحقيق مختلف أمن  وخاصة النامية

قامة إجنبية وكذا تشجيع موال الأموال الوطنية واستقطاب رؤوس الأخلال توفير رؤوس الأ من ثقافية،ال
 .المشاريع التنموية في مختلف المجالات

لى تهيئة إمعظم الدول  أتلج اعتبارا لأهمية الاستثمار في الدفع بقاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
دوات المؤثرة في قرار ونشاط ومن بين الأ، ريادي الذي يقوم بهمنها للدور الدراكا إمناخ استثماري مشجع 

مختلف  التي تم توظيفها من خلال استغلال الطابع التحفيزي لها للتأثير في الاستثمار نجد الضريبة،
 تقليديالفبغض النظر عن دورها  ،ومن هنا يتجلى الدور الذي تؤديه الضريبة.مراحل المشروع الاستثماري 

على التأثير  همية بالغة لقدرتهاأ ن الضريبة تكتسي إف هم مورد يمول الخزينة العمومية،أ تبارها عإب التمويلي
رادت الاندماج في السوق أ ذا ماإفالدولة ، في مجالات مرغوبة اقتصاديا واجتماعيا اتوتوجيه الاستثمار 
 .تثماريلة بجلب الاسقتصاد قوي عليها سن سياسات ضريبية ملائمة كفإالعالمية وتأسيس 

دوات السياسة الضريبية لتشجيع الاستثمارات والتأثير على سلوك أحد أالحوافز الضريبية  لتمثو 
ويمكن القول  المستثمرين بما يتفق وأهداف الدولة ورؤيتها لمسار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية،

وللحد  ثار مقصودة ومحددة،آحداث إدوات تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وذلك قصد أحدى إنها أ
 .المجالاتثار السلبية التلقائية للسياسة الضريبية في كافة من الآ
لى تنمية اقتصادها بتكييف إالجزائر كغيرها من الدول السائرة في طريق النمو تسعى جاهدة إن 
د من صلاح سياستها الضريبية في العديإعلى  حرصتحيث  تها الضريبية ومتطلبات الاستثمار،سياس

التي تضمنت العديد  المحطات الهامة في تاريخ الاستثمار ويبرز ذلك من خلال مختلف القوانين الصادرة
جنبي بهدف و الأأمن الامتيازات والحوافز الضريبية وبمعدلات تشجع على الاستثمار سواء الوطني 

 .المنشودة تحقيق التنمية 
ام التجانس بين مختلف القطاعات وغياب قاعدة باقتصاد يعاني انعدخرجت الجزائر  بعد الاستقلال

سندت مبادرة تحقيق المشاريع أ أين فكرة الاستقلال الاقتصادي هاتأكيدحيث حرصت على  ،قويةاقتصادية 
الاستثمارية في القطاعات الحيوية للقطاع العمومي وذلك بتدخل الدولة في جميع المجالات الاقتصادية 
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نشاء المؤسسات العمومية وجعلها غير مفتوحة للرأس المال إ قابة علىتسيير والر الالحيوية واحتكار 
جنبي على س المال الأأمختلطة بشروط خوفا من هيمنة الر  كانت في شكل شركات إذا إلا ،الأجنبي

 .تبعية الاقتصادية للدول المتقدمةالاقتصاد الوطني والوقوع في فخ ال
المؤرخ في  7221-36في الجزائر المستقلة القانون رقم ول قانون للاستثمار أصدر في تلك الفترة     
رغم الخواص الذي لم يعرف تطبيقا واسعا ولم يحفز المستثمرين  المتعلق بالاستثمارات 1936 جويلية 73
 ستقرارعدم الإ من المستثمرون  لتخوف يرجع ذلكو  ،طارهإمتيازات والضمانات الممنوحة في الإ

لنظام الاشتراكي بالإضافة إلى ا، علان الدولة القيام بتأميماتإ كذلك  ،رالاقتصادي والسياسي في الجزائ
 .السائد في تلك الفترة

المتجسد في  و نتيجة للنقص الواضح الذي اعترى هذا القانون تبنت الجزائر قانون جديدا للاستثمار 
المبادئ  والأجنبي، ورغمساسا للاستثمار الخاص الوطني أالذي كان موجها  7822-33مر رقم الأ
ار الكامل حتكبسبب الإرؤوس الأموال في جلب  كسابقه نه فشلأخير إلا متيازات التي جاء بها هذا الأوالإ

وتدخل ضيق لرؤوس الأموال الوطني الخاص للاستثمار محتشم قبال إترتب عليه  ،للدولة لوسائل الانتاج
 .الأجنبية

دت على لا مركزية الاستثمار وتأسيس شركات دخلت الجزائر مرحلة جديدة اعتم في فترة الثمانينات،
نه لم يلقى هو أ، إلا  1987أوت  71المؤرخ في  113-87رقم قره القانون أما  المختلط حسبالاقتصاد 

  164-87المتمم للقانون المعدل و  16-83ثر ذلك صدر القانون رقم إوعلى  الاخر تطبيق فعال،
يستطع تجاوز  لم ات المختلطة الاقتصاد وتسييرها الذيالمتعلق بتأسيس شرك 1987أوت  78المؤرخ في 

تلاه صدور . والمرجعيات الاشتراكية مشبع بالأفكارنقائص القانون السابق بسبب صدوره في وسط نظام 

                                                           
 .1936،سنة ،36عدد الالمتعلق بالاستثمارات، الجريدة الرسمية  1936جويلية  73المؤرخ في  722-36القانون رقم   1
 12الصادرة بتاريخ ، 88المتضمن قانون الاستثمارات،ج ر العدد  1933سبتمبر  13المؤرخ في  782-33الأمر رقم   2

 .1933سبتمبر 

 72الصادرة في ،62ر ،العدد ،المتعلق بالاستثمار الخاص الوطني ،ج 1987أوت 71المؤرخ في  11-87القانون رقم   3
 .1987أوت 

، ج ر العدد المتعلق بتأسيس شركات المختلطة الاقتصاد وتسييرها 1987أوت  78المؤرخ في  16-87القانون رقم   4
 .1987أوت  61، الصادرة في  63
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الاقتصادية الخاصة علق بتوجيه الاستثمارات يت 1988أفريل   12المؤرخ في  731-88القانون رقم 
  .1983زمة المحروقات التي عرفتها الجزائر سنة ع أم صدوره والذي تزامنالوطنية، 

كي لم تكن خالية من ن المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار خلال فترة النظام الاشتراأالملاحظ هنا 
الخواص الوطنيين والأجانب رغم لضريبية للمستثمرين ادمت العديد من المزايا والحوافز ق المزايا بل

وهي فالحقيقة تنسجم مع توجه الدولة في تلك  لمعرقلة التي تضمنتها تلك النصوص،حكام التقييدية االأ
 .الفترة

تم من خلاله الشروع  ،2ي بتعديل دستور  1989قامت الجزائر سنة مع تفاقم أزمة المحروقات و 
في تغيير نمط تسيير الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق ليكون البديل للتخلص من  التدريجي
الغاية باشرت السلطات العمومية  لتحقيق تلكو .لات التي كان يعاني منها الاقتصاد الوطنالاختلا

ركزت في جزء  استهدفت مختلف المجالات المرتبطة بالمناخ الاستثماري، قتصادية عميقةإصلاحات إ
 .تشجيع الاستثمار منها على النظام الضريبي لما له من دور مهم في

بغية  المنتهجة،قتصادية الإالضريبي الجزائري في منطلق الإصلاحات  درج النظاموفي هذا الإطار أ
حتى يتسم النظام  ،قتصاد الوطنيشهدها الإولات التي قتصاد السوق خاصة في ظل التحمع إتكييفه 

  .الضريبي بالبساطة والشفافية وبالحوافز الضريبية التي قد تربطه مع المتعاملين الاقتصاديين
المتعلق بترقية  173-96صدر المرسوم التشريعي رقم  1996أكتوبر 18بتاريخ و  مع ذلك موازاة   

وعلى الرغم من  ،لتحفيز الضريبي لتشجيع الاستثمارحيث تبنت الجزائر بشكل واضح سياسة ا الاستثمار،
ن تطبيقه على أرض الواقع كشف عن بعض الصعوبات في الميدان العلمي والفقهي إلا أ أنه لقي ترحيبا

 4 86-81 رقم مردفع بالمشرع إلى إلغاءه بموجب الأمما  ون تحقيق الأهداف المرجوة منهت دحال

                                                           
لوطنية، ج ر العدد يتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة ا 1988أفريل  12المؤرخ في  73-88القانون رقم   1
 .1988جويلية   16،الصادرة في 78
علق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء يت، 1989فيفري  78المؤرخ في  18-89المرسوم الرئاسي رقم   2
 .1989مارس  1، الصادر في 89، ج ر العدد 1989فيفري  76
في ، الصادرة 32المتعلق بترقية الاستثمار،ج ر العدد  1996أكتوبر 83المؤرخ في  17-96المرسوم التشريعي رقم   3
 .1996أكتوبر  18
وت أ 77، الصادرة بتاريخ  22،يتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر العدد 7886وت أ 78المؤرخ في  86-81مر رقم الأ  4

7886. 
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لذي جاء في فترة عرفت بالبحبوحة وا 1 88-83 رقم مرمم بالأالمتعلق بتطوير الاستثمار المعدل والمت
 .تجديدات على مستوى التحفيزات الضريبيةهذا القانون شهد المالية وقد 

مراجعة كان لزاما على الدولة  ، 7812قتصاد الوطني سنة الإشهده بترول الذي سعار الأنخفاض إمع 
لتشجيع المستثمرين الوطنيين وجذب عادة النظر في طريقة منح الحوافز الضريبية إ و  منظومتها القانونية

 .التنويع الاقتصادي خارج قطاع المحروقاتلحتمية  س الأموال الأجنبيةو رؤ 
وت أ 86  نص جديد بتاريخ  وتطوير سياسة الاستثمار في الجزائر تم إصدارترقية وتبعا لذلك وقصد 

المتعلق بترقية الاستثمار حتى يعطي مرونة أكثر في سير  892-13القانون رقم المتجسد في  7813
وضع ب العملية الاستثمارية والذي حمل في طياته جملة من التعديلات لنظام المزايا المقررة في أحكامه

 .نها العمل على دفع عجلة التنميةأت الضريبية للمستثمرين التي من شدة لنظام التحفيزابنية جدي
ت القوانين فقد تضمن ستثمار،بالاالقانون الخاص بموجب بالإضافة إلى الحوافز الضريبية الممنوحة    

ي واقتصادي نشاط مال ساسي من منحها هو خلقالهدف الأ، العديد من الحوافز الضريبية ابدورهالضريبية 
نعاش الأ نهوض بالأنشطة الإقتصادية ذات الأولويةيجاد مناصب للشغل والوالعمل على إ قاليم والمناطق وا 

 . نقص التنمية التي لا تزال تشكو من
ضريبية ذات  حوافز منح إلىسارعت  وأمام رغبة السلطات الجزائرية في جلب رؤوس الأموال الأجنبية،   

تفاقيات الثنائية طار الإإ الضريبي فيالدولية في المجال  الاتفاقيات ام العديد منبر إخلال  من دولية صبغة
 الأجانب كثر للمستثمرينأوتوفير حماية ، المتبادل الدولي الاستثمار تشجيع طراف بهدفوالمتعددة الأ

 .مام هذا التشجيعأالضريبي الذي يقع عائقا  زدواجالإوالتصدي لمشكلة 
 الجزائري  المشرع اماهتم يستنتج والقوانين الضريبية  لقوانين الاستثمارنولوجي رو كو تطور الللن المتتبع إ

النظام الضريبي  صلاحات الضريبية التي عرفهافي ظل الإقتصادي للضريبة والذي تعزز أكثر بالدور الإ
 .قتصادية اللبيرالية كأساس للتنميةعند اتجاهه لنهج السياسة الإ 1991سنة  الجزائري 

                                                           
،المتعلق 7886أوت  78المؤرخ في  86-81مر ل ويتمم الأ، يعد7883يوليو  13المؤرخ في  86-83مر رقم الأ  1

 .7883يوليو  19بتاريخ  الصادرة  22بتطوير الاستثمار، ج ر العدد 
وت أ 86الصادرة بتاريخ ، 22عدد ال ج ر المتعلق بترقية الاستثمار، 7813وت أ 86المؤرخ في  89-13لقانون ا  2

،ج  7818ن المالية التكميلي لسنة المتضمن قانو  7818جويلية  11المؤرخ في  16-18متمم بالقانون الو ل معدال، 7813
 .7818جويلية  13،الصادرة بتاريخ   27عدد الر 
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ثر في المناخ الاستثماري لاسيما إذا توفر هام ومؤ السياسة الضريبية عنصر  نيمكن  القول أوعليه 
ها واستقرار  ،ع ضرورة وضوح القوانين الخاصة بالاستثمارم قتصادي والأمنيستقرار السياسي والإالإ

المشرع من عتبارها تيسيرات ضريبية يمنحها إبذلك من خلال الحوافز الضريبية  و وعوامل أخرى أساسية
  .هداف معينةأ جل تحقيق أ

ر السياسة الاقتصادية وهنا تبرز أهمية دراسة موضوع السياسة الضريبية نظرا لأهميتها لدى صناع قرا
لياتها لتحقيق ستخدام آوذلك عن طريق افي تنمية و ترقية الاستثمارات،   أهميةحيث تكتسي في الجزائر 
جل تحقيق أة المالية  التي تستخدمها الدولة لتوجيه ضرائبها من دوات السياسأحدى تعتبر إإذ هذا الغرض،

ستراتيجية العامة لها مستخدمة في ذلك سلطتها و اجتماعية نابعة من الإأو اقتصادية أهداف سياسية أ 
 .هدافالعامة وكافة الوسائل والأدوات الضريبية الممكنة الحالية والمتوقعة واللازمة لتحقيق هذه الأ

 :هما ى قرار المستثمرين بواسطة عاملينفتؤثر  الضريبية السياسةإن 
 .يتمثل في طبيعة الحوافز الضريبية المقدمة وفعاليتها :ولالعامل الأ -
يتمثل في فعالية النظام الضريبي، بساطته و شفافيته أمام المستثمرين وكذا مستوى  :العامل الثاني  -

 .الضغط الضريبي
الدفع بعجلة و ر، لمختلفة قد تكون عاملا محفزا ومشجعا لعملية الاستثماالسياسة الضريبية بأدواتها ا إذن

مام هذا تكون عائقا أ وبالمقابل قدقتصادية المستهدفة، صادية وبالتالي نجاح السياسات الإقتالتنمية الإ
 .قتصاديبرامج التنمية وسياسات الإصلاح الإنقطة ضعف تتسبب في انهيار و فشل  تصبحالتشجيع و 
مار في ثتشجيع الاستفي  الذي تلعبه السياسة الضريبيةعلى تقييم الدور  الدراسة شكاليةترتكز إ
لتحفيز كأداة ة للضريبم المشرع الجزائري ا استخد يةكيف عن للتساؤل الاشكاليةتقودنا هذه و .الجزائر
تها ى فعاليمد ما الجزائر؟ في للاستثمار نبيةالأجب رؤوس الأموال جذو الوطنيين المستثمرين وتشجيع 
 .؟ تطويرهال والوسائل الكفيلة سبلالو ماهي 
ل إلى أداة داة للتموية من مجرد أالضريبمحاولة فهم أولا فعالية وكيفية انتقال لتهدف هذه الدراسة  وعليه  

 .ب الاستثمارالية عمل السياسة الضريبية في جذ وكذا فهم،  واجتماعي اقتصادي ضبط
القوانين الضريبية والقانون وافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين في إطار لى الحالتعرض بالتحليل إ   

 .الحوافز الضريبية الدوليةالخاص بالاستثمار ، فضلا عن 
لحوافز الضريبية أمام الأجهزة الإدارية لجراءات وضوابط حصول المستثمر كذلك إلقاء الضوء على إ  

 لإدارية التي يتلقاها المستثمرينالمعاملة الوقوف على االمكلفة بمنح ومتابعة هذه الحوافز وبالتالي 
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الكشف عن و الاقتصادية الاجتماعية والمالية،  سياسة التحفيز الضريبيبعاد ك دراسة ألى ذلأضف إ
 .تثمرينالتي تقف أمام المس والقانونية الضريبية والإشكالاتمواطن ضعف السياسة الضريبية 

الاقتصادية التي تمر و خاصة في ظل التحولات السياسية لضريبية تقويم السياسة امحاولة لى إ نصلل
 .بها الجزائر

لباحثين هتمام كبير من قبل ابإ الاستثمار السياسة الضريبية في تشجيع علميا حظي موضوع دور
 أن الضريبة والاستثمار متغييرن إقتصادين وقد كانوا السابقين  عتبارالأكادميين في العلوم الإقتصادية بإ

لذا  ،ضئيلة جدا غير أن الدراسات القانونية في هذا الميدان  حوثهم في تناول أبعاد السياسة الضريبية،بب
 لإبرازوقع اختيارنا لدراسة هذا الموضوع بالذات لتناسبه مع اختصاصنا قانون الضبط الاقتصادي 

أثناء إعداد  واجهتناالصعوبات التي وهو في نفس الوقت يعتبر من بين  ،الجوانب القانونية للموضوع
نعدام الأمن القانوني في لك كثرة التعديلات في القوانين لإعلاوة على ذ ،لقلة المراجع القانونية البحث

 .الجزائر وفي المجال الضريبي بصفة خاصة
ن دراستنا لدور السياسة الضريبية في تشجيع الاستثمار ل إلى نتائج دقيقة من خلال البحث فإللوصو 
طار القانوني منذ صدور المرسوم وبالتالي تحديدنا للإ 1991صلاحات الضريبية لسنة منذ الإ نياتتحدد زم
 .89-13إلى غاية صدور قانون ترقية الاستثمار رقم  الاستثمار ترقية المتعلق ب 17-96 رقم التشريعي

رج قطاع وينحصر نطاق دراستنا حول الاستثمارات الخاصة المباشرة سواء الوطنية أو الأجنبية خا 
 .المحروقات في الجزائر

حاطة الشاملة للإطار المفاهيمي المنهج الوصفي للإتباع ا علينا لبلوغ غايتنا من هذه الدراسة استوجب
براز العلاقة ب طريق تحليل  عن بالإضافة إلى المنهج التحليلي ينهما،للسياسة الضريبية والاستثمار وا 

وكذا تحليل المعطيات  وربطها بالواقع العملي لموضوعالمرتبطة با النصوص التشريعية والتظيمية
عرض التطور  من خلال المنهج التاريخيكما فرض علينا الموضوع توظيف  ،والاحصائيات وتفسيرها

ائر الصادرة في الجز  وكذا القوانين الضريبية الاستثمار قوانين رمدةلتشريعي للحوافز الضريبية في ظل أا
وذلك  للمستثمرين،الحوافز الضريبية صياغة في  لات ومعرفة مدى تحكمهيمن التعدلفهم توجه المشرع 

 .جنبيالأ و الوطني اسة ضريبية مثلى محفزة للاستثمارسيلرسم التوصل من أجل 
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بابين للبحث تتكون من  خطة ثنائيةاعتمدت على ومن أجل الإلمام بجميع جوانب الموضوع 
 : وذلك وفق التقسيم التالي

 .السياسة الضريبية والاستثمار:الباب الأول
 .على الاستثماروأثرها تجسيد السياسة الضريبية :الثانيالباب 

 



 

   
 

 
 
 

  
لسياسة ا :ولالباب الأ 

 الضريبية والاستثمار
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 .لسياسة الضريبية والاستثمارا :ولالباب الأ 
حيث قتصادي، ره عاملا مهما في تحقيق النمو الإعتبالأية دولة، با قتصاديمثل الاستثمار ركيزة الإ 

تراجع قدرات الدولة خاصة مع   وات والتوفيق بين طلبات المجتمع المتزايدةيساهم بشكل كبير في سد الفج
 سياسة رسم الدولة استطاعت إذا إلا يتحقق لا وهذا، شباعها نتيجة لتراجع مصادر التمويل لديهاإعلى 

 إطار تصميم خلال من وذلك القطاعات، مختلف في للاستثمار المناسب المناخ وتهيئة ملائمة ضريبية
 النظام هو ستفسارات الأخرى إلى جانب الإ عنه يستفسر ما أول ستقرار، فالمستثمرالإ يضمن يتشريع

 .ع لهيخض أن يمكن الذي الضريبي
الضريبية تشكل عاملا هاما ومؤثرا في المناخ الاستثماري للدولة،  أصبحت السياسةومن هذا المنطلق     

ع وتنمية الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال وقد حاولت العديد من الدول على غرار الجزائر تشجي
ير التحفيزية ذات الطابع الضريبي المقررة في قوانينها الضريبية وكذلك باتخاذ مجموعة من التداب الأجنبية 

التي تستعمل للتعبير عن الوسائل والأساليب التحفيزية لدفع الأعوان الاقتصاديين و  ،قانون الاستثمار
 .المرسومة فيها وفق الخطة التنموية في القطاعات والمناطق المرغوبعلى الاستثمار 

 أن لابد الأجنبية الأموال رؤوس جذب قصد الضريبية للحوافز بتصميمهاالدولة  فإنبالإضافة إلى ذلك   
 ولالد بين القائم سالتناف ظل في فيها السائدة الضريبية والحوافز الدولية، الاستثمار بيئة الحسبان في تأخذ
لضريبية الدولية التي تقف مواجهة المشاكل الابد لها من كذلك الأجنبية،  الاستثمارات وتشجيع لجذب
 الضريبية الحوافز منح أصبح هنا من و .خاصة مشكلة الازدواج الضريبي الدولي هذا التشجيعمام عائقا أ
 .في أي بلد الاستثمار قرار اتخاذ في مؤثرا وعاملا ملحة ضرورة

ولا أبجديات الموضوع التطرق ، حيث تفرض أ اب إلى فصلينم هذا البقا من هذه الأهمية نقسانطلا   
 لنتناول بعدها (الفصل الأول)السياسة الضريبية والاستثمار: طار المفاهيمي لمتغيري الدراسةالإلى إ

 (.انيالفصل الث)في التشريع الجزائري  التنظيم القانوني للحوافز الضريبية الخاصة بالاستثمار
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 .السياسة الضريبية والاستثمار:طار المفاهيمي لمتغيري الدراسةالإ :الأولالفصل 
وذلك لتأثير الضرائب بطريقة مباشرة  ن السياسة الضريبية لها انعكاسات كبيرة وهامة على الاستثمار،إ

ستثمار في مجالات دخار والانظمة الاقتصادية المختلفة على تكوين الإستعداد الأفراد والأا  في قدرة و 
ستعداد على السياسة الضريبية المنتهجة وأنواع الضرائب وترتكز هذه القدرة وهذا الإ متنوعة، مختلفة و

لى الطبيعة إئب المختلفة دون غيرها بالإضافة ومعدلاتها وطبيعة القطاعات التي تفرض عليها الضرا
و تخلفه وهناك أهذا الاقتصاد  ومدى تطور فيها، نشطة الاستثمارية المتداولةأنواع الأ الاقتصادية للدولة،

ساسية التي يتعامل معها النظام الضريبي والتي تفرض نفسها على العلاقة بين الكثير من المحددات الأ
 .والاستثمار هذا النظام

بجديات دراسة الإطار المفاهيمي لمتغيري الدراسة حيث وجدنا أنه من أ إلىول سنعمد في الفصل الأ
المكون الرئيسي للنظام  ولى لابد لنا من تعريف الضريبة في حد ذاتها باعتبارهاوكخطوة أ ع موضو ال

 تحديد مفهوم وأشكال الاستثمارو للسياسة الضريبية،  خير الترجمة العمليةذي يعتبر هذا الأالالضريبي 
  .لنقوم بابراز العلاقة بين هاذين المتغيرين

 :الضريبة والاستثمار ثم (ولالمبحث الأ)ة الضريبية والاستثمارالسياسماهية  ساس سنعرضوعلى هذا الأ
 .(المبحث الثاني)نحو صياغة علاقة جديدة بين المتغيرين
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 .السياسة الضريبية والاستثمارماهية  :الأولالمبحث 
جع وتفعيل التنمية لن يكون إلا من خلال توفير مناخ استثماري مش ن تحريك العجلة الاقتصادية،إ

مر يتطلب وجود نظام ضريبي الأ واجتماعي، فإنسياسي  ،أمنىجانب تحقيق استقرار  فإلى للاستثمارات،
 .عادل ومستقر يكون له القدرة على كسب المكلفين فعال، واضح،

فزيادة  هتمام كبير من قبل مختلف الدول،إالضريبة بصورتها الحديثة حظيت بن أومما لا شك فيه 
التدخل  تدواأداة من أبالاستثمار واعتبرت  ارتبطتفقد  ةمن موارد السيادة للدول عتبارها مورداإ على 

 .والتأثير في فعاليته
 هذا المبحث لدراسة المتغيرسنخصص وحتى يتسنى لنا تحديد مفهوم هذين المتغيرين الاقتصاديين 

 (.يالمطلب الثان)الاستثماري لدراسة المتغير ثم ننتقل  ،(ولالمطلب الأ)  الضريبي

 .المتغير الضريبي :الأولالمطلب 
 أي في ضروريا أمرا يعد مباشرة غير أو مباشرة بصورة الاقتصادي النشاط في الدولة تدخل إن

 هذا أوجه أهم ومن و السياسية، والاجتماعية الاقتصادية الأهداف من لتحقيق مجموعة وهذا مجتمع،
 إلى أثرها ينتقل حيث الاقتصادية، للسياسة الهامة إحدى الأدوات تعتبر التي الضريبية السياسة التدخل
 . اتهمجالا بمختلف التنمية وأهمها تمعلمجا أهداف تحقيق على يساعد بشكل الاقتصادي النشاط
ن النظام أعتبار إب هداف السياسة الضريبية للدولة،أ يؤدي النظام الضريبي دورا فعالا في تحقيق  و

ذ تعتبر هذه الاخيرة وسيلة من الوسائل إ التطبيقية للسياسة الضريبية،الضريبي ما هو إلا الاداة العملية 
 .هداف سياستها الاقتصاديةأ التي تستخدمها الدولة لتحقيق 
لتنفيذ  وأداةفالضريبة هي المرآة العاكسة لسياسة الدول  ساس للنظام الضريبي،وتعتبر الضريبة حجر الأ

من خلال وضع سياسة ضريبية تترجم التوجهات الرئيسية  الاجتماعية والسياسية، برامجها الاقتصادية،
تفاق على تعريف موجز وشامل لها نتيجة لتطورها وتعددت مفاهيم الضريبة بشكل يصعب الإ لأي بلد،

 .العصوروتغير وظيفتها عبر 
رع لفا)النظام الضريبي ،(ولالفرع الأ) ونية الضريبةنشأة وقانلهذا المطلب في  طرق سنت في ضوء ما تقدم

 (.الفرع الثالث)السياسة الضريبيةو  ،(الثاني
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 .نشأة وقانونية الضريبة :ولالفرع الأ 
جزء  الحديثة، وكانترافقت نشوء الدولة  ، كماعرفت الضريبة تطورا كبيرا في طبيعتها وأسسها وأهدافها

ادم سميث  بعدما لخص ر الضريبة في تحقيق الهدف المالياقتصر دو  النظريات التقليدية يفف. منها
كان دور الضريبة ينحصر  وعليه .قواعد النظام الضريبي في المردودية والحياد والمساواة واليقين والاقتصاد

ن النظرية الحديثة جعلت من أغير  19ونهاية القرن  78القرن حدود بداية  لىالدولة، إخزينة  تغذيةفي 
فأحدثت هذه النظرية تغيرات  ،الاجتماعيةهداف الاقتصادية و جل تحقيق الأأالضريبة وسيلة فعالة من 
واتساع النقاش النظري حول ظاهرة  ،ضريبي م التخلي عن مبدأ الحياد التحيث  على صعيد الفكر المالي،

 .1ضريبيالتدخل ال
حيث يرى  ليها،إختلف الاقتصاديون على مر العصور في تعريف الضريبة تبعا لنظرة كل منهم إ

ن الضريبة مبلغ من المال يدفعها الفرد مقابل أ Proudhonبردون رأسهم نظرية المنفعة وعلى  أنصار
نصار هذه النظرية أهم أ وهو من  Leroy Beaulieuويقول لورابوليو  .منفعة يحصل عليها من الدولة

 2.ن الضريبة هي مقابل الخدمات التي تؤديها الدولةأ
وهوبز ، mirabeauوميرابو  montesquieu مونتيسكيو مثال أمين أنصار نظرية التأبينما يرى 

hobbez  مين الذي يدفعه الممول سنويا ليؤمن على حياته وأمواله ضد أن الضريبة تشبه قسط التأ ولوك
ن هذا إلضريبة في نظرهم إلا سداد قسط يؤمن به دافع الضريبة على ممتلكاته ومن ثم فاف الأخطار

 .3ب مع درجة ثرائهم فراد بسعر يتناسالتكييف يبرر فرض الضرائب على الأ
فراد المجتمع أن الضريبة تمثل وسيلة للتضامن بين ألى إنظرية التضامن الاجتماعي  أنصاركما ذهب 

ن هذه الفكرة مستمدة من أوهذا ما يوحي ب الذين يخضعون لسلطة واحدة تتمتع بالسيادة وهي الدولة،
ها وبعدامنية بين مختلف الشعائر والقبائل حينما كانت الضريبة تمثل فكرة تض التطور التاريخي للضريبة،

                                                           
 مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، ،رفي تشجيع المقاولات على الاستثماالجبائية ودورها  النفقات طارق الدنداني،  1

 .128،ص 7813عدد خاص ،سنة 
، 7812سنة  ،دار النهضة العربية ،رموال الاجنبية في مصوجذب رؤوس الأيبية معوض السيد محمد خليل،السياسة الضر   2
 .73 ص

 .187 -181ص ص  ،7883، سنة المطبوعات الجامعية،الجزائر ديوان ،المالية العامة، علي زغدود 3
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الظروف الاقتصادية  لتتحول نتيجة فراد للحاكم لتغطية النفقات العامة،تمثل مساعدة يقدمها الأ صبحتأ
 .1اجتماعي وتضامني إطارفراد في لى فريضة واجبة الدفع على الأإوالاجتماعية 

ن الضريبة ألى إ،cauwesكويز ى رأسهم نصار نظرية المقدرة على الدفع وعلأوعلى ضوء ذلك ذهب 
ي مقدرته على أفرد تأديتها تبعا لمقدرته على الدفع، الترتكز على فكرة التضامن الاجتماعي ويجب على 

لى حجة يسار الممول ومقدرته على الدفع معيارا إستناد ذ تنادي بالإإ سهام في النفقات العامة للمجتمع،الإ
ولكنها لم تسلم  لى الواقع عن غيرها من النظريات،إقرب لنظرية هي الأن هذه اأولاشك  .لفرض الضريبة

 .2خرى من النقد لصعوبة معرفة المقدرة الحقيقية لكل ممول على الدفعهي الأ
فمن مساعدة  ن هناك العديد من التعاريف المقدمة للضريبة تبعا للتطور الذي لحق بها،إومن ثم ف

ومن  عتبارها صاحبة السيادة لضمان استمرارها،إليها الدولة بإ أتلج جباريةإلى فريضة إختيارية للحاكم إ
لى كونها ظاهرة يمليها إالحماية  كقسط تأمينعتبارها إ و من أمقابل الخدمات التي يحصل عليها الفرد 

ستخدامها بجانب الدور المالي كأداة إلى إسلوب لمجابهة نفقات الدولة أومن  واجب التضامن الاجتماعي،
معنا النظر في مختلف التعاريف أذا إوعليه  .هداف المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعيةأ ق لتحقي
لى إدنى شك أن هناك تباينا فيما بينها وسبب هذا التباين يعود بدون أعطيت للضريبة نلاحظ بأ التي 

مفاهيم كانت تختلف فهذه ال ،لى طبيعة الضريبة ووظائفهاإمفاهيم التي كان ينظر من خلالها خصوصية ال
 .تجاهات الفكرية الخاصة بالضريبةختلاف الإإزمنة وبختلاف الأإب

يل البعض لى حد تفضإونتيجة لذلك واجه الفقهاء الكثير من الصعوبات في سبيل تعريف الضريبة 
عباء بين قتصار في تعريفها على الجانب القانوني منها باعتبارها وسيلة لتوزيع الأستاذ تروتابا الإومنهم الأ

 .3فراد توزيعا قانونيا وسنويا طبقا لقدرتهم التكليفيةالأ
فعرفها بعض الفقهاء بأنها اقتطاع نقدي جبري يقع على  تعددت مفاهيم الضريبة بالنسبة لفقهاء المالية،

جل تغطية أبصفة نهائية وبدون مقابل من  و معنوية توقعه السلطة العامة،أشخاص سواء طبيعية أ
 .4فعة العمومية للدولة والجماعات المحليةتكاليف المن

                                                           
ة الدكتوراه شعبة  طروحة لنيل شهادأمتطلبات تكييف النظام الضريبي الجزائري في ظل تحديات التكنولوجيا، ،وشان حمدأ  1

-7813السنة الجامعية  قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، العلوم الاقتصادية،
 .11،ص 7812

 .73ص  لمرجع نفسه،معوض السيد محمد خليل،ا  2
3
  Trotabas louis, science et Technique fiscales, paris Dalloz,1958 ,p10. 

 .22ص  ،7818سنة  مصر، دار الجامعة الجديدة، التشريع الضريبي الجزائري، محفوظ برحماني، 4



 السياسة الضريبية و الاستثمار         : الباب الأول

 15  
 

وعرفت كذلك بأنها فريضة مالية يدفعها الشخص للدولة بصورة جبرية ونهائية دون مقابل خاص يعود 
 .1بل بغرض المساهمة في تحمل التكاليف والأعباء العامة عليه،
زامية تفرضها الدولة إلة نها فريضة نقديأعتبار الضريبة على إ نطلاقا من التعاريف المقدمة يمكننا ا  و 

عباء جل تغطية تكاليف الأأو المعنوية بصفة نهائية وبدون مقابل من أشخاص سواء الطبيعية على الأ
 .غراض الاقتصادية والاجتماعيةالعامة وتحقيق الأ

 تميز التي الخصائص من مجموعة على تتفق نهاأللضريبة إلا  تعرضت التي التعاريف تعدد رغم و
 :ساسية التاليةوتقوم الضريبة على مجموعة من العناصر الأ ،2غيرها من الاقتطاعات عن الضريبة
نها اقتطاعا ماليا من ثروة المكلف بها أيعني  (: الطابع النقدي للضريبة)الضريبة اقتطاع نقدي -

كثر ألى كونها إن الضرائب النقدية تشكل القاعدة العامة للضريبة بالنظر أي أ وليست عينا،
 .لاقتصاد النقديملائمة ل

ن الضريبة إف الأفرادانطلاقا من فكرة السيادة التي تمارسها الدولة على  :جبري  اقتطاعالضريبة  -
الحق يمكن للدولة  ومن هذا قليمها،إشخاص الموجودين على تكرس سيادة الدولة على الأ

ئب المفروضة نواع الضراأفتحدد  ن تضع النظم القانونية لفرض الضرائب،أوبإرادتها المنفردة 
وفي حالة رفض المكلفين من  ا،فراد المكلفين بتأديتهومعدلاتها وأساليب تحصيلها وكذا تحديد الأ

 .دفع الضريبة وتهربهم قام حق الدولة في متابعتهم قضائيا
ن المكلف ملزم بدفع الضريبة للدولة دون انتظار أالمقصود  :بدون مقابل اقتطاعالضريبة  -

 .ة به كمقابل لهاالحصول على منفعة خاص
                                                           

 طروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون الخاص،أ المنازعات الضريبية في التشريع الجزائري، سليم قصاص،1
 .81ص  ،7819-7818 السنة الجامعية جامعة الاخوة منتوري قسنطينة،

الرسم حيث يعبر الرسم عن المبلغ المحصل بمناسبة تقديم خدمة من ة عن بعض الاقتطاعات الأخرى مثل تتميز الضريب  2
في كونهما تاوة مقابل خدمة ويتماثل الرسم مع الإ هيئات عمومية والفرق الجوهري بين الضريبة والرسم يكمن في كونه يدفع

بينهما في إمكانية أن يرتبط الرسم باستعمالات محتملة وليس فقط بالاستعمالات ن جوهر التميز مرتبطين بتقديم خدمة ،إلا أ
ياريا فإن له طابعا إجباريا ن الرسم قد يبدو اخترسم والخدمة المقدمة،وبالرغم من أليس هناك بالضرورة تكافئ بين ال الفعلية،
  .ننة كالصيد البحري، السياقةعندما يكون الرسم في بعض الحالات شرطا لممارسة بعض الأنشطة المق مثال

سم رسم ة،فهناك الكثير من الضرائب تحمل إقانونية للتمييز بين الرسم والضريبليلاحظ كذلك أن هناك خلط في المعالجة ا
 .كمعظم الضرائب المباشرة المحلية، كذلك الرسم على القيمة المضافة

وما  72، ص 7811 ب، دار جرير للنشر والتوزيع، سنةعبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائ: نظرأ للتفصيل أكثر
 .بعدها
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ض الضريبة وتجبى من المكلف بصورة نهائية لا عودة عنها ولا ر تف :اقتطاع نهائيالضريبة  -
 .تلتزم الدولة برد قيمتها

كان الفكر  :غراض الاقتصادية والاجتماعيةعباء العامة وتحقيق الأالضريبة تفرض لتغطية الأ -
الموارد اللازمة  نلى تأميإ ها المالي الهادفمن زاوية طابع لاإالمالي التقليدي لا ينظر للضريبة 

 جانب لىإومع توسع وظائف الدولة وظهور الدور التدخلي  .حتياجات المالية للدولةلتغطية الإ
شراف عليه وتوجيهه مهمة التدخل في الواقع الاقتصادي والاجتماعي بهدف الإ ،مهامها التقليدية

اوز الغرض المالي للضريبة لمالي الحديث يتجالفكر ا أبد ،زماتته من الوقوع في الأيوحما
 .غراض الاقتصادية والاجتماعيةكأداة لتحقيق بعض الأ ستخدامهاالى إويسعى 

ساسيا من ميادين المالية العامة التي كانت تخضع بتعريفها عبر الزمن أفالضريبة تشكل ميدانا 
نسجاما مع المفهوم إف .الحديثلى المفهوم إلتطور مفهوم المالية العامة من المفهوم التقليدي 

لى طابعها إساسي أالتقليدي للمالية العامة كانت التعاريف التي تعطى للضريبة تستند بشكل 
ي تأثير على الواقع أن يكون لها أعباء العامة للدولة دون وسيلة من وسائل تمويل الأ المالي، أي

مة من المفهوم التقليدي الحيادي العان تطور مفهوم المالية أولكن بعدما .لاقتصادي والاجتماعيا
الفكر المالي ينادي بضرورة استخدام  أبد لى المفهوم التدخلي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية،إ

عادة توزيع الدخول للقضاء على التفاوت إ مثل  غراض غير مالية،أ يضا كأداة لتحقيق أالضريبة 
مين التوازن الاقتصادي أتصادية بهدف تتشجيع نمو بعض القطاعات الاق في توزيع الدخول،

 .1جنبيالمال الأ سأنتاج الوطني وجذب الر وحماية الإ
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ، 2ط  ردات والقروض دراسة مقارنة،لي والضريبي الموازنة والنفقات والواماعلم المالية العامة والتشريع ال مهدي محفوظ،  1

 . 798 ص ،7882 سنة
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 .الضريبي مالنظا: الثانيالفرع 
للمفهوم الضيق  واسع، فوفقا مفهوم ضيق وآخر: يحتمل تعبير النظام في المجال الضريبي مفهومين

ستقطاع الضريبي في مراحله الفنية التي تمكن من الإن النظام الضريبي هو مجموع القواعد القانونية و إف
 .1لى الربط والتحصيل إالمتتالية من التشريع 

ما المفهوم الواسع للنظام الضريبي فيتمثل في مجموعة العناصر الإيديولوجية والاقتصادية والفنية أ
ية للنظام الضريبي ذلك الكيان الذي يمثل الواجهة الحس لى كيان ضريبي معين،إوالتي يؤدي تراكبها 

 .2متخلف لى مجتمعإوالذي يختلف ملامحه بالضرورة من مجتمع متقدم اقتصاديا 
وبالتالي في هذه الحالة يعتبر النظام الضريبي مجموعة محدودة ومختارة من الصور الفنية للضرائب 

ضريبيا متكاملا تتلاءم في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمع وتشكل في مجموعها هيكلا 
للسياسة نه صياغة فنية أحيث  ،يعمل بطريقة محددة من خلال التشريعات والقوانين الضريبية للمجتمع

 .هدافهاأ جل تحقيق أويصمم من الضريبية 
اختلاف النظم الضريبية بين الدول قد لا يعني  ضريبية، لذافقد تترجم السياسة الضريبية بعدة نظم  

هداف أ ن النظام الضريبي الذي يصلح لتحقيق إخرى فأمن جهة  ية لهذه الدول،السياسة الضريب اختلاف
هداف السياسة الضريبية في مجتمع أ ضريبية معينة لمجتمع معين قد لا يصلح لتحقيق النفس السياسة 

ننا قد نجد اختلافا جوهريا أهداف الاقتصادية والسياسات الضريبية بين الدول إلا حيث رغم تشابه الأ اخر،
 .3في مستويات التقدم الاقتصادي والهياكل الاقتصادية والإيديولوجيات والعادات والثقافات

ختيارها وتطبيقها إولهذا يعرف الدكتور حامد دراز النظام الضريبي بأنه مجموعة الضرائب التي يراد ب
 4.هداف السياسة الضريبية التي ارتضاها ذلك المجتمعأ في مجتمع معين وزمن محدد تحقيق 

 
 
 

                                                           
  .19ص ، 7881سنة  الدار الجامعية، النظم الضريبية، حمد البطريق،أيونس   1
الدار  ،(قضايا معاصرة-نظم ضريبية-سياسات) اقتصاديات الضرائب عثمان رجب العشماوي، سعيد عبد العزيز،  2

 .32ص  ،7882الجامعية ،سنة 
 .19، ص 7811سنة  ديوان المطبوعات الجامعية، التطبيق، فعالية النظام الضريبي بين النظرية و ناصر مراد،  3
 .18ص  ،7888سنة  الدار الجامعية، ظم الضريبية مدخل تحليلي مقارن،الن سعيد عبد العزيز عثمان،  4
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 :ن النظام الضريبي يتكون من العناصر التاليةإسبق ف من خلال ما و
ن النظام أوهذا يعكس لنا حقيقة مؤداها  ،هداف السياسة الضريبيةأ هداف محددة وهي ذاتها أ  -

ساليب تحقيق أ أحدفهو يمثل  ترجمة عملية للسياسة الضريبية، إلاالضريبي ما هو في الواقع 
 .هدافهاأ 
 .هدافر الفنية المتكاملة للضرائب تمثل في مجموعها وسائل تحقيق الأمجموعة من الصو  -
مجموعة من التشريعات والقوانين الضريبية والتي تمثل في مجموعها طريقة محددة يعمل من  -

 .خلالها النظام الضريبي وأجهزته المختلفة
الفنية للضرائب التي نه مجموعة من العناصر والقواعد أن نعرف النظام الضريبي على أو منه يمكننا 

التشريعات  تعمل بشكل متكامل ومترابط في بلد معين خلال فترة زمنية محددة عن طريق مجموعة من
 .هداف السياسة الضريبيةأ لى تحقيق إوالقوانين التي تسعى 

 :1نه يقوم على ركنين هماألنظام الضريبي وفقا للمفهوم الواسع نظرة تحليلية يتضح ا مفهوملى إوبالنظر 
هداف السياسة الضريبية أ هداف محددة وهي نفسها أ لى تحقيق إي نظام ضريبي أيسعى  الهدف: أولا

خرى بين أهداف من دولة الى لذلك تختلف هذه الأ .التي تحددها الدولة وفق سياستها الاقتصادية
دي هداف وفقا لظروف واقعها السياسي والاقتصاالدول المتقدمة والنامية والتي تتشكل هذه الأ

 .والاجتماعي وتواكب ما يلحق هذا الواقع من تطور
و مجموعة أينطوي الركن الثاني للنظام الضريبي بمعناه الواسع على ايجاد الوسيلة  الوسيلة: ثانيا

فني والآخر  أحدهماهداف النظام الضريبي والتي تندرج ضمن عنصرين أ الوسائل اللازمة لتحقيق 
 .تنظيمي

ظام الضريبي من الناحية الفنية من مجموعة الضرائب المختلفة المطبقة يتكون الن :العنصر الفني -1
ختيار إوتقوم الدولة ب .في زمن معين وبلد معين وبالتالي تشكل الضريبة وحدة بناء ذلك النظام

 .خرى أالوسائل التي تسمح لها بتحقيق حصيلة ضريبية تتسم بالثبات من جهة والمرونة من جهة 
همية بالغة بالنسبة للنظام الضريبي حيث توجد الضريبة أ نصر التنظيمي للع: العنصر التنظيمي -7

 قرار والربط وداري يتكفل بمهمة الإإضمن مزيج ضريبي متشعب مما يقتضي وجود تنظيم 
                                                           

1
شكالية التهرب دراسة حالة الجزائر،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في  مراد ناصر،   فعالية النظام الضريبي وا 

ص  ، ص7887-7881امعية السنة الج جامعة الجزائر، العلوم الاقتصادية ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم  التسيير،
62-68. 
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و عند تحديد عناصر وعاؤها أهمية هذا العنصر عند فرض ضريبة جديدة أ كما تبرز  التحصيل،
ي مراعاة التنسيق أتلفة التي يتضمنها النظام الضريبي ذ يتطلب التنسيق بين الضرائب المخإ

 .الضريبي حفاظا على وحدة الهدف التي يتعين توافرها للنظام الضريبي
 :1ولنجاح النظام الضريبي يستلزم تكامل المقومات التالية

وهي تلك التي تختص بإصدار القانون الضريبي والتي تحدد فلسفة وأهداف  :دارة التشريعيةالإ -1
 .الضريبيائل النظام ووس

دارة التشريعية جهزة التي تتولى تنفيذ القانون الضريبي الصادر من الإوهي الأ :دارة التنفيذيةالإ -7
صدار التعليمات التنفيذية دارة التنفيذية هي الجهة المختصة بتنفيذ قوانين ن الإإومن ثم ف ،وا 

 .الضرائب وتحصيل الموارد العامة للدولة ومتابعة المكلفين
بين المكلفين والإدارة  أوهو الذي يتولى الفصل في المنازعات التي تنش :الجهاز القضائي  -6

 .الضريبية
 :ن نجاح النظام الضريبي يتطلب وجودإلما سبق عرضه ف تأسيسا وأخيرا 

 صوليةسياسة ضريبية متجانسة ومتوازية يراعي فيها كل القواعد الفنية الأ. 
 خرى ت الاقتصادية الأسياسة ضريبية متجانسة مع السياسا. 
 تشريع ضريبي على قدر عالي من الكفاءة يتولى تنفيذ السياسة الضريبية. 

 

 

 

 

 

                                                           
دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس  -دور الحوافز الضريبية في استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر فضيلة خير،  1

تخصص  شعبة العلوم الاقتصادية، طروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم،أ ،(7813-7881)خلال الفترة  والمغرب
 .77، ص 7819-7818،السنة الجامعية اقتصاديات المالية والبنوك
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 .السياسة الضريبية: الفرع الثالث
نه صياغة فنية لها أ للمجتمع، حيثوثيقا بالسياسة الضريبية  ارتباطالما كان النظام الضريبي يرتبط 

 ختلفا ثحي. الضريبيةن نتعرف على ماهية السياسة أعلينا  أهدافها ينبغيجل تحقيق أويصمم من 
يعنيه هذا ما  دقة حول النظر وجهات ختلافا بسبب الضريبية للسياسة محدد تعريف وضع في الباحثون 

لى تعريف يجمع مضامين السياسة الضريبية استوجب استعراض بعض إالمفهوم ولغرض الوصول 
 .التعاريف التي وردت عن هذا المفهوم

نها مجموع القرارات والإجراءات والتدابير المنتهجة أالسياسة الضريبية على   g .Tournierفعرف 
 :خيرة حولقتطاعات الضريبية تبعا لأهداف السلطات العمومية وتدور هذه الأبقصد تأسيس وتنظيم الإ

 .حداثهاإالاجتماعية والسياسة المرغوب  مجموعة من الاثار الاقتصادية، -
  .الاقتصادية والسياسية المرغوب التخلص منهامجموعة من الاثار  -

نها مجموع التدابير والإجراءات ذات الطابع الضريبي أوعليه يمكن التعبير عن السياسة الضريبية على 
هداف المجتمع أ حداث اثار مرغوبة وتجنب اثار غير مرغوبة سعيا لتحقيق إالتي تنتهجها الدولة قصد 

 1.ية الاجتماعية والسياس الاقتصادية،
لى إساليب التي تتخذها كل دولة في تشريعاتها الضريبية لغرض الوصول وعرفها البعض بأنها الأ

لى تفاعل عوامل معينة بحيث تكون لها فعاليتها في التأثير على نواحي معينة من إوتؤدي  ،ةهداف معينأ 
و أمع في شكل اقتصادي نواحي البنيان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بما يتلاءم مع ارتضاء المجت

 .2و سياسيأاجتماعي 
 مجرى  في التأثير بهدف معينة لوسائل المقصود التطبيق :نهاأفعرفها على ( إيفرسن كارل) أما

 وعُرفت .التطبيق هذا لا لو عليها ستترتب كانت التي تلك غير أخرى  نتائج لتحقيق الاقتصادية الأحداث
 لتمويل المالية توفير الموارد بهدف الضرائب وتحصيل وفرض حديدبت المتعلقة الحكومة بأنها سياسة أيضا  

 طبقا   والاجتماعي الاقتصادي تحقيق الاستقرار باتجاه الاقتصاد متغيرات في والتأثير العامة الأغراض

                                                           
 .189 عبد المجيد قدي، المرجع السابق، ص 1
، ص 7882جنبية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، سنة ية للاستثمارات الأ، الاثار الاقتصادنزيه عبد المقصود مبروك 2

722. 
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كما عرفت بأنها سلوك الدولة وفقا لخطة معينة تضعها لتسير .دةالسائ الاقتصادية الفلسفة وأولويات لنهج
 .1و سياسيةأو اقتصادية أو اجتماعية أغراض مالية أ جل تحقيق أي شؤونها الضريبية من عليها ف

لى تعريف السياسة الضريبية  بأنها مجموعة البرامج إما الدكتور حامد عبد المجيد دراز فذهب أ
ئب نواع وأساليب وفنون الضراأالضريبية المتكاملة التي تخططها وتنفذها الدولة عن عمد مستخدمة فيه 

لإحداث اثار مرغوبة وتجنب اثار غير مرغوبة على كافة متغيرات النشاط الاقتصادي والاجتماعي 
 .2هداف المجتمعأ والسياسي مساهمة في تحقيق 

 وجه النشاط المالي،أواعتبر البعض السياسة الضريبية بأنها البحث في الظواهر الضريبية وتحليل 
كافية لتغطية احتياجات الاقتصاد الوطني وتكييف هذه دارات اللى تحديد وتكييف حجم الإإتهدف 

حداث التوازن الاقتصادي بقدر الإالمصادر لتحديد الخطط الاقتصادية و  يق مكانيات والأساليب وتحقا 
 .3ستفادة من جميع الخدمات على السواءعباء حسب القدرات والإالعدالة الاجتماعية لتوزيع الأ

قدي السياسة الضريبية بأنها مجموع التدابير ذات الطابع الضريبي  ستاذ الدكتور عبد المجيديعرف الأ
المتعلق بتنظيم التحصيل الضريبي قصد تغطية النفقات العامة من جهة والتأثير على الوضع الاقتصادي 

  .والاجتماعي حسب التوجهات العامة للسياسة الضريبية
 :اسة الضريبية العمل على عدة محاوريوتعتمد الس

 .لى تحقيقها النظام الضريبي في المدى الطويل والقصيرإولويات التي يسعى لأتحديد ا -
كثر ر الضرائب الأاختيإدوات الممكن استخدامها عند بناء الهيكل الضريبي بالمزج بين مختلف الأ -

 .ملائمة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
هداف الاقتصادية قيق باقي الأتحديد المعدلات التي تمكن في ذات الوقت من رفع المردودية وتح -

 4.والاجتماعية
ولكن رغم عدم اتفاق علماء  نلاحظ تعدد مفاهيم السياسة الضريبية، من خلال التعاريف المقدمة،

دور ن أنه نجد رابط بين تلك التعاريف المقدمة وتتمثل في أإلا  المالية على وضع تعريف موحد لها،

                                                           
 .27ص  ،7816سنة  امعة الجديدة،دار الج السياسة الضريبية في ظل العولمة، عبد الباسط علي جاسم الزبيدي،1
 .19، ص 1996حامد عبد المجيد دراز، النظم الضريبية، الدار الجامعية، سنة 2
 .77 ص 7883سنة  ول،دار هومة الجزء الأ شخاص الطبيعيين والمعنويين،جباية الأ خلاصي رضا،3
الطبعة  ديوان المطبوعات الجامعية، ،قييميهتلى السياسات الاقتصادية الكلية دراسة تحليلية إالمدخل  عبد المجيد قدي،4

 .169ص  ،7883سنة  ،الثانية
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داة تدخل وتوجيه بيد الدولة في الحياة أصبحت أي فقط بل رض المالغالضريبة لم يعد يقتصر على ال
تعتبر انعكاسا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حيث  وكذا السياسية، والاجتماعية الاقتصادية

 .للدولة
 :وهكذا تتسم السياسة الضريبية بأنها

 .دافهاهأ لى تحقيق إوتسعى  جزاء السياسة الاقتصادية للمجتمع،أجزء مهم من  -
دوات الضريبية الفعلية والمحتملة وكذلك البرامج المتكاملة معها والمرتبطة بها تعتمد على الأ -

 .نشطة الاقتصادية بهدف تشجيعهاكمنظومة الحوافز الضريبية التي تمنحها الدولة لبعض الأ
علاقة  السياسة الضريبية هي مجموعة من البرامج والأدوات الضريبية والتي يسود بين مكوناتها -

 .نسجام ويجمع فيما بينهما وحدة الغرضتساق والإالإ
لى إيضا أبل تمتد  ،غراض الماليةهداف السياسية الضريبية حيث لا يقتصر فقط على الأأ تعدد  -

 .غراض الاقتصادية والاجتماعية والسياسية معاالأ
تستخدمها  ية التيالمالدوات السياسة أحدى إن السياسة الضريبية هي أوعلى ضوء ذلك يمكن القول 

ستراتيجية و اجتماعية نابعة من الإأو اقتصادية أهداف سياسية أ جل تحقيق أالدولة لتوجيه ضرائبها من 
العامة لها مستخدمة في ذلك سلطتها العامة وكافة الوسائل والأدوات الضريبية الممكنة الحالية والمتوقعة 

 .هدافواللازمة لتحقيق هذه الأ
 :الضريبية في الرئيسية للسياسةداف هويمكننا تلخيص الأ

 هداف الماليةالأ : 
ويتم تبرير الضريبة في  عباء العامة للدولة،داة لتغطية الأأينطلق التعريف التقليدي للضريبة من كونها 

داة نها تبقى الأأ إلاورغم التطور الحاصل في دور الضريبة  العادة بالضروريات والحاجات الميزانية،
خرى من قروض الموارد العمومية نتيجة المشكلات المرتبطة بأشكال التمويل الحكومي الأ المفضلة لتوفير

صدار نقدي فضلا عن الطابع   .1التضخمي للتمويل الضريبي غيوا 
 الهدف الاقتصادي: 

داة لتدخل الدولة في المجال الاقتصادي للتأثير على الواقع الاقتصادي قصد أتعتبر السياسة الضريبية 
هداف الغير التقليدية للسياسة الضريبية والتي نشأت مع وتعتبر من الأ .اف السياسة الاقتصاديةهدأ تحقيق 

                                                           
 .118ص  سابق،المرجع ال دراسات في علم الضرائب، عبد المجيد قدي، 1
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داة الضريبية لتوجيه الاقتصاد الوطني ساس استخدام الأأوتقوم على  تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي،
نتاج رارات الإثير على قدرجة من الاستقرار والنمو الاقتصادي وذلك بالتأ أكبربالقدر الذي يكفل تحقيق 
معين إلى زيادة الحافز ، حيث يؤدي الإعفاء الضريبي لنشاط اقتصادي دخاروالاستثمار والاستهلاك والا

 .1على الاستثمار فيه وبالتالي زيادة الانتاج في هذا النشاط 
مة لبلد متقدم غراض السياسة الضريبية باختلاف السياسة المالية والاقتصادية الملائأ وتبعا لذلك تختلف 

 ختلاف هيكل البنيان الاقتصادي الذي تتعامل معه السياسة الضريبية،عن تلك الملائمة لبلد نام وفقا لإ
 ةالناميجنبية مطلبا ملحا لدى كافة الدول و الأأحيث يعتبر تشجيع الاستثمارات وجلبها سواء الوطنية 

بدوره على عملية التنمية الاقتصادية التي  نتيجة لما تعانيه من نقص كبير في الاستثمارات مما ينعكس
لى تحقيق اثار واسعة تمتد إستراتيجي يؤدي تحقيق هذا الهدف الإف تحقيقهاتسعى هذه الدول جاهدة في 

 ذخأن تأويمكن للسياسة الضريبية ، خرى لدولة وتساعد على حل المشكلات الأالحياة في اأوجه لى جميع إ
 .دوات وأجهزة الدولةأتساهم في علاجها بالاتحاد والتنسيق مع بقية اعتبارها من هذه المشكلات بحيث 

انتهى الحال بالضريبة في مواجهة مشكل الاقتصاديات المتقدمة المترتبة على اثار الدورات بينما 
ساسي للضرائب في الدول المتقدمة وهو ضمان النمو مع وقد تطور هذا الغرض الأ الاقتصادية،
 .2الاستقرار

 جتماعيالهدف الا. 
لإزالة الفوارق  يتحقق الهدف الاجتماعي في السياسة الضريبية من خلال تدخل الدولة نأ يمكن 

حيث يمكن فرض  ،المجتمعئات فعادة توزيع الدخل بين إ وذلك من خلال  فراد المجتمع،أالاجتماعية بين 
 .3غنياء وتخصيصها لزيادة دخول الطبقات الفقيرةضريبة مرتفعة على الأ

ستخدام النظم الضريبية الى إلى حد سواء ومند عدة عقود ماضية جأت الدول المتقدمة والنامية عوقد ل
ومنذ كتابات جون  في توزيع الدخول المحققة في ظل عمل السوق، المساواةجل القضاء على أمن 

                                                           
 .18المرجع السابق، ص  معوض السيد محمد خليل،  1
رسالة لنيل  ات العالمية المعاصرة،دور السياسة الضريبية في تحفيز الاستثمارات في ظل التطور  ،الوليد صالح عبد العزيز 2

 . 17 ص ،7887السنة الجامعية  مصر، جامعة القاهرة، شهادة دكتوراه في الحقوق،
 مصر، جامعة طانطا، رسالة دكتوراه في الحقوق، السياسة الضريبية ودورها في الاستثمار، محمد محمد مهير سليم العيادي،3

 .216 ص ،7811السنة الجامعية 
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لى إلجوء عادة توزيع الدخول بالإ ساس فلسفي لعملية أهتم الاقتصاديون بوضع إ الان  ميل، وحتىستيوارث 
 .1الفكرة الضريبية التصاعدية 

  لهدف السياسيا. 
داة المالية الرئيسية التي تستخدمها الحكومات لتنفيذ سياستها العامة والتي تنتج عنها تعتبر الضريبة الأ 

كما استخدمت  هام في التاريخ السياسي للمجتمعات والشعوب، أثرفلقد كان للضريبة  .اثار سياسية
 .2خرى طبقة الحاكمة لمواجهة الطبقات الأال الضريبة من قبل

على أ ي بناءا على قرار سياسي على أ الضريبة ولا تلغى ولا تعدل إلا بناء على قانون، لا تفرض
مستوى يعتبر محصلة للتكوين الطبقي للمجتمع وعلاقات القوى السياسية المؤثرة ومن ثم يبدو واضحا 

 .3ضاع السياسية السائدة فيهاحتمية تأثير النظام الضريبي للدول بالأو 
فتستخدم سياستها الضريبية لتحقيق  تجاهات السياسية للدولة على نظامها الضريبي،وعليه تنعكس الإ

هدافها السياسية فقد تصبغ على علاقتها الاقتصادية مع بعض الدول معاملة ضريبية متميزة لتشجيع أ 
 .4خرى أالعكس للحد من دخول منتوجات دول  وأعتبارات سياسية قليمها لإإى إلدخول منتوجات دول 

نما تشمل  مما تقدم نستنتج أن أهداف السياسة الضريبية، لاتقتصر فقط على الأغراض المالية للضريبة وا 
 .لتحقيق الأهداف العامة للدولةأيضا أهداف إقتصادية و اجتماعية و سياسية تصبو جميعها 

 

 

 

 

 

                                                           
 .19ص  ،مرجع سابقال د محمد خليل،معوض السي 1
 .118 ص سابق،المرجع ال دراسات في علم الضرائب، عبد المجيد قدي، 2
3
 .22ص  لمرجع السابق،ا عبد الباسط علي جاسم الزبيدي،  
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 .المتغير الاستثماري : المطلب الثاني
ليس فقط من قبل  هتمام،إ شكال النشاط الاقتصادي حضورا ومحل أ أكثرمن  الاستثمار واحدعتبر ي

لما له من دور بارز في تحقيق التحول  من قبل متخذي القرار السياسي والاقتصادي، الباحثين، بل
لي الذي يعتبر ساسية لتحقيق التراكم الرأسماكما يمثل الركيزة الأ. تنميةمصدر لكل  ذ يعتبرإالاقتصادي 

بحيث تعددت مفاهيم  لهذا ظهرت العديد من المفاهيم والنظريات المفسرة له، .ساس لأي تقدم اقتصاديالأ
 .وذلك حسب وجهة نظر الفقهاء الاقتصاديون والقانونيين. أنواعهالاستثمار وتعددت 

 .(الفرع الثاني)الاستثمار أشكاللى إثم ننتقل ( ولالفرع الأ)ولا مفهوم الاستثمارأفي هذا الصدد نعرض   

 .مفهوم الاستثمار: الفرع الأول
قبل البحث عن تأصيل مفهوم الاستثمار الاقتصادي والقانوني وجب الوقوف على معنى الاستثمار في 

و أة دخله والاستثمار هو الاستغلال أي وظف ماله لزياد فالاستثمار لغة مصدر من الفعل استثمر، 1اللغة
جل تحقيق مزيدا من الدخل في أنفاق في وجه من الوجوه يكون من ي الإأ تثمارات،ستفادة من الاسالإ

 .المستقبل
حيث  وأما الاستثمار اصطلاحا فهو يعد عملية مركبة تجمع بين عناصر اقتصادية وأخرى قانونية، 

 يم،خرى من المفاهأوهو على صلة وثيقة بمجموعة  صوله كمفهوم من علم الاقتصاد،أيستمد الاستثمار 
رتباط الكبير بين الاستثمار والاقتصاد وجب بيان الجانب ونظرا للإ .فضلا عن صلته بعلم القانون 

 .الاقتصادي لمفهوم الاستثمار فضلا عن الجانب القانوني

 .التعريف الفقهي للاستثمار أولا
يعتبر فقهاء يستمد الاستثمار أصوله كمفهوم من علم الاقتصاد، وهذا لا ينفي علاقته بالقانون لذلك 

الاقتصاد السباقون باجتهاداتهم لمحاولة وضع تعريف شامل ودقيق لمصطلح الاستثمار، حيث تعددت 
 .شكال الذي واجه فقهاء القانون وهو نفس الإ محاولاتهم دون الاتفاق على تعريف موحد،

  .محاولة تعريف الاستثمار عند فقهاء الاقتصاد -1
لا  ، لذلكمال في المجال الاقتصادي وعند الفقهاء الاقتصاديينمصطلح استثمار كثير التداول والاستع

هتمام رجال الاقتصاد إ ورغم  .في التعريف الاقتصادي للاستثمار مصدره الفقه الاقتصادي يتجادل اثنان
ختلاف المجال الذي يوظف الاستثمار نهم قد اختلفوا حول وضع تعريف محدد له تبعا لإأبالاستثمار إلا 

 ،(الدولة-فرادالأ) النشاط الاقتصادي أطراف أحدتلك العملية التي يقوم بها " :بأنهعرف  حيث جله،أمن 

                                                           
 .121، ص 788ان ، دار المشرق بيروت، لبن1المنجد في اللغة العربية المعاصرة، ط   1



 السياسة الضريبية و الاستثمار         : الباب الأول

 26  
 

وذلك بهدف الحصول على المزيد من  و زيادة حجم الموجود منه،أس المال أوالتي تتمثل في خلق ر 
 .1"شباع في المستقبلالإ

مل الحصول أالحاضر على  ستاذ بوغابة بأنه كل تضحية بالموارد التي يستخدمها فيالأ كذلك عرفه
من النفقات  أكبرن العائد الكلي يكون أحيث  كيدة خلال فترة زمنية معينة،أعليها في المستقبل على فوائد 

 2ولية للاستثمارالأ
ن جميعها من حيث أإلا  سس التي بنيت عليها،ن هذه التعاريف رغم اختلاف الأأيلاحظ على 

س المال دون التركيز على ألية اقتصادية تنطوي على توفير ر ن الاستثمار هو عمأالمضمون تؤكد على 
الذي يعتبر الغاية  الغرض منها هو تحقيق الربح، و طبيعته وتوظيفه في مجالات مختلفة،أمصدره 

عادة استرجاعه إ الرئيسية للمستثمر الذي تنازل عن جزء معلوم من رأسماله خلال فترة زمنية محددة قصد 
 .يةضافإرباح وفوائد أمع 

زاء هذا التردد الذي صاحب التعاريف المنساقة من وجهة الاقتصاديين وعدم تمكنهم للوصول نظر  وا 
حاول الفقهاء القانونيين من جهتهم صياغة تعاريف متعددة سعيا  لى صياغة تعريف جامع للاستثمار،إ

توضيحه بالبحث  ليه وهو ما يستدعيإلى ما لم يتمكن الباحثين الاقتصاديين الوصول إمنهم للوصول 
 .والدراسة

 .عند فقهاء القانون محاولة تعريف الاستثمار  -0
تتباين وتختلف مواقف التشريعات التي تناولت الاستثمار موضوعا لها حول تحديد تعريف اصطلاحي 

مر تحديده في أنظرا للطبيعة المعقدة للاستثمار نفسه وتعدد جوانبه التي تعقد من  ،موحد للاستثمار
 .تعريف واحد

ن تشريعات أوخاصة  جتهاد فقهاء القانون،لة وضع تعريف قانوني للاستثمار كان محلا لإأن مسإ
لذا ذهب  خرى،أواختلفت في وضع تعريف محدد في تشريعات  الاستثمار عزفت عن تعريفه في بعضها،

جد تعريفا ووضعوا له تعريفات مختلفة وبالتالي لا ن رجال القانون في تعريفهم للاستثمار مذاهب شتى،
  3.جتهادات الفقهية المتشعبة في هذا المجالمحدد للاستثمار نتيجة للإ

 

                                                           
 .68 ص سابق،المرجع ال ،معود السيد محمد خليل  1

2
 Abdellah Boughaba,Analyse et evaluation de projets,berti edition ,1998,p7. 

طروحة دكتوراه في الحقوق أ رقابة الدولة على مشروعات الاستثمار الخاصة في القانون الجزائري، بودهان صالح،  3
 ،7878-7819السنة الجامعية  كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة  قاصدي مرباح ورقلة، تثمار،خصص قانون الاس

 .78 ص
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بأنه غالبا ما يستخدم مصطلح الاستثمار من الناحية  إلى القولجانب من فقهاء القانون ذهب وقد 
سهم وسندات تعود الى شركات خاصة أو عامة لآجال أموال لشراء أالقانونية للدلالة على تخصيص 

 .1بهدف تحقيق عائد طويلة
 جل تطوير نشاط اقتصادي،أتصرف لمدة معينة من  أوستاذ عليوش قربوع كمال بأنه عمل عرفه الأ

 .2و في شكل قروضأو غير مادية أموال مادية أسواء كان العمل في شكل 
عملية  ما يلاحظ اختلاف التعاريف المقدمة للاستثمار من منظور المقاربة القانونية إلا من خلال ابراز

 .الربح كعنصر اساسي من العملية الاستثمارية
كونه عملية مركبة تحتوي  ورغم اهتمام كل من فقهاء الاقتصاد وفقهاء القانون في تعريف الاستثمار،

و قانوني أاقتصادي -قوا على وضع تعريف فقهينهم لم يتفألا إ على عناصر اقتصادية وعناصر قانونية،
بل في الواقع  و قانونية محددة،ألى كون الاستثمار ليس بواقعة اقتصادية إك يعود ذل و .جامع للاستثمار

و السياسة المحيطة به على أو متطورا بتغير وتطور الظروف والأوضاع الاقتصادية أنه مفهوما متغيرا أ
 .المستوى الدولي

 .التعريف القانوني للاستثمار :ثانيا
لى تحديد تعريف جامع للاستثمار والتردد الذي ساد إ تفاق في الوصولوأمام هذا الاختلاف وعدم الإ

مول لى تفحص النصوص القانونية المعإتجاه صبح من الضروري الإأاراء الفقهاء القانونيين والاقتصاديين 
 .تفاقيات الدولية و القوانين الوطنيةبها على مستوى الإ

 .تعريف الاستثمار في الاتفاقيات الدولية -1
ن جنبي لأالاستثمار الأ اهتم بتعريفنجد المشرع الدولي في تعريفه للاستثمار  على المستوى الدولي،

 .و الثنائية هو حماية وتشجيع التعاون في مجال الاستثمارأتفاقيات الدولية سواء الجماعية سبب وجود الإ
تعريف  هم الاتفاقيات التي بادرت فيأ تفاقيات الدولية واسعا، ومن وعليه جاء تعريف الاستثمار في الإ

، اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار 1933الاستثمار تعريفا موسعا هي اتفاقية واشنطن لسنة 
نشئ بموجبها المركز الدولي لحل أ والتي.3خرى والتي صادقت عليها الجزائربين الدول ورعايا الدول الأ

حيث تناولت الاستثمار  (C.R.D.I) رخرى في مجال الاستثماأالنزاعات الدولية بين الدول ورعايا دول 
وترك ذلك لأعضاء الدول المنشاة لهذه الاتفاقية بوضع لكل ما يرونه مناسبا لمفهوم  ولم تتناول تعريفه،

                                                           
 .1ص  7812 سنة المكتبة العصرية، حمدى حمزة حمد،الحوافز الضريبية وأثرها على جذب الاستثمار الأجنبي،  1
 .87 ص ،1999 ات الجامعية،ديوان المطبوع قانون الاستثمار في الجزائر، كمال عليوش قربوع ،  2
صادقت عليها الجزائر موجب المرسوم الأخرى، تفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول إ  3

 .1993نوفمبر  83الصادر في ، 33ج ر العدد  ،1993كتوبر أ 68المؤرخ في  623-93الرئاسي رقم 
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وللتوسيع من  نواع من الاستثمارات،أاستثماراتهم وهذا بهدف ضمان المرونة ليتسع المفهوم لعدة 
 .1اختصاصات المركز

والتي  2ة للوكالة الدولية لضمان الاستثمارأالمنش 1983تفاقية سيول لسنة ة لإمر بالنسبوكذلك الأ
تفاقيات في هم الإأ ، والتي تعتبر من 6233-93صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

خرى لم تتعرض لتعريف الاستثمار بل اكتفت بتحديد الاستثمارات الصالحة ولكن هي الأ مجال الاستثمار،
طراف المتعاقدة كثر حول تعريفه بين الأأن وهذا للإبقاء على التعريف الواسع للاستثمار وترك ليونة للضما

 .من الاتفاقية ( أ)الفقرة 174وتم تحديد الاستثمارات الصالحة للضمان بموجب المادة .
ر رؤوس تفاقية الموحدة للاستثماتضمنت تعريفا للاستثمار نذكر الإ ا الاتفاقيات الجماعية التيأم
 ،935-683موال العربية في الدول العربية والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم الأ

هو المال الذي : س المال العربيأر "  :على ما يلي 83ولى الفقرة رقم حيث نصت من خلال المادة الأ
ومعنوية بما في ذلك  يملكه المواطن العربي ويشمل كل ما يمكن تقويمه بالنقد من حقوق مادية

كما تعتبر  وتعتبر العوائد الناتجة عن المال العربي مالا عربيا، الودائع المصرفية والاستثمارات المالية،
 ".مالا عربيا الحصة الشائعة التي  ينطبق عليها هذا التعريف

 

                                                           
يمتد اختصاص المركز الى المنازعات ذات الطابع القانوني التي :"على 623-93سي من المرسوم الرئا 73تنص المادة   1

 ..." خرى،والتي تتصل اتصالا مباشرا بأحد الاستثماراتتعاقدة واحد رعايا دولة متعاقدة أتنشا بين دولة م

شراف البنك إتحت  1983-18-17اتفاقية سيول في ت بموجب أنشأالدولية لضمان الاستثمار والتي  نشاء الوكالةإتم   2
جانب ضد المخاطر الغير تجارية التي تتعرض لها قديم ضمانات مالية للمستثمرين الأوالتعمير من اجل ت للإنشاءالدولي 

موال الاجنبية الخاصة ل النامية وتسهيل انسياب رؤوس الأفي الدول المضيفة،كوسيلة لتحسين المناخ الاستثماري في الدو 
 .1982لا في سنة إفعلا  التنفيذالاتفاقية حيز اليها،ولم تدخل هذه 

ئ القانون الدولي دور الاتفاقيات الثنائية في تطوير مباد عبد المؤمن بن صغير،أنظر  :فصيل أكثر حول الاتفاقيةللت
 .وما بعدها 128، ص 7813يام، الطبعة الاولى للاستثمارات الأجنبية،دار الأ

3
 623-93لرئاسي رقم مان الاستثمار،التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم انشاء الوكالة الدولية لضإاتفاقية   

لة الدولية لضمان الاستثمار، نشاء الوكاإيتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية المتضمنة  1993ر كتوبأ 68المؤرخ في 
 .1993نوفمبر  83الصادرة في  ،33 العدد ج ر

لة الدولية لضمان الاستثمار،التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم من اتفاقية انشاء الوكا 17المادة   4
تشمل الاستثمارات الصالحة للضمان حقوق الملكية والقروض المتوسطة او الطويلة الاجل التي يقدمها او :"على 93-623

 ".لاستثمار المباشريضمنها المشاركون في ملكية المشروع المعني،وما يحدده مجلس الادارة من صور ا
-683رئاسي رقم موال العربية في الدول العربية،صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم اللأالاتفاقية الموحدة لرؤوس ا 5

 .1993كتوبر أ 11الصادرة في ، 39،ج ر العدد  1993كتوبر أ 82المؤرخ في   93
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حدى إربي في س المال العأاستخدام ر " :الاستثمار هوأن تفاقية على تضيف المادة السادسة من الإ و
 ."قليم الدولة الطرف غير دولة جنسية المستثمر العربيإمجالات التنمية في 

التي   1تفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربيإوفي نفس السياق نجد 
ول الفقرة حيث نصت  في الفصل الأ .2782-98صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

استخدام راس المال في المجالات المسموح بيها في بلدان اتحاد المغرب " :ن الاستثمار هوأبعة على الرا
  ".العربي

نواع الاستثمارات التي أتفاقية عند تحديد طراف في هذه الإلى قوانين الدول الأإعلاه أ وعليه تحيلنا الفقرة 
يات الجماعية في وضع تعريف موحد وشامل تفاقالإ إطارجماع الدول في إوأمام غياب .يمكن القيام بها

فاقيات الثنائية المتعلقة بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وتعد تلى الإإتم اللجوء  للاستثمار،
 .برمت العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجال الاستثمارأالجزائر من بين الدول التي 

ا محددا في تعريف الاستثمار فمنها من اعتمد على طريقة تفاقيات لم تتبع منهجن هذه الإأوالملاحظ 
حصاء قائمة مطولة على سبيل المثال لا الحصر أسلوب يقوم على أالتحديد الشامل وهو  ساس تعداد وا 
موال المشكلة لعملية عتبارها الأباطراف المتعاقدة لتي يتم الاتفاق عليها من طرف الأللأصول الاقتصادية ا

ى قانون الدول المضيفة بتحديد فكرة الاستثمار على إلسلوب الثاني بالإحالة ن يقوم الأالاستثمار، في حي
ن تشكل استثمار والمنصوص عليها في قانون هذه أقتصادية التي يمكن موال والأصول الإساس تعداد الأأ

 .3الدولة
ف الجزائر في ميدان تفاقيات الثنائية المبرمة من طر تعاريف الاستثمار الواردة في الإ وعليه اختلفت

 .تبعا للأسلوب التي اعتمدت عليه نشائها للعلاقات الاقتصاديةإالاستثمار وهذا باختلاف رغبات الدول في 
سلوب التعداد في أعلى  ةبرمتها الجزائر مع الدول الصديقة معتمدأية التي تفاقيات الثنائومن بين الإ

لمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية تفاق اتعريف الاستثمار نذكر على سبيل المثال الإ

                                                           
1

من معاهدة  86فقرة  86مغرب العربي تطبيقا لنص المادة اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد ال تم ابرام 
تشجيع :"هذه الاتفاقية حسب نص المادة الأولى منها  وتهدف 1989-87-12انشاء اتحاد المغرب العربي المبرمة في 

ى موال المملوكة لمواطني الاتحاد بين الدول الأعضاء، التي تتعهد بتمكين المستثمر من الحصول علانتقال رؤوس الأ
 ."التسهيلات والضمانات المقررة بموجب هذه الاتفاقية على اساس المعاملة المنصفة والعادلة 

 .ما بعدها و 138كثر راجع عبد المؤمن بن صغير،المرجع السابق ،ص للتفصيل أ
2
وم الرئاسي دقت عليها الجزائر بموجب المرسدول اتحاد المغرب العربي والتي صا اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين  

 .1998فيفري  83الصادرة في  83، ج ر العدد 1998ديسمبر  77المؤرخ في  278-98رقم 
 .73-73ص ص  المرجع السابق، ،بودهان صالح3
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 ،1للاستثمارات المتبادلةالتشجيع والحماية بالمتعلق  تحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسومبورغي،الشعبية والإ
تفاق الجزائري البلجيكي اللكسومبورغي معنى الاستثمار من خلال الفقرة الثانية من المادة وعليه تضمن الإ

و غير أصول مهما كان نوعه وكل حصة مباشرة وتبين كل عنصر من الأ" استثمارات"كلمة ..". :ولىالأ
ي قطاع نشاط اقتصادي أعيد استثمارها في أو أمستثمرة . و خدماتأو عينية أمباشرة نقدية كانت 
 .مهما كان نوعه

 :كاستثمارات تفاق على سبيل المثال لا الحصر،وتعتبر في نظر هذا الإ 
والرهن كالامتيازات  نقولة والعقارية وكذلك الحقوق العينية مثل الرهن العقاري،ملاك المالأ ( أ

 .وحق الانتفاع والحقوق المماثلة الامتيازي 
و غير أقلية أن كانت تمثل ا  خرى حتى و شكال الأالحصص الاجتماعية وكل شكل من الأالأسهم  ( ب

 .طراف المتعاقدةحد الأأقليم إمباشرة في الشركات المؤسسة على 
 .الديون وحقوق في الخدمات التي لها قيمة اقتصادية لتزامات،الإ  ( ت
سماء المسجلة والمحل الأ ساليب التقنية،الأ حقوق الملكية الصناعية، حقوق المؤلف، ( ث

 ..."التجاري 
عتماد على نظام تعداد كل تفاقية الإتفاقية نلاحظ تعمد واضعي الإولى من الإمن خلال نص المادة الأ

اره تعريفا مر الذي لا يمكن اعتبالأ وذلك على سبيل المثال وليس الحصر، ر استثمارا،ن يعتبأما يمكن 
عطاء الاستثمار إ وبالتالي ، هو تبيان لمجالات الاستثمار بالنسبة لهذه الاتفاقيةلهذا المصطلح بقدر ما

تجنب مفهوما واسعا قصد تجنب الخلافات بين الدولتين المتعاقدتين حول تكييفه مما سيساهم في 
 .نشاء علاقات اقتصادية متينةإما يؤكد رغبة الدولتين في  كذلكوهو ، الاتفاقية أطرافالمنازعات بين 

تفاق المبرم بين الجزائر حالة على القوانين الداخلية نذكر على سبيل المثال الإما بالنسبة لطريقة الإأ
 والتي تناول 282،2-83وم الرئاسي رقم طبقا للمرس وتونس حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات،

صول التي تستثمر من قبل صناف الأأجميع " :بأنهولى وعرف الاستثمار تعريف الاستثمار في مادته الأ
قليم الطرف المتعاقد الاخر طبقا لقوانينه ويشمل على سبيل إالطرفين المتعاقدين في  أحدمستثمر 

 :الخصوص لا الحصر

                                                           
المتعلق  تحاد الاقتصادي البلجيكي الليكسمبورغي،جزائرية الديمقراطية الشعبية والإالاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية ال1

 ،مصادق عليه بموجب المرسوم1991افريل سنة  72الموقع في الجزائر بتاريخ  ماية المتبادلة للاستثمارات،بالتشجيع والح
 .1991كتوبر أ 83،الصادرة في 23،ج ر العدد 1991كتوبر أ 83مؤرخ في  623-91الرئاسي رقم 

اقية بين حكومة الجزائر و يتضمن التصديق على الاتف 7883ديسمبر  12المؤرخ في  282-82المرسوم الرئاسي رقم   2
الصادرة  ،26العدد ج ر  ،7883فبراير  13الموقعة بتونس في  حكومة تونس حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات،

 .7883نوفمبر  19بتاريخ 
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متيازات والرهون الحيازية خرى كالرهن والإرية وكذلك الحقوق العينية الأملاك المنقولة والعقاالأ -
 .خرى وحق الانتفاع والحقوق المماثلة الأ

 .موال الذاتية للشركاتخرى من المساهمة في الأأسهم وحصص الشركاء وأشكال الأ -
 .السندات والديون والحقوق المتعلقة بخدمات لها قيمة اقتصادية -
متيازات المتعلقة بالتنقيب عن الموارد وخاصة الإ عقد، وأبموجب قانون  متيازات الممنوحةالإ -

 .الطبيعية واستخراجها واستغلالها
يكون هذا  ألاشريطة  صول لا يؤثر في صفتها كاستثمار،ن كل تغيير في الشكل الذي استثمرت فيه الأإ

 "جز الاستثمار أنالتغيير مخالف لقوانين الطرف المتعاقد الذي 
 

 .لمشرع الجزائري من تعريف الاستثمارموقف ا -0
ي تعريف محدد ألم يقدم  الإستقلالن المشرع الجزائري بعد فترة ألى القانون الجزائري نجد إبالرجوع 
المتعلق بقانون  722-36ففي القانون رقم  .المعدل والمتمم 86-81مر رقم قبل صدور الأ للاستثمار
فقط بتحديد مجالات تطبيق النص  اكتفىحيث  ستثمار،نجد المشرع لم يتعرض لتعريف الا الاستثمار

 .المباشرة والضمانات الممنوحة للمستثمرين الاستثمارات ىالقانوني مركزا بذلك عل
الذي لم تتضمن نصوصه هو  ،الاستثماراتالمتضمن قانون  782-33نفس الشيء بالنسبة للأمر رقم 

 .1الاستثمارات الخاصة فقط بتحديد نطاق واقتصرت ،للاستثمارالاخر تعريفا 
الخاصة  الاقتصادية الاستثماراتوالمتعلق بتوجيه  73-88بالنسبة للقانون رقم  نفسه مركذلك الأ

 2.وتحديد مجالها الاستثماراتنصوص هذا القانون بتحديد كيفيات توجيه هذه  اكتفتحيث  الوطنية،
المشرع قانون النقد والقرض رقم  صدرأ الحر، الاقتصادالذي تبنى نهج  1989وفي ظل الدستور لسنة 

ي تعريف لمصطلح أنه جاء خال من أحكام المتعلقة بالاستثمار غير الذي تضمن بعض الأ 3 98-18
 .المقيمين رغيالالاستثمار واكتفى بالتمييز بين المستثمرين المقيمين و 

بترقية المتعلق  17-96صدور المرسوم التشريعي رقم  1998تلا قانون النقد والقرض لسنة 
دة للجزائر في مجال الاستثمار تى بتوجيهات جديأنه أوبالرغم من لهذا الأخير فبالنسبة .الاستثمار

لى الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات التي يجب إشار ألم يضع تعريفا محددا حيث نه أإلا  ،جنبيالأ

                                                           
  .المتضمن قانون الاستثمارات، 782-33مر من الأ انيةولى والثالمادة الأ 1
  .بالاستثمارات الخاصة الوطنية  المتعلق 73-88م ولى من القانون رقالمادة الأ 2
فريل أ 18الصادر بتاريخ  13العدد ج ر  ،والقرضبالنقد  ق، يتعل1998فريل أ 12المؤرخ في  18-98القانون رقم  3

الصادر  37العدد ج ر  ،ضوالقر  المتعلق بالنقد 7886وت أ 73المؤرخ في  11-86مر رقم الملغى بموجب الأ ،1998
 .7886وت أ 72بتاريخ 
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خرى للاستثمار لكن أ شكالألى جانب هذا يعترف بوجود إ "س المالأحصص من ر " ن تنجز في شكلأ
شكال و حصص عينية ويستبعد الأأس المال أيقتصر على الاستثمار المنتج بواسطة حصص من ر 

 .1س المالأالجديدة للاستثمار التي تتم في شكل خدمات وبدون ر 
لغى المرسوم التشريعي أالمتعلق بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم الذي  86-81مر رقم وبصدور الأ

ول نص قانوني للاستثمار يقدم تعريف للاستثمار وذلك أليكون . 2منه 63لذكر بموجب المادة السالف ا
 :مر ما يأتييقصد بالاستثمار في مفهوم هذا الأ:" منه  87بنص المادة 

عادة إو أنتاج و توسيع قدرات الإ أ نشاطات جديدة، استحداثطار إلأصول تندرج في  اقتناءكل  -1
 .عادة الهيكلةإو أالتأهيل 

 و عينيةأالمؤسسة في شكل مساهمات نقدية  رأسمالالمساهمة في  -7
 .3"و كليةأطار خوصصة جزئية إاستعادت النشاطات في  -6

بما يفيد التوسع في  شكال مختلفة،أعدة  ذخأن يأن الاستثمار يمكن من خلال نص المادة أعلاه فإ
كما وقد اعتبر  ،4حد السواء على والأجانبمام المستثمرين الوطنيين أالمجالات الاقتصادية المتاحة 

شكال الاستثمار بهدف تدعيم مسار خوصصة المؤسسات أالمشرع الجزائري الخوصصة شكلا من 
 .الدولةالعمومية التي تهتم باستعادة النشاطات المتنازل عنها من قبل 

خلال نص  ليقدم تعريفا كذلك للاستثمار منار المتعلق بترقية الاستثم 89-13ثم جاء القانون رقم 
 :المادة الثانية منه والتي جاء فيها

 :ما يأتي مفهوم هذا القانون، بالاستثمار فييقصد :"  
عادة إو أ/وتوسيع قدرات الانتاج و طار استحداث نشاطات جديدة،إصول تندرج في أ قتناءإ .1

 .التأهيل
 .5المساهمات في رأسمال شركة .7

من خلال تحديده للأنشطة  الاستثماري عرف ن المشرع الجزائر أعلاه نجد أ من خلال نص المادة 
كما  ،الاستثماراتشكال التي تتخذها ببيان الأ اكتفىحيث   الاقتصادية  الخاصة بإنتاج السلع والخدمات،

                                                           
 .المتعلق بترقية الاستثمار 17-96رسوم التشريعي رقم ولى والثانية من المراجع المادتين الأ  1
 .علق بتطوير الاستثمارتالم 86-81مر رقم من الأ 63نظر المادة أ  2
 .المتعلق  بتطوير الاستثمار 86-81مر رقم من الأ 87المادة  3

4
 Zouiten Abdrrezak,L’investissement en droit algérien, Thèse de doctorat en sciences, 

spécialité droit public, option droit de l’entreprise. Faculté de droit, Université des frère 

mentouri Constantine 1, 2015, p174. 
 .ترقية الاستثمارب المتعلق 89-13رقم قانون المن  87المادة  5
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مر مر السابق ويتعلق الأشكال الاستثمار الواردة في نص المادة الثانية من الأأستغناء عن بعض قام بالإ
 :بما يلي
لى مراجعة قواعد سيرها وتنظيمها إلهيكلة وهي المؤسسات التي تحتاج عادة اإ  طارإالمؤسسات في  -

 . بسبب معاناتها من عدم الفعالية
و الكلية عن طريق الاكتتاب في المؤسسات أطار الخوصصة الجزئية إالنشاطات في  عادبستا -

لى إ ،الاستثمارشكال أقصاء بالنسبة للخوصصة كأحد ذ يرجع سبب الإإ .الوطنية المعنية
لأهمية دور المؤسسات العمومية كخطوة نحو التنمية  تفطنتالمخططات الحكومية الجديدة التي 

-13طار القانون رقم إ الخاصة فيعلى شكل الشراكة العمومية  بالاعتمادوذلك  الاقتصادية،
قصاء مقصود للمستثمر الأجنبي.89 حصر عملية ب 1غير أن هذا الاستبعاد يشكل تهميش وا 

 .للمستثمرين الوطنيين فقط الخوصصة
نطلاقا من نطاق تطبيقه من حيث ان المشرع الجزائري قد قام بتعريف الاستثمار أ وخلاصة القول

فكل المشاريع المنتجة للسلع والخدمات التي يقوم بها المستثمرين الوطنيين والأجانب قد تستفيد  النشاطات،
 86-81مر رقم حيث عرفت تعديلات متلاحقة بتعديل الأ من المزايا والضمانات المقررة في هذا القانون،

 .الاستثمارالمتعلق بترقية  89-13رقم لى غاية القانون إتطوير الاستثمار المعدل والمتمم المتعلق ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Zouiten Abderrezak, La mise en oeuvre des avantages exceptionnels dans la  nouvelle 

législation algérienne de l’investissement, Revue Sciences Humaines, N47, Juin 2017, p 8. 
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 .الاستثمارأشكال  :الفرع الثاني
وتبعا للغرض من هذه  مد،شكال الاستثمار وتختلف تصنيفات الفقهاء لها باختلاف المعيار المعتأتتنوع 

ووفقا  س المال،أو مصدر ر أو من حيث الشكل ألى اثارها على الاقتصاد الوطني إو بالنظر أالاستثمارات 
  .دبيات الاقتصادية والماليةخرى تناولتها العديد من الأألمعايير 

ى تصنيف تشجيع الاستثمار عل لإبراز دور السياسة الضريبية في سنعتمد تماشيا مع الدراسة و
ثم ( ثانيا)الخاص  رستثماالا، (ولاأ)عليه سنتطرق للاستثمار العموميالاستثمار حسب طبيعته القانونية و 

 (.اثالث) المختلط الاستثمارنتناول 
 .الاستثمار العمومي:ولا أ

لى تحديد إيهدف هذا القانون  :على 89-13 رقم ولى من قانون ترقية الاستثمارتنص المادة الأ
لمطبق على الاستثمارات الوطنية والأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع النظام ا
 ." والخدمات

وفي ذات الوقت لم  دراج الاستثمارات العمومية ضمن نطاقه،إالعبارة على  المشرع بصريح يشر لم
مل بينها وبين القطاع مما يعني وجود علاقة تعايش وتكا تذكر ضمن الاستثمارات المستثناة من المزايا،

ن المشرع تراجع عن فكرة تقديس الشيء العمومي وأولوية القطاع العام والمؤسسة أ، كما 1الخاص
صحاب أمعول عليه لدفع المترددين من مر الالأ موال الخاصة والعمومية،العمومية وساوى بين رؤوس الأ

 2.زائرموال الجزائريين والأجانب في الداخل والخارج في الجرؤوس الأ

                                                           
 ر استبعدالمتعلق بترقية الاستثما 1996كتوبر أ 83المؤرخ في  17-96عي ن المرسوم التشريألى إشارة تجدر الإ 1
مكانية إمنه التي تتضمن  26ع لنص المادة لكن بالرجو .ستفادة من المزايا التي تضمنهاستثمارات الوطنية العمومية من الإالا

حكام المرسوم التشريعي السالف الذكر عن طريق التنظيم،والذي يستوجب عليها تقديم طلب الى أخيرة من استفادة هذه الأ
  .متيازاتل على الإجهات المختصة بغية الحصو ال

من المرسوم  26المحدد للكيفيات التطبيقية للمادة  1992اوت  72المؤرخ في  678-92المرسوم التنفيذي  :راجع
 72، الصادرة بتاريخ 32المتعلق بترقية الاستثمار،الجريدة الرسمية العدد  1996اكتوبر  83المؤرخ في  17-96التشريعي 

 .1992وت أ
لنيل شهادة دكتوراه أطروحة  العدالة الضريبية، ومبدأرباح الشركات بين تشجيع الاستثمار أريبة على الض بوطبل ، خديجة 2

 .12ص  ،7818-7812السنة الجامعية  ،1جامعة الجزائر علوم تخصص قانون،
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قامة المشاريع إالدولة على شراء السلع الاستثمارية التي تتطلبها  إنفاقيعرف الاستثمار العمومي بأنه  
وجه الانفاق التي أكما يختصر البعض تعريفه في كونه كافة  العامة بهدف زيادة التكوين الرأسمالي،

 . 1لمواطنينو تحسين مستوى المعيشة لأنتاجية للدولة تستهدف زيادة الطاقة الإ
و غير أوالتي  تتدخل بشكل مباشر  فنظرا لتوجهات الدولة الاقتصادية التي لم تكتف بالمهام التقليدية،

ما تبرم إفعلى الصعيد الداخلي  نشطة الاقتصادية،شخاص العامة التابعة لها في الأمباشر عن طريق الأ
ن أنها شأامل فيها وفق القانون الخاص شخرى تتعأو تبرم عقود أ عقودا قصد ضمان سير المرافق العامة،

الدولة  ذخأو  ثار التوسع الكبير في نشاط القطاع العام في توجيه الاقتصاد،اثرا من أوكان هذا الأفراد 
و أفيأخذ عادة المشروع العام شكل المؤسسة  ن كان متروكا للقطاع الخاص،أبزمام هذا النشاط بعد 

و عندما تقوم بتأميم المرافق العامة أو زراعي أو تجاري أشاط صناعي الشركة العامة عندما تقوم الدولة بن
 .2كالكهرباء والغاز ووسائل النقل المختلفة

ساسية للنمو الاقتصادي ولتحقيق التنمية أرافعة  العمومية تشكلن الاستثمارات أفيه  كلا شومما 
حكومة الجزائرية في مجال الاستثمار فالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها ال الاقتصادية بمعناها الشامل،

وهو ما يؤكد عزم الدولة على مواصلة تعميم وتحديث مختلف  ساسا في برامج التنمية،أالعمومي تجسدت 
طلاق ديناميكية اقتصادية جديدةالبنيات التحتية وتوفير التجهيزات الأ فالاستثمار العمومي  .ساسية وا 
لى استثمارات ننتقل إكثر سنتناول استثمارات الدولة ثم أوللتعمق  يشكل رافعة حقيقية للتنمية في الجزائر،

 .شركات القطاع العام
 .استثمارات الدولة -1

نه تجلى بداية في أحيث  لم يكن ظهور الدولة المتدخلة وحلولها محل الدولة الحارسة دفعة واحدة،
ن اجتاح حركة ألى إمتياز الإو في أالمدارة بالطريقة المباشرة  التجارية، صورة المرافق العامة الصناعية و
 لنشوء القطاع العام وما يشمل عليه من مشروعات عامة، أساسا ومنطلقاالتأميمات معظم الدول لتكون 

تساع وانتشار ظاهرة التدخل في إنما يعبر في جوهره من تطور وظيفة الدولة بإفظهور المشروعات العامة 
 .3هانظمتها ودرجة تطور أ اختلافكل الدول على 

                                                           
الجزائر خلال الفترة الاستثمارات العمومية ودورها في التنمية الاقتصادية دراسة تحليلية للبرامج التنموية في  باشوش حميد، 1

كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  طروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية،أ ،7881-7812
 .67ص  ،7813-7813السنة الجامعية  ،86جامعة الجزائر فرع التحليل الاقتصادي، التسيير،قسم العلوم الاقتصادية،

 .18ص  ق،المرجع الساب بوطبل ، خديجة 2
رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة  النظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية في التشريع الجزائري، محمد الصغير بعلي، 3

 .81ص  ،1991معهد العلوم القانونية، جامعة الجزائر سنة  في القانون،



 السياسة الضريبية و الاستثمار         : الباب الأول

 36  
 

داري و جزئيا مستقلة عن الجهاز الإأوحدة انتقالية تملكها الدولة كليا ": أنهيعرف المشروع العام على 
هداف الأطار إو العمل في أو جديرة بالإشباع أللدولة تتولى انتاج السلع والخدمات التي قد تكون خاصة 

  .1"لى تحقيقهاإة والاجتماعية التي تسعى الدولة الاقتصادي
و أن يكون ملكا للدولة سواء ملكية تامة لرأسمالها أيتضح بأنه لكي يكون المشروع عاما يجب  ومنه

 ن تكون ملكية الدولة في رأسمال المشروع هي الغالبية،أففي حالة الملكية الجزئية يشترط  ملكية جزئية،
كانت ملكية الدولة ذا إما أ دارة المشروع وفق للسياسة الاقتصادية المتبعة،إحتى تتمكن الدولة من 

نما شركة مساهمة قل من الأأللمشروع  ذا كان إو مشروع خاص أغلبية فلا يمكن اعتباره مشروعا عاما وا 
قل أن الشركة التي يمتلك فيها القطاع العام ألشخص من القطاع الخاص ويرى جانب من الفقه الفرنسي 

 .2س المال لا تعد من الشركات المختلطةأبالمئة من ر  18من 
 ساس قانوني يتمثل في تمتعها بالشخصية المعنوية،أترتكز المشروعات العامة في استقلالها على 

منح  لىلحة إالمفحينما كان النشاط الاقتصادي للدولة محدود لم تكن الحاجة  واحدة، يتأتى دفعةلم  والذي
يتطور نحو  أشرة، ثم بدفقد مارسته مبا ضفاء الشخصية المعنوية عليه،إالمشروع العام استقلالا بموجب 

ن وصل في النهاية الى ألى إ ستقلال المحاسبي والميزانية الملحقة،نفصال بظهور فكرة الإالاستقلال والإ
 .3مرحلة التشخيص القانوني

دارية والحكومية وتصنف وعليه يتمتع المشروع العام بشخصية مستقلة عن شخصية الوحدات الإ
لى إلى مشاريع عمومية اقتصادية واجتماعية بالإضافة إلسلعة المقدمة و اـالمشاريع العامة وفق الخدمة 

ول من الاستثمارات تمارس دورا قياديا في عملية التنمية النسبة للنوع الأبف .مشاريع البنية التحتية
ولهذا تبنت  .عتباراتسباب والإخاصة في ظل عزوف القطاع الخاص لمجموعة من الأ الاقتصادية،

لفية توسعية قائمة على مجموعة كبيرة من المشاريع العامة ضمن خطة التنمية منذ بداية الأالجزائر سياسة 
هداف محددة ورصدت أ لى تحقيق إوالتي تسعى  لى الوقت الراهن من خلال مجموعة من البرامج،إ الثالثة

 :مبالغ مالية معتبرة هذه البرامج التنموية تمثلت في
 .7882-7881برنامج دعم الانعاش الاقتصادي  -
 .7889-7883ول برنامج دعم النمو الأ -
 .7812-7818برنامج دعم النمو الثاني  -

                                                           
 الاسكندرية، الجامعية، الدار نظرية تطبيقية، دراسة قتصاديات الخدمات والمشاريع العامة،ا سعيد عبد العزيز عثمان،  1

 .77ص  ،7888
دار  ،ولىدراسة مقارنة، الطبعة الأ -لخصخصةا–لى القطاع الخاص إالفندي، النظام القانوني للتحول مهند ابراهيم علي   2

 .23ص  ،7888حامد للنشر والتوزيع، الاردن 
 .83ص  المرجع السابق، محمد الصغير بعلي،  3
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تعني مجموع الخدمات التي تتولى الدولة تقديمها والمنشئات التي تتولى  التحتية فهيما مشاريع البنية أ
ت وتتشكل من المطارات والطرق والموانئ والسكك الحديدية ومحطات مياه الشرب وشبكا تشييدها،

تصالات ومرافقها وشبكات الغاز الطبيعي والصرف الصحي والإ ومحطات توليد الكهرباء وشبكاتها،
فوجود هذا النوع من المشاريع يعد شرطا جوهريا لنجاح المشروعات  .لى الخدمات الصحيةإضافة إ

تفع بها ورات اقتصادية تنثنشائها من تحقيق و إوما يترتب على . إنتاجهاالاقتصادية في رفع مستوى 
 .1المشروعات القائمة العامة منها والخاصة

 .الوطنيةاستثمارات الشركات  -0
 فيالشكل المهيمن  هي شركة مساهمة تكون الدولة المساهم الوحيد فيها وهي تمثل الشركات الوطنية
يمانا إ المشروعات العامة، الشكل لتنظيمهذا  لىالمختلفة إحيث لجأت التشريعات  المشروعات العامة،

لأنه شكل يسمح لها بتطبيق قواعد  دارة المشروعات التجارية،إ الرأسمالية فيمنها بصلاحية الطرق 
  .داري لإجراءات ومظاهر السلطة العامة المعروفة في القانون اإوبذلك استبعاد  القانون التجاري،

انجاز المشاريع  مينأاعتبر ميثاق الجزائر الشركات الوطنية الوسيلة المفضلة لضمان تدخل الدولة لت
 عقبت تراجع التسيير الذاتي في القطاع الصناعي والتجاري،أ هميتها في المرحلة التي أ وازدادت  المخططة،

ساسا عن المؤسسات أداري للشركة الوطنية الذي لا يختلف همية تم تبسيط التنظيم الإونظرا لهذه الأ
للمداولة والآخر للتنفيذ  أحدهماعلى جهازين  ذ يقوم تنظيمهاإ العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،

شركة بمساهم وحيد وشركة  ولقد شاع هذا الشكل في معظم الدول الرأسمالية في صورتين رئيسيتين،
 .2مساهمة عامة وشركة وطنية

ينظم القانون الجزائري صيغ قانونية مختلفة لتسيير مساهمات الدولة في الاقتصاد و تتمثل في 
ية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي ينعتها القانون الجزائري بالهيئة والمؤسسة المؤسسة العموم

 .3العمومية الاقتصادية
 

                                                           
 .71ة بو الطبل ، المرجع السابق، ص خديج  1
سامية العايب، القطاع العام الاقتصادي الجزائري في ميزان الاصلاحات الاقتصادية، مجلة القانون والعلوم السياسية،   2

 .783-783،ص ص 7871سنة  87العدد /82المجلد 
شخاص القانون العام بينما تعتبر تعتبر المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري بمثابة  شخص من أ  3

المؤسسة العمومية الاقتصادية شخص من أشخاص القانون الخاص، تكتسي المؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي 
صبغة الشركة التجارية التي يتم احداثها بموجب عقد رسمي أمام الموثق ، بينما تعتبر المؤسسة العمومية ذات الطابع 

مثابة تنظيم إداري يتم إحداثها بموجب قرار إداري انفرادي،وخلافا للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ب
الاقتصادي التي يتم إحداثها لتحقيق الربح تنشأ المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري خدمة للمصلحة العامة 

 .وعليه لاينتظر منها تحقيق الربح
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 :التجاري  المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و - أ
من القانون رقم  22والذي جاء في فحوى نص المادة  يصطلح عليها في القانون الجزائري بالهيئة،

 :1المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 1988اير ين 17المؤرخ في  88-81
نتاجي إو كليا عن طريق عائد بيع أعبائها الاستغلالية جزئيا أعندما تتمكن هيئة عمومية من تمويل "

عباء والتعقيدات التي تعود تجاري ينجز طبقا لتعريفة معدة مسبقا ولدفتر الشروط العامة الذي يحدد الأ
 قتضاء حقوق وواجبات المستعملين،وعند الإ عائق الهيئة والحقوق والصلاحيات المرتبطة بها،على 

 ".فإنها تأخذ تسمية هيئة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري 
دارة في علاقاتها تخضع الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للقواعد المطبقة على الإ 

 .2قاتها مع الغير وتخضع للقواعد القانون التجاري وتعد تاجرة في علا مع الدولة،
ن المؤسسة العمومية ذات طابع صناعي وتجاري تزاول نشاطا لا يختلف عن النشاط الخاص إومنه ف

ومع هذا تبقى خاضعة لنظام مختلط يجمع  وهو ذو طابع صناعي وتجاري وفقا لأحكام القانون التجاري،
 .و محليةأوقد تكون هذه الهيئات وطنية  ،ي حدود معينةام والقانون الخاص فبين القانون الع
 :الاقتصاديةالمؤسسة العمومية  - ب
 82-81 رقم مرمن الأ 87لاقتصادية في نص المادة المشرع الجزائري المؤسسة العمومية ا عرف 

 3وخوصصتهاالمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها  ،7881 طسغسأ  78المؤرخ في 
و أي أالمؤسسات العمومية الاقتصادية هي شركات تجارية تحوز فيها الدولة :" ي جاء في نصهاوالت

وهي  و غير مباشرة،أس المال الاجتماعي مباشرة أغلبية ر أشخص معنوي اخر خاضع للقانون العام 
 "تخضع للقانون العام

و أتملك الدولة  سؤولية،و شركات محدودة المأتعتبر المؤسسة العمومية الاقتصادية شركات مساهمة 
والمؤسسة الاقتصادية شخصية  و بصفة غير مباشرة جميع الحصص،أالجماعات المحلية فيها مباشرة 

 وتتميز بخصائص العمومية، المتاجرة، س مال وتتمتع باستقلالية مالية،أمعنوية مخصص لها ر 
 .الجزائرية كسوناطراومن بين هذه المؤسسات نذكر شركة  والاستقلالية،

 
 

                                                           
، ج ر المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 1988يناير  17مؤرخ في ال 81-88القانون رقم   1

 .1988، لسنة 87العدد 
 .المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 81-88من القانون رقم  23المادة   2
 ات العمومية الاقتصادية وتسييرهاالمتعلق بتنظيم المؤسس ،7881 غسطسأ  78المؤرخ في  82-81رقم مر الأ  3

 .7881غست  77الصادرة بتاريخ  ،22الجريدة الرسمية العدد  وخوصصتها،
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 .الاستثمار الخاص :ثانيا
جل أصلاحات الاقتصادية من مند بداية التسعينات شرعت الجزائر في تطبيق حزمة هائلة من الا

ختلالات ليكون البديل المفضل للتخلص من الإ لى اقتصاد السوق،إتغيير نمط تسيير الاقتصاد الموجه 
اقتصادي جديد تضبط فيه العمليات ين تم وضع تنظيم أ التي كان يعاني منها الاقتصاد الوطني،

فساح المجال  ،1الاقتصادية بواسطة اليات السوق  مام القطاع أيعتمد على التقليل من تدخل الدولة وا 
لى توفير شروط إلى اقتصاد السوق إنتقال كما تسعى الجزائر كونها حديثة التجربة في ميدان الإ الخاص،

 .ومناخ ملائم لتبني هذه التجربة
لى نظام اقتصاد السوق بدلت الحكومة الجزائرية إنتقال من النظام الموجه الإ إطار وفيذلك  عموموازاة 

تجاهها للتنويع الاقتصادي خارج قطاع إطير وتوجيه استثمارات القطاع الخاص بأمجهودا في سبيل ت
تشجيع لى إجراءات تصديره بالإضافة إوتسهيل ، نتاج المحلي من جهةالمحروقات من خلال تشجيع الإ

جنبية نظرا للدور الهام الذي تلعبه في المساعدة على التعجيل بمعدلات التنمية لمشاريع الاستثمارات الأ
لى جانب إبسن التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار ،  جتماعيةلى المشاريع الاإالبنية التحتية بالإضافة 

 .والأجانبطار مؤسساتي مرافق للمستثمرين الخواص الوطنيين إانشاء 
نتاج الثروة إفالقطاع الخاص يعتبر اليوم القاعدة الرئيسية لتحقيق نشاط اقتصادي حقيقي قائم على 

وتوفير مناصب العمل بشكل يسمح بخلق وتيرة نمو وتطور ديناميكية على المدى الطويل يسير وفقها 
 .2النشاط الاقتصادي

 .الوطنيةستثمارات الخاصة الا -1
 ولى لها بداية الثمانينات،صلاحات الأصادية التي عرفتها الجزائر منذ الإفي ظل التحولات الاقت

عتماد على الخزينة العمومية كمورد لى البحث في كل السبل الممكنة للخروج من مفهوم الإإعمدت الدولة 
الى فتح  دفع بهاوهو ما  .وحيد للعملة الصعبة والقضاء تماما على احتكار الدولة للنشاط الاقتصادي

  .بناء الاقتصاد الوطني الخاصة فيرية المبادرة ح
سعت الجزائر جاهدة لخلق قاعدة اقتصادية قوية من خلال ايجاد بنية  و بناءا على المعطيات السابقة،

استثمارية ملائمة ومحفزة تجمع بين المؤسسات الكبرى العملاقة التي تحظى بدور المحتكر في السوق 
في أساسيا صبحت محورا أالتي وبين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  دوار تنمية معتبرة،أوهي تحقق 

ستراتيجية  في و  معالجة المشاكل المطروحة،لالاقتصاد باعتبارها كيانا مختلفا في حجمه وطريقة تسييره وا 

                                                           
1
 Abdellatif benchenhou,les nouveaux investisseurs,Alpha Design,mais 2006, p279. 

مجلة  قطاع المحروقات،تنموي للاقتصاد الجزائري خارج  القطاع الخاص كبديل سعودي، عبد الصمد ساسي، فطيمة 2
 .83ص  ،7812وت ،أ86العدد  عمال والتجارة،اقتصاديات الأ
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الجزائر  طار ترقية و تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كقطاع واعد ومعول عليه لتحقيق التنمية فيإ
 .مهتماالإو  مامية لهذا القطاع تستوجب الدعمأبتكار كقاطرة لمؤسسات الناشئة والإظهرت ا

 .ةوالمؤسسات الناشئ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - أ
دورها في  وتفعيلهم الاليات التي تسعى الدولة بالنهوض بها أ تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 

 ما مع توجه سياستها الاقتصادية نحو التنوع الاقتصادي،عملت الجزائر انسجا الاقتصادية، لهذاالساحة 
 .1دراكا منها بأهمية الدور المرتقب لهذه المؤسسات في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطنيإ

ولى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعناية أوترجم هذا التوجه السياسي والاقتصادي الذي  
تتكفل  1992شؤون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة  نشاء وزارة مكلفة بإدارةإخاصة تجسدت في 

خرى سن مجموعة أبمهمة تهيئة المحيط الملائم والظروف المواتية لترقية نشاطها هذا من جهة ومن جهة 
 .من القوانين التي تنظم هذا القطاع

يتعلق ول قانون أحيث عرفت المنظومة القانونية الجزائرية صدور  منعرجا هاما، 7881تعتبر سنة و 
رادت من خلاله السلطات العامة أالذي  .2لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يهيبالقانون التوج

الحرص على تأطيرها الفعال والكفيل بنجاعة دورها في النسيج الاقتصادي الوطني، ومسايرتها للحركية 
ها تدابير عديدة لصالحه العالمية وكذلك تدعيم القطاع الخاص واستغلال طاقات الشباب من خلال اتخاذ

 .مكانيته في الحياة الاقتصادية والاجتماعيةإليساهم بكل 
المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات  18-81عمل المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

ة تحديد المعايير القانونية التي اعتمدتها السلطات قصد مساعدة المؤسسات الصغير  3الصغيرة والمتوسطة
براز مكانتها كمتعامل اقتصادي بديلا للقطاع العام وكفيلا بإقامة اقتصاد قوي ومنافس  4.والمتوسطة وا 

                                                           
مجلة  التجربة الجزائرية في تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية، محمد قنوم، شريف غياط،  1

 .178ص  ،7888ول العدد الأ 72المجلد  جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،
 .الصغيرة والمتوسطة يتضمن الفانون التوجيهي لترقية المؤسسات ،7881ديسمبر  17مؤرخ في  18-81القانون رقم   2
 لأشغال،مداخلة  87-12والقانون رقم  18-81المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين القانون رقم  رابح، ولدأقلولي أ 3

جامعة  ،7819نوفمبر  78يوم  في ظل مستجدات القانون الجزائري، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :الملتقى الوطني حول
 .68ص ،تيزي وزو

4
 Nacira BOUKHEZER , Ahmed SMAHI, POLITIQUES D’INVESTISSEMENT PUBLIC ET LEUR 

IMPACT SUR  L’ESPRIT ENTREPRENEURIAL: CAS DU DISPOSITIF ANSEJ, Les Cahiers du MECAS, 
N° 4 Décembre 2008,p236.    
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صدر القانون التوجيهي رقم  وفي ظل التعديلات الجديدة التي عرفتها الجزائر في مجال الاستثمار،
جاء منسجما مع  الذي 1المتوسطة المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة و 12-87

المتعلق بترقية الاستثمار الذي نص  89-13مقتضيات الاستثمار التي تحددت معالمها في القانون رقم 
عتبارها واحدة من إعلى تشجيع مبادرات الدولة نحو تشجيع التنمية و تفعيل دور المؤسسات بمختلف ب

 .دةالبدائل الحتمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشو 
حول المؤسسات الصغيرة حيث صادقت على  1993وروبي  لسنة تحاد الأاعتمدت الجزائر تعريف الإ

 عمال،ساسية وهي رقم الأأالذي يعتمد على ثلاث معايير  ،7888ميثاق بولونيا حول هذه لمؤسسات سنة 
 2.عماللعمال و الحصيلة السنوية لرقم الأعدد ا
-81ت الصغيرة والمتوسطة لأول مرة من خلال القانون رقم منه عرف المشرع الجزائري المؤسسا و
. ساسها معيار العمالةأالمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة متأثرا بعدة معايير  18
منه المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة انتاج  82المادة  تعرفو 

دينار  7عمالها السنوي ملياري أ لا يتجاوز رقم  شخصا، 738الى  81تشغل من  مات،و الخدأ/السلع و
 .تستوفي معايير الاستقلالية مليون دينار، 388مجموع حصيلتها السنوي خمسمائة  لا يتجاوزو أ

شخص وكون رقم  738الى  38وفضلا عن ذلك تعرف المؤسسة المتوسطة بأنها مؤسسة تشغل بين 
( 188)و يكون مجموع حصيلتها السنوية ما بين أدينار ( 7)مليون وملياري  788ائتي م نما بيعمالها أ 

 .3مليون دينار( 388)وخمسمائة 
شخصا ولا يتجاوز رقم  29و  18وبالنسبة للمؤسسة المصغرة يقصد بها المؤسسة التي تشغل بين 

 يلتها السنوية مائة مليون و لا يتجاوز مجموع حصأمليون دينار جزائري ( 788)عمالها السنوي مائتي أ 
 .4 دينارمليون ( 188)

شخصا وتحقق رقم  29و 81 نتشغل ما بيبها المؤسسة التي  المصغرة يقصدما بالنسبة للمؤسسة أ
 .1ر ملايين دينا( 18)و لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية أ مليون دينار،( 78)قل من أعمال سنوي أ 

                                                           
يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  0271جانفي  72المؤرخ في  20-71القانون رقم  1

 .0271جانفي  77في ، الصادرة 20الجريدة الرسمية العدد 
نون العمل مجلة قا على نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،( 19كوفيد )انعكاسات جائحة كورونا  ،بن عديدة نبيل 2

 .133ص  ،7878، أوت فيروس كورونا على علاقات العمل تأثير/عدد خاص  والتشغيل،
 .التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تضمن القانون ي 87-12رقم  من القانون  83المادة   3
 .والمتوسطةالتوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة  يتضمن القانون  87-12رقم  من القانون  83المادة   4
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المتضمن القانون التوجيهي لترقية  18-81القانون رقم تى بها ألكن رغم جميع الاليات التي 
هداف نه لم يحقق الأأ إلا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومختلف النصوص التنظيمية المتعلقة به،

لى إدى أ وهو ما 2.نشاء هذه المؤسسات مقارنة بمستوى القدرات الاقتصاديةإالمرجوة منه لضعف وتيرة 
المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة  87-12ه بالقانون رقم اء هذا القانون واستبدالإلغ

مؤسسة بأنه المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية، يعرف  أصبحوالمتوسطة الذي 
 :و الخدماتأ/إنتاج السلع و

و لا يتجاوز مجموع ملايير دج أ 4عمالها السنوي أ لا يتجاوز رقم  شخصا، 052لى إتشغل من واحد 
 .3الاستقلاليةتستوفي معيار  مليار دج، 7حصيلتها السنوية 

-27المشرع الجزائري على نفس المعايير التي اعتمدها في التعريف المقدم في القانون السابق  اعتمد
رة لى ضرو إعمال السنوي و مجموع الحصيلة السنوية وهذا راجع رقم الأ ادة في معيارنه تم الزيأ إلا ،71

مر بالنسبة لتعريف المؤسسة ونفس الأ .القيم المالية من جهة وتدهور قيمة الدينار من جهة ثانية تحيين
ملايير ( 4) ربعةأربعمائة مليون دينار جزائري الى أ( 422)بين  عمال ماين تم رفع رقم الأأالمتوسطة 

 .4دينار جزاري 
مليون د ج وكذلك ( 422)ن لا يتجاوز أى عمالها علأ ما بالنسبة للمؤسسة الصغيرة فتم رفع رقم أ

 5 .مليون دج( 022)يتجاوز  مجموع حصيلتها السنوية لا
بالمؤسسة الصغيرة جدا   20-71لمؤسسة المصغرة والتي سماها المشرع الجزائري في القانون رقم اما  أ

 .6جمليون د 02مليون دج وكذلك  مجموع حصيلتها السنوية لا يتجاوز  42رقم أعمالها السنوي أقل من 

 .المؤسسات الناشئة - ب
تشير  up نطلاق ووتعني فكرة الإ start من جزئين start-upيتشكل مصطلح المؤسسة الناشئة  

نها مؤسسة تتميز بالنمو إ وهما فكرتان تقعان في صميم تعريف المؤسسات الناشئة، لى النمو القوي،إ

                                                                                                                                                                                     
 .التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالقانون  يتضمن  87-12رقم من القانون  82المادة   1
 .21ص  المرجع السابق، ،رابح ولدأقلولي أ  2
 .يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 20-71القانون رقممن  83المادة   3
 .يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 20-71 نون رقمالقامن  88المادة   4
 .يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 87-12رقم  من القانون  89المادة   5
 .يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 87-12من القانون رقم  18المادة   6
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يتم تعريف المؤسسة   ا تكون هذه المؤسسة مبتكرةا مبغال .ستخدام للتقنيات الجديدةالمحتمل القوي والإ
نها منظمة مؤقتة تبحث عن نموذج اقتصادي أعمال الشهير ستيف بلانك على الناشئة حسب رائد الأ

ن الشركة أي أ بيئتها وتتكيف معها تدريجيا، تختبرنها إ .مربح بشكل متكرر ويمكن قياسه يسمح بالنمو،
روعها بشكل سريع وله تأثير على السوق الذي تود التواجد والعمل ن تعمل على نجاح مشأالناشئة يجب 
  1.به بشكل فوري 

قات بين المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كون هم الفرو أ جمال إيمكننا 
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة تتميز بسوق محلي ضيق وتسعى للحفاظ على مكانتها فيه،

دم رغبتها في المخاطرة والمغامرة حفاظا على رأسمالها كونه يسعى للحفاظ على الربح الذي لى عإضافة إ
ن المؤسسات الناشئة من أفي حين  نها لا تستعمل التكنولوجيا بكثافة،أكما  يحققه بصفة تدريجية،

لسرعتها  نظرا وتوفير منتجاتها وخدماتها لكل المستهلكين، خصائصها القدرة على مواجهة طلبات السوق،
وهو ما جعل مفهوم  تحققه التكنولوجيا المتطورة التي تستعملهاالفائقة في النمو والتوسع وهو الشيء الذي 
 .2المؤسسات الناشئة مرتبط كثيرا بالتكنولوجيا

الإبداعية فكار دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الابتكارية وذات الأ وفي إطار في الجزائر،
الشيء الذي جعل السلطات العمومية تقوم  هتمام،يستدعي المرافقة والإ الناشئة كقطاعت ظهرت المؤسسا

ولى لنشأة قطاع قوي من هذه الأ بصفتها البذور بتهيئة البيئة والأرضية المناسبة لهاته المؤسسات،
 .ضحت العصب الرئيسي في اقتصاد الدولأالمؤسسات التي 

عتماد على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لى الإإائر وعليه سعت السلطات العمومية في الجز  
منذ تبنيها  حقل الاقتصادي،لكنمط اقتصادي لتحقيق التنمية في ظل تعزيز دور القطاع الخاص في ا

المتعلق  18/81/7812المؤرخ في  87-12حكام القانون رقم أشارت أين أ الاقتصادية، للإصلاحات
لى المؤسسات الناشئة كقطاع واعد يجب ترقية إسات الصغيرة والمتوسطة وير المؤسبالقانون التوجيهي لتط

عند  "وترقية المؤسسات الناشئة في اطار المشاريع المبتكرة:"...منه 17وهو ما تضمنه نص المادة 
طلاق عن طريق صناديق الضمان وصناديق الإ تعرضها لآليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

                                                           
المجلة  وأبحاثدراسات  حديات،تالصغيرة والمتوسطة في الجزائر واقع و  المؤسسات الناشئة بوعوينة، سليمة بختي ، علي  1

 . 363ص  ،7878كتوبر أ 2 عدد،17مجلد  والدراسات في العلوم الانسانية والاجتماعية، للأبحاثالعربية 
حكام المرسوم التنفيذي أقراءة في  :بتكار في الجزائرالناشئة والإ تدابير دعم المؤسسات حساين سامية، عبد الحميد لمين،  2

 .89-88ص ص  ،7/7878العدد  83عمال،المجلد مجلة البحوث في العقود وقانون الأ ،732-78رقم 
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 ،7878وكذلك  قانون المالية لسنة الأولى، تمويل المؤسسات الناشئة في مراحلها التي تكون خصيصا ل
صندوق دعم وتطوير المنظومة " التي استحدثت لها حساب تخصيص بعنوان 161بموجب المادة 

جل المساهمة في ترقية وتطوير بيئة المؤسسات الناشئة أمن  start-up"1الاقتصادية للمؤسسات الناشئة 
والتحري عن المشاريع ذات  لى الخارج،إدمغة بغية استقطاب الكفاءات والحد من هجرة الأبتكار والإ
 .همية للاقتصاد الوطني خدمة للتنميةالأ

بتكار تم والإ  ةالناشئتجسيد سياستها نحو ترقية المؤسسات  وفي ظل مواصلة السلطات العمومية
المتضمن  ،87/81/7878المؤرخ في  81-78استحداث وزارة خاصة بها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

قتصاد المعرفة وتعيين ا  وتسميتها وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة و 2عضاء الحكومة أ تعيين 
وهو  همية التي  توليها السلطات العمومية،مما يدل على الأ مكلف بالمؤسسات الناشئة، وزير منتدب

 161التي عدلت المادة  38بموجب المادة  ،7878كميلي لسنة حكام قانون المالية التأالشيء الذي عززه 
-startين تم توسيع مجالات تدخل صندوق دعم وتطوير المنظمة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة كما أ

up . 78بتكار بصدور المرسوم التنفيذي رقم وتكللت سياسة الدولة في ترقية المؤسسات الناشئة والإ-
مؤسسة ناشئة ومشروع "حداث لجنة وطنية لمنح علامة إالمتضمن  78/89/7878المؤرخ في  732

حكامه تدابير دعم لهاته أالتي تضمنت  3حاضنة أعمال وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها"مبتكر 
 .المؤسسات

 :4حيث عرف المشرع الجزائري بموجبه المؤسسة الناشئة من خلال شروطها التالية 
 .نواتس 88لا يتجاوز عمر المؤسسة  نأ -

                                                           
الصادرة في  ،81عدد الج ر  ،7878المتعلق بقانون المالية لسنة  ،7819ديسمبر 11المؤرخ في  ،12-19قانون رقم  1

 .7819مبر ديس 68
،الصادرة 81عدد الج ر  عضاء الحكومة،أ المتضمن تعيين  7878جانفي  87المؤرخ في  81-78المرسوم الرئاسي رقم  2

 .7878جانفي  83في 
مؤسسة "حداث لجنة وطنية لمنح علامة إالمتضمن  7878سبتمبر  78المؤرخ في  732-78المرسوم التنفيذي رقم  3

سبتمبر  71 تاريخ  ، صادر في33عدد ال،ج ر مال وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرهاحاضنة أع"ناشئة ومشروع مبتكر 
7878. 

مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر "حداث لجنة وطنية لمنح علامة إالمتضمن  732-78من المرسوم التنفيذي  11المادة  4
  .احاضنة أعمال وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيره"
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مهما كانت  و تقديم الخدمات،أ/ن يكون نشاط وأعمال لمؤسسة منصب على انتاج السلع وأ -
 .و نوعهاأطبيعتها 

و أشخاص طبيعيين أقل من رأسمال المؤسسة مملوك من قبل على الأ %38ن تكون نسبة أ -
 .خرى تحوز على علامة مؤسسة ناشئةأو من طرف مؤسسات أصناديق الاستثمار المعتمدة 

  .مكانيات نمو كبيرةإيتضمن نشاط المؤسسة ن أ -
للتمييز بين  اعتمدهعامل وهو الحد الذي  738ن لا يتجاوز عدد عمال المؤسسة أ -

حكام المرسوم التنفيذي أمما يدل على تأثر  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة،
  .بمفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 78-732

بتكارية في ترقية ودعم المؤسسات الناشئة والأفكار الإ الجزائرية اهتمامهاالعمومية  تأكد السلطات   
ندماج في الحقل الاقتصادي ومسايرة لتمكين تلك المؤسسات من الولوج والإ وتحسين نظامها البيئي،

في مراحلها رافقتها مبتكارية في تجسيدها و فكار الإومساعدة حاملي الأأريحية، التطورات التكنولوجية بكل 
 .1بصفتها قاطرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومحور التقدم الاقتصادي والتكنولوجيالأولى 
 .الشركات الكبرى  -ج

لى المعايير الاقتصادية إمر الرجوع وبالتالي يحتم علينا الأ لا يوجد تعريف قانوني للشركات الكبرى،
صغيرة ومتوسطة  نها مؤسسة صغرى،أف على رى هي الشركات التي لا تصنفالشركات الكب ،لتحديدها
فهي تنسجم من الناحية القانونية  مليار دج، 78كثر من أعامل ورأسمالها  738كثر من أتستخدم 

نها شركات ألذا يمكن تكييف الشركات الكبرى على  سهم التي تتطلب رأسمال ضخم لإنشائها،وشركات الأ
ة بل يمكن للشركات كبرى لا تقتصر على الشركات الوطنين الشركات الأشارة نه تجدر الإأغير  مساهمة،

عتراف بإطار وتم الإ جمع الشركاتمخر وهو اكما يوجد شكل قانوني  هذا الشكل، ذخأن تأجنبية الأ
قانوني يسمح للأشخاص والمؤسسات الراغبين في الحفاظ على وجودهم من جهة واستقلالهم من جهة 

قتصادي تحقيق الربح هو تطوير نشاطهم الإ خر غيراق هدف جل تحقيأتحاد والتعاون من خرى الإأ
 .2ستعمال الطرق والوسائل الشرعيةإوتنميته وزيادة نتائجه ب

                                                           
1
 .77، المرجع السابق، ص يةحساين  سام عبد الحميد لمين، 
 .62المرجع السابق، ص  بوطبل ، خديجة 2
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جمع الشركات بأنه نظام قانوني يضم عدد من الشركات متحدة من الناحية الاقتصادية، يعرف م
لها سلطة اتخاذ القرار تركة مش لسياسة اقتصادية واحدة من سلطةومستقلة من الناحية القانونية وخاضعة 

 .لكل مجتمع
مجمع الشركات هو مجموعة من الشركات المنفصلة قانونا عن بعضها والمرتبطة في الوقت ذاته كل 

م لها القدرة في القانون أو في الواقع ث تعتبر أحدهما الشركة المسيطرة أو الشركة الأحي الأخرى،منها في 
سهم شركات أخرى أو في الإكتتاب في شراء أ ت مستخدمة أموالهاعلى فرض وحدة القرار على الشركا

 .فيها
مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يعرف تجمع الشركات  168بمفهوم أحكام المادة 

كثر ذات أسهم مستقلة قانونا،تدعى الواحدة كيان اقتصادي مكون من شخصين أو أ كل:"على أنه
أو أكثر من  %02تحت تبعيتها بامتلاكها المباشر ل " م الأخرى المسماة الأعضاءالشركة الأم تحك"منها

رأس المال الاجتماعي، والذي لايكون رأس المال ممتلكا كليا أو جزئيا من طرف هذه الشركات أو نسبة  
 ".أ أكثر من طرف شركة أخرى يمكنها أخد طابع الشركة الأم 02%

 .جنبيةالاستثمارات الخاصة الأ -7
نه مفهوم عام قد يضيق وقد يتسع حسب ظروف أجنبي يصفه الفقهاء على مفهوم الاستثمار الأن إ

لى تبني مفهوم إجنبية تميل لى جذب الاستثمارات الأإفالدولة التي تسعى  البلد السياسية والاقتصادية،
مختلف  جنبية فيموال والخبرات الأستفادة بأكبر قدر ممكن من رؤوس الأواسع له حتى يمكنها الإ

جنبية فتتبنى ن الاستثمارات الأأبينما الدول التي تتبنى نظاما مانعا بشإقليمها، نشطة الاقتصادية على الأ
وذلك من خلال  .قليملى الإإجنبية موال الأمفهوما ضيقا للاستثمار حتى يمكنها الحد من دخول رؤوس الأ
ن القانون يعتبر أحيث  شريعات الداخلية،النصوص الواردة في نظامها القانوني من معاهدات دولية والت

و للتعبير عنها في كافة نواحيها الاقتصادية والمالية والإدارية أداة لصياغة السياسة الاستثمارية للدولة أ
 .1وغيرها

و التوسع في ألى انشاء إمنقولة وغير المنقولة التي تهدف موال الجنبي بأنه الأويعرف الاستثمار الأ
و معنوي أداءات من شخص طبيعي الأ موال المادية والمعنوية ورف كذلك بأنه تقديم الأمشروع قائما ويع

                                                           
دار النهضة  جنبي في قوانين الاستثمار العربية،الضمانات التشريعية للاستثمار الأالمزايا و  زياد فيصل حبيب الخيزران، 1

 .73 -72ص ص  ، 7812 العربية،
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و سيتم انشاؤه والقيام ألا يحمل جنسية الدولة المستقبلة للمساهمة المباشرة وغير المباشرة في مشروع قائم 
 .1بنشاط اقتصادي ما خلال مدة معقولة من الزمن

جنبي المباشر الذي يمثل استخدام ن لا نغفل الاستثمار الأأب جنبي يجعند الحديث عن الاستثمار الأ
بحيث يأخذ الاستثمار  ، جنبيةأس مال حقيقي جديد خارج الدولة في دولة أالمدخرات الوطنية في تكوين ر 

جنبي ين يحتفظ المستثمر الأأجنبي خاص ن يكون الاستثمار الأأفيمكن  جنبي المباشر عدة صور،الأ
جنبي و يكون الاستثمار الأأ دارته والتحكم في كل عملياته،إالاستثماري وكذا بحق  بحق ملكية المشروع

دارة الاستثمارات بين المستثمر الأأثنائي  و أ و الخاص،أجنبي و المستثمر الوطني العام ين تتوزع ملكية وا 
التي  ،(ة الجنسياتالمتعدد) وهي تلك التي تقوم بها الشركات عابرة القارات جنبي عابر للقارات،أاستثمار 

جنبية المباشرة يزداد  دورها في العلاقات الاقتصادية الدولية وأصبحت مسؤولة عن معظم الاستثمارات الأ
 .2في عالمنا المعاصر

حتى  همية هذه الشركات لكونها تسيطر على معظم حجم التجارة العالمية في ظل العولمة،أ وتزايدت  
جنبي المباشر شكال الاستثمار الأأهم أ ذ تمثل هذه الشركات إ حد عوامل التكامل الدولي،أصبحت أ

ساليب التكنولوجيا ألى عدة دول مختلفة واحتكارها لأحدث إوالمحرك الرئيسي له لتعدد فروعها وامتدادها 
دارتها مركزيا من   .مخلال مركزها الرئيسي في الوطن الأالعصرية وا 
و المعنويين في دولة ما أشخاص الطبيعيين ام الأجنبي غير مباشر عند قيوقد يكون الاستثمار الأ

 سواق المالية،جنبية من الأأو سندات لدولة أو سندات الدين أبشراء السندات الخاصة لأسهم الحصص 
و المشاركة في أي نوع من الرقابة أوراق دون ممارسة فراد والهيئات والشركات لبعض الأي هو تملك الأأ

دارة المشروع ويعتبر جل مقارنة بالاستثمار جنبي الغير مباشر استثمارا قصير الأالاستثمار الأ تنظيم وا 
 .3المباشر

 :عديدة تكون على النحو التالي أشكالهذا النوع من الاستثمارات  ويأخذ 
 .شركات الاستثمار المالي -

                                                           
 دار المطبوعات الجامعية، حكام القانون الدولي الخاص،أر جنبي في تطويدور الاستثمار الأحمد عبد الحفيظ ،أصفوة  1

 .71ص  ،7883
 .22-62ص  السابق، صالمرجع  نزيه عبد المقصود محمد مبروك، 2
 ص ،7881 الاسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، جنبية،نظرية التدويل وجدوى الاستثمارات الأ بو قحف،أعبد السلام  3

16. 
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 (.العامة او تلك المقدمة من طرف الهيئات والمؤسسات الدولية)القروض الخارجية  -
دولة المضيفة مع تحديد القيمة الخاصة لحافظة الاوراق المالية الدولية من طرف ا الاستثمار في -

 .جلهأبالسندات وسعر الفائدة الخاصة بها و 
س مال المؤسسة أجنبي في ر عندما يساهم المستثمر الأجنبي غير مباشر أمام استثمار أعليه نكون  و
همة الجزئية في رأسمال المؤسسة تكون في شراء تسييرها وهذه المساة دار إي مكنة على أن يكون له أدون 

 .سهم ومنح قروض على المدى المتوسطأ
وراق وراق المالية الذي يعني تملك بعض الأجنبي المباشر عن الاستثمار في الأيتميز الاستثمار الأ

ز وتتمي .دارة المشروع الاستثماري إو المشاركة في أي نوع من الرقابة أالمالية لا تسمح بممارسة 
باستقرار كبير وهي غالبا ما تتم عن الأجل  استثمارات طويلةجنبية المباشرة التي تعتبر الاستثمارات الأ

سواق جديدة أدارة وفتح طريق شركات عالمية تساهم في نقل التكنولوجيات الحديثة والخبرة وتطوير الإ
ء مصانع بغرض التحديث و قيامها بشراألمنتوجات هذه الاستثمارات من خلال انشاء مصانع حديثة 

 .1نتاجيةوالتطوير ورفع الإ

 .ركالاستثمار المختلط أو الاستثمار المشت: ثالثا
يجمع الاستثمار المختلط بين الاستثمار الخاص والاستثمار العام، بحيث تكون ملكية هذا الاستثمار بين 

  Société، (اصخ-عام)عرف الفقه الفرنسي شركات الاقتصاد المختلط  ،طرف خاص وطرف عمومي
D’économie Mixte ،لهذا تعتبر أحد  بأنها شركات تنشأ عن اجتماع رؤوس أموال عامة وخاصة

تتميز بوجود رؤوس  وسائل تدخل السلطة العامة في الاقتصاد فهي تمثل شركات خاضعة للقانون الخاص
تداء من الشركة شركة يعتبر اب المساهمة، الذيوقد حدد مجلس الدولة الفرنسي الحد من . أموال عامة

 38أكثر من )شرط مساهمة رأسمال العام تكون بالأغلبية اقتصاد مختلط وذلك عن طريق وضعه شرطين
 .2أما الشرط الثاني فيتمثل في تعيين الشريك العمومي لأغلبية أعضاء هيئات الإدارة ،(من رأسمال

همين من القطاع العام والقطاع هي شركات مساهمة تكون مملوكة للمسا الشركات المختلطة الاقتصاد
بحيث يتظافر دور القطاع العام والخاص في سبيل تحقيق التنمية الوطنية سواء في الدول  الخاص،

                                                           
 مجلة الباحث، شكال دعم التحالفات الاستراتيجية لمواجهة المنافسة،أجنبي المباشر كشكل من لأالاستثمار ا، زغدار أحمد 1

 .138ص  ،7886سنة  ،86العدد 
،المجلة %29-31جنبية المباشرة في الجزائر بعد تطبيق قاعدة لقانونية المتاحة للاستثمارات الأزايدي ،الأشكال ا مالأ  2

 .712ص  ،7813-81،العدد 86د الاكادمية للبحث القانوني،المجل
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ول  ساسية لشركات الاقتصاد المختلط في الركن الأوتتمثل المقومات والأركان الأ.ميةو الناأالمتقدمة 
تجاه ن الإإف، ولهذا  موال عامة وخاصةأرؤوس حيث يتكون من  طبيعة رأسمالها المزدوج والمختلط،

بموجب النصوص  (جباريةإ) ن تكون مساهمة الشخص المعنوي العام مفروضةأالفقهي يكاد يجمع على 
ساسي التي فانطلاقا للمبدأ الأ الركن الثاني مركز الشخص المعنوي العام، هم،المنشئة للشركة وتكون الأ

ن الشخص المعنوي إف دارة بملكية رأسمال،مثل في ارتباط الحق في الإتقوم عليه الشركات المساهمة والمت
س مال الشركة لا أن المساهمة في ر إ .دارة المشروعإالعام يحتل مركزا امتياز من حيث هيمنته على 

دارة ذا لم تكن مساهمة الشخص المعنوي في الإإيعطي للمشروع وصف الشركة ذات الاقتصاد المختلط 
 .1والتسيير
، يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد 1987أوت  78،المؤرخ في 16-87القانون رقم بعد 

المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  7889يوليو  77المؤرخ في  81-89وسيرها، يعد الأمر رقم 
في مجال الاستثمارات  29-31،أول قانون في الألفية الثالثة ينص على تكريس القاعدة 7889
المتعلق بتطوير الاستثمار،حيث أضافت   86-81منه،التي عدلت الأمر رقم  38ية،بموجب المادة الأجنب

في مجال الاستثمارات الأجنبية،وقد تعامل المشرع مع  29-31مكرر التي أقرت القاعدة  2إليه المادة 
النص عليها في الذي سحبها من القانون واكتفى ب 89-13القاعدة ذاتها في قانون ترقية الاستثمار رقم 

،حيث ورد ضمن 78132يتضمن قانون المالية لسنة  7813ديسمبر  68المؤرخ في  18-13القانون رقم 
ترتبط مساهمة الأجانب لأنشطة إنتاج السلع والخدمات والاستيراد بتأسيس شركة :"منه بأن  33المادة 

 ..." على الأقل من رأسمالها %11تحوز المساهمة الوطنية المقيمة على نسبة 
 بسبب الإنتقادات التي تعرضت لها قاعدة الشراكة الدنيا والمساوئ والسلبيات التي ترتبت عن تطبيقها،
وبغرض تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني تم رفع القيود على الاستثمار الأجنبي، وخاصة 

من قانون المالية لسنة  33المادة القيود التي تضمنتها قاعدة الشراكة الدنيا، حيث قام المشرع بتعديل 
 11-11من القانون رقم  66تعدل أحكام المادة :"منه على مايلي 189ورد في المادة  ، حيث7878

 :،وتحرر كما يأتي0216والمتضمن قانون المالية لسنة  0211ديسمبر سنة  02المؤرخ في 

                                                           
 .62محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص   1
، الصادرة في 27 ، ج ر العدد7813يتضمن قانون المالية لسنة  ،7813ديسمبر  68المؤرخ في  18-13 القانون رقم 2

 .7813ديسمبر  61
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طابعا استراتيجيا بالنسبة  ترتبط ممارسة أنشطة إنتاج السلع والخدمات التي تكتسي :66المادة 
 %11للاقتصاد الوطني بتأسيس شركة خاضعة للقانون الجزائري يحوز المساهم الوطني المقيم نسبة 

 ."على الأقل من رأسمالها
 

 .المتغيرين جديدة بين نحو صياغة علاقة :الضريبة والاستثمار :المبحث الثاني
من منظومة ضريبية مشجعة والتي تعتبر  ، لابدالاستثماراتكبر عدد ممكن من أتنمية وجلب جل أمن 

 .جنبية وتحسين مناخ الاستثمارالأالوطنية و  موال لجذب رؤوس الأوسع التحفيزات انتشاراأمن 
فتأثير الضرائب على الاستثمار مجال واسع من خلال  الضرائب والاستثمار، مجالين متلازمين،ف

متيازات والحوافز التي قد الاستثمار وأيضا مجموع الإ مجموع العوائق التي قد تضعها الضرائب في وجه
تنظيم أحسن معاملة ضريبية  جلأولهذا تنافست دول العالم فيما بينها من ، تطرحها لتنمية هذا المجال

 .لإغراء المستثمرين
ا ول مفارقة يمكن الوقوف عليها في تحليل دور الضريبة التنموي هو كيفية المطابقة بين اعتبارها موردأ

مقابل مساهمتها في انعاش للاقتصاد ن يساهم في استيفاء التمويل اللازم وسد الحاجات التمويلية أعليه 
 .نتاجية مفيدةإتجارب  اقتحامالاستثمار ودفع الرأسمال في 

 يعتبران مجالين متلازمين،نهما أإلا  ن الضريبة والاستثمار مفهومين غير متناسقين،أثاني مفارقة هي 
أن تكون العلاقة بين الضريبة والاستثمار  ويجبالأبعاد رائب على الاستثمار مجال واسع فتأثير الض

مبنية على أسس تسمح للاستثمار بلعب دور فعال في الاقتصاد وذلك باللجوء إلى الحوافز التي يمكن أن 
 .تكون في شكل إعفاءات أو تخفيضات في معدلات الضريبة

داة إلى أ لتمويل الخزينة العمومية ة انتقال الضريبة من وسيلةيعن كيفالتعرف  ذنإيستوجب كل هذا 
ي العلاقة الجديدة فحوافز الضريبية لأهمية ا لدراسة ثم ننتقل .(ولالمطلب الأ) الاستثمارتوجيه لتشجيع و 

 (.المطلب الثاني)الاستثماربين الضريبة و 
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وتوجيه لتشجيع  إلى أداةلتمول الخزينة وسيلة نتقال الضريبة من إ: المطلب الأول  
 .الاستثمار

 بغضفباعتبارها أداة تستخدمها الدولة لتحقيق مجموعة من الأهداف  متغيرا اقتصادياتعتبر الضريبة 
 إشباع أجل من الدولة لخزينة التمويلية الوظيفة في والمتمثلة للضريبة الأساسية الوظيفة عن النظر

، ونظرا لما الأولى الوظيفة جانب إلى مستعملة وظيفية أداة إلى تطورت للمجتمع، العامة الحاجات
المتعاملين الاقتصاديين للضريبة من ارتباط بالاستثمار فإن الدولة تستعملها كأداة لتشجيع وتحفيز 

 .للاستثمار في القطاعات والمناطق المستهدفة وفق السياسة العامة للدولة
ثم ( الفرع الأول)كوسيلة لتمويل الخزينة العمومية يبيةللضر وظيفة التقليدية للفي هذا المطلب إذن سنعرض 

 (.الفرع الثاني) .كأداة لتشجيع و توجيه الاستثمارننتقل للوظيفة الحديثة للضريبة 

 .الضريبة كوسيلة لتمويل الخزينة العمومية: الفرع الأول
النفقات العامة،  اقتصر هدف الضريبة في الفكر التقليدي على على توفير الأموال الضرورية لتغطية

ولتحقيق هذا الهدف نادى الفكر الكلاسيكي بضرورة توفر شرطين أساسيين في فرض الضريبة هما حياد 
 1.الضريبة ووفرة حصيلتها

 .حياد الضريبة: أولا 
فإن ، إمتداد للفكر الكلاسيكي الذي يؤمن بعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصاديةيعتبر حياد الضريبة 

ختلال التوازن الطبيعي وتحويل جزء من موارد المجتمع عن استخداماتها المثلى التي لإؤدي أي تدخل سي
 .لا يحققها إلا القطاع الخاص

لمكلفين للقيام بنشاط معين أو تكون الضريبة محايدة عندما لا تهدف أو لاينتج عنها ضغط على ا
لفرض الضريبة على النشاط  نقصد بالحياد الضريبي عدم إحداث أي أثرعليه و . 2متناع عنهالإ

ن وجد  الاقتصادي وعلى القرارت الاقتصادية التي يتخدها الأفراد والقطاع الخاص، لكن الحياد الضريبي وا 
نظريا إلا أنه لا يمكن تحقيقه في الواقع، حيث لكل ضريبة اثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سواء 

ضريبة أثرها على توزيع الدخول والثروات وعلى سلوك إن ل. ليهاإة إلى تحقيقها أم لم تهدف لهدفت الدو 
المستهلكين والمنتجين وعلى أطوار التقلبات الإقتصادية وعى معدلات النمو السكاني وعلى كافة 

                                                           
شكالية التهرب دراسة حالة الجزا مراد ناصر،  1  .22، ص  المرجع السابق ئر،فعالية النظام الضريبي وا 
 .38ص  محفوظ برحماني، المرجع السابق،  2
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داة لحماية يبي نجد أن الضريبة قد استخدمت كأوحتى في عهد مذهب الحياد الضر .المتغيرات الاقتصادية
، المنافسة الأجنبية، واستخدمت الضرائب على رؤوس الأموال لإعادة توزيع الدخول لوطنية منالمنتجات ا

لذا فالضريبة كانت دائما غير محايدة حتى عند أولئك الذين نادو بعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية 
نشطة إذ بتقديرهم للأوعية الواجب إخضاعها للضرائب كانو يقومون بعملية تمييزية لصالح بعض الأ

وعليه فحياد الضريبة هو أمر غير كامل التحقق في الواقع، وفي نظر علماء الفكر 1.والفئات الإقتصادية
الاقتصادي الكلاسيكي يوجد عامل اخر مؤدي إلى الحياد وهو اعتدال معدلاتها، فالمعدلات المرتفعة 

 .2لا تكون الضريبة محايدة للضريبة تعد تدخلا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمكلفين والتالي
 .وفرة الحصيلة:ثانيا

ولتحقيق وتعني وفرة الحصيلة أن تكون حصيلة الضرائب غزيرة بحيث تغطي احتياجات الانفاق العام 
فالضريبة المنتجة هي التي .نتاجية، الثباث، المرونة الإ:في الضريبة تتمثل فيذلك يجب توفر عدة شروط 
بتقليص نفقات الجباية واستخدام الأوعية الضريبية التي تتميز باتساع ذلك و تجلب أكبر حصيلة ممكنة 

نطاقها، أما الضريبة الثابثة فهي تلك التي لا تتأثر حصيلتها بالتغييرات التي تحدث على مستوى النشاط 
الاقتصادي، لذلك استخدمت الضريبة العقارية، أما الضريبة المرنة فهي تلك التي لايؤدي زيادة معدلها 

 3.فتزيد حصيلتها نتيجة لزيادة معدلها مثل الضرائب على الاستهلاك لى انككماش وعائهاإ
ونشير إلى أن الفكر الحديث لاينكر الهدف المالي للضريبة الذي تزايدت أهميته مع حاجة الدولة إلى 

، ، الاجتماعيالمال لاتساع نشاطها، إلا أنه يرفض حياد الضريبة لما لها من تأثير في البنيان الاقتصادي
فكر الحديث إلى لأضاف ا كحد أدوات الدولة للوصول إلى أهدافها، لذلالاقتصادي،و أهمية استخدامها كأ

 .ةجانب الهدف المالي للضريبة أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسي
 
 
 
 
 

                                                           
شكالية التهرب دراسة حالة الجزائر، المرجع نفسه، ص مراد ناصر،  1  .22فعالية النظام الضريبي وا 
 .38ص  محفوظ برحماني، المرجع نفسه،  2
شكالية التهرب دراسة حالة ا مراد ناصر،  3  .23-22لجزائر، المرجع السابق، ص ص فعالية النظام الضريبي وا 
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 .توجيه الاستثمارتشجيع و كأداة ل الضريبة: الفرع الثاني   
يبة في تمويل الخزينة العمومية، فقد أجمع الفكر الاقتصادي الحديث إلى جانب الدور التقليدي للضر 

والاجتماعي بصفة  التي يمكن أن تلعبه في توجيه النشاط الاقتصاديهمية الدور الاقتصادي للضريبة لأ
 .عامة و النشاط الاستثماري بصفة خاصة من خلال تشجيع وتنظيم الاستثمارات

 .ثمارالضريبة كأداة لتشجيع الاست :أولا
دعم التنمية الاقتصادية من خلال منح المزايا والحوافز للمستثمرين عن طريق تهدف إلى إن الضريبة 

حيث  ،2دورا هاما في تحسين مناخ الاستثمار الضريبة تلعب يمكن أن وعليه .1تخفيف العبء الضريبي
 .بة اقتصاديا واجتماعياتقدم عددا من المزايا التي تشجع المستثمرين على الاستثمار في مجالات مرغو 

قتصاد قوي عليها سن سياسات ضريبية إرادت الاندماج في السوق العالمية وتأسيس أ ذا ماإفالدولة 
ن الضريبة تؤثر بشكل كبير في قرارات المستثمرين أعتبار إب .تحفيزية ملائمة كفيلة بجلب الاستثمارات

وتختلف الحوافز  نتاج المتوقع في فترة قادمة،الإو أو الحفاظ على معدل التشغيل أو الحد أ التوسع بشأن
 .3ختلاف ظروف النشاط الاقتصاديإكما تختلف ب ختلاف الدول المانحة لها،إالضريبية للاستثمار ب

هذا وتشكل الضريبة وسيلة أساسية للعمل الاقتصادي والاجتماعي، وقد تناولت السياسة الضريبية أوضاعا 
من النشاط الاقتصادي كأسلوب المزايا الضريبية، الذي سيجلب عامة واسعة لتشجيع ذلك النوع 

المستثمرين والذي يمنح شروط معينة في الصناعات العامة للتصدير والمشاريع التي تمارس نشاطا جديدا 
 .أو نشاطا منتجا، أو تلك التي تعد ذات أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني

                                                           
1
 Akmoum fatima, les fiscales comme outil daide a booster linvestissement cas de l algerie 

,revue des recherches manageriales et economique, ISSN :9750-2571 ,2019,p128.  
2
وضاع القانونية والاقتصادية لى مجمل الأإمناخ الاستثمار ينصرف تعريف  لضمان الاستثمار، المنظمة العربيةحسب   

 الإداريةخر هو نتاج تفاعل العوامل ابمعنى  ،والسياسية والاجتماعية المكونة للبنية التي تتم فيها العملية الاستثمارية
ن أعلى اعتبار  مواله،أ لكي يستثمر وتعمل على تحفيزه والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر على ثقة المستثمر،

جانب لا يقررون توطين استثماراتهم في منطقة ما إلا بعد فحص الشروط العامة لمناخها المستثمرين الوطنيين وكذا الأ
 الاستثماري 

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ حول مناخ الاستثمار و حجم الاستثمارات :للتفصيل حول الموضوع انظر
 .21- 39، ص ص 1996العربية في الدول 

سنة  97العدد  المحلية والتنمية، للإدارةالمجلة المغربية  متيازات الضريبية والاستثمار،لاقة بين الإعطشان ،العال حبيب 3
 .38 ص ،7818
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كقطاع الصناعة، السياحة،  يع نشاط معين من الاستثماراتوعليه يمكن للدولة أن تستعمل الضريبة لتشج
والتخفيضات المقررة وزيادة التنمية من خلال الإعفاءات نشاطاتهم  ز المستثمرين للتوسيعيتحفل والزراعة،

تخفيض الرسوم أو الضرائب على معدلات الإنتاج في هذه في قوانينها، من أجل تشجيع الاستثمار وذلك ب
 .نتجاتها مما يحفز الاستثمار فيهاالقطاعات وعلى م

 .الضريبة كأداة لتوجيه الاستثمار: ثانيا
يعترف للضريبة اليوم كأداة للتنظيم الاقتصادي، مفاده استعمال نظام الضرائب من قبل إلى جانب ذلك 

الدولة إما لتشجيع تنمية بعض النشاطات المنتجة للسلع والخدمات، سواء بالإعفاء منها أو تخفيضها 
النشاطات الصناعية، أو خلافا لذلك كأداة لوضع حد أو إبعاد المتعاملين عن بعض النشاطات، ك

 .كالنشاطات التجارية مثلا لأنها غير منتجة
داة الأساسية المؤثرة والمحركة للنشاط الاقتصادي، لذلك كانت كافة الدول فالجباية هي العامل أو الأ

نمو، تحاول دوما تكييف سياستها الضريبية والواقع الاقتصادي بما فيها المتقدمة والسائرة في طريق ال
 .المعاش، وذلك من أجل تشجيع المستثمرين وحملهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وتوجيه نشاطاتهم

فتلعب بذلك الضريبة دورا في تصرف المتعاملين الاقتصاديين وتستعمل للمساعدة على إعادة بعث 
زيادة إنتاج الاستثمار )ن تكون لها اثار إيجابية تالي يمكن للإمتيازات الضريبية أقتصاد الوطني، وبالالا

متياز قص الذي تفقده الدولة من خلال الإفالن(. المدعم، زيادة التشغيل، زيادة التصدير وزيادة المداخيل
 .1متيازلاثار التي لم تكن تتحقق لولا الإفي مداخيلها ستعوضه في ا

الضريبة لهدف تحويل النشاط الاقتصادي الاستثماري في الاتجاهات المرغوب في كما تستخدم الدولة 
تنميتها و التوسع فيها، كتشجيع الاستثمار في الأنشطة الصناعية أو السياحية، قطاع الفلاحة، أو الصيد 
ق البحري قصد استغلال الثروات المحلية المتاحة، أو تشجيع الاستثمار في المناطق الحرة أو المناط

المحرومة أو النائية، التي يستدعي انماؤها تدخل، وذلك عن طريق منحها جملة من التسهيلات المالية 
والإمتيازات الضريبية والجمركية لجلب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار، وفي هذا الاتجاه أو 

ارات التي تعمل الدولة على على الاستثم قذاك ومقابل ذلك تقوم برفع الضرائب والرسوم وتضيق اختنا
 .2ردعها
 

                                                           
مجال المتعلق بالمناطق الحرة كالية لتنفيذ الاستراتيجية الجزائرية في  87-86أسباب فشل الأمر رقم ، حسان نادية  1

مقاربة قانونية على ضوء التشريعات المقارنة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، كية الحقوق بن عكنون، : الإستثمار
 .22 ص ، 7882الجزائر، السنة الجامعية  جامعة

ص ص  ،7886سنة  الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، لى السياسات الاقتصادية،إعبد المجيد قدي، مدخل   2
138-139. 



 السياسة الضريبية و الاستثمار         : الباب الأول

 55  
 

 . بين الضريبة والاستثمارالجديدة العلاقة حوافز الضريبية في الأهمية  :المطلب الثاني  
أن تكون  ويجب يعتبران مجالين متلازمين،نهما أإلا  ن الضريبة والاستثمار مفهومين غير متناسقين،إ   

سس تسمح للاستثمار بلعب دور فعال في الاقتصاد وذلك العلاقة بين الضريبة والاستثمار مبنية على أ
.الضريبية باللجوء إلى الحوافز 

جنبية والتأثير على الضريبية لتشجيع الاستثمارات الأ دوات السياسةأحد أتمثل الحوافز الضريبية  و  
ادية بما يتفق وأهداف الدولة ورؤيتها لمسار عملية التنمية الاقتص الوطنيين سلوك المستثمرين

ثار أحداث إدوات تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وذلك قصد أها احدى نأويمكن القول  والاجتماعية،
تترجم حيث  المجالات،وللحد من الاثار السلبية التلقائية للسياسة الضريبية في كافة  مقصودة ومحددة،

و اسقاطات من الوعاء أيبية عفاءات ضر إ و أرض الواقع في شكل تخفيضات أهذه الحوافز الضريبية على 
الاستثمار باعتبارها تيسيرات تشجيع يجابي في إذ تعتبر الحوافز الضريبية ذات بعد إ، الخاضع للضريبية
.هداف معينةأ جل تحقيق أالمشرع من ضريبية يمنحها 

  نتناول مفهوم الحوافز الضريبية الموجهة للاستثمارالضريبية في ضوء هذا الدور المحوي للحوافز 
 من حيث نوع في التأثير على قرار المستثمرين يعتمد عليها المشرعيمكن أن الصيغ القانونية التي هم أ و 

 ذخالأ ى المشرع عل الشروط التي ينبغيثم نتطرق إلى الضوابط و  (الفرع الأول) وحجم ومكان الاستثمار
الفرع )هدفها في تشجيع الاستثمار بها عند صياغته لهذه الحوافز لضمان فعاليتها ونجاحها لتحقيقوالتقيد 
 (.الثاني

 .لتشجيع الاستثمارالحوافز الضريبية  :ولالفرع الأ 
تعتبر الحوافز الضريبية من العوامل الهامة والرئيسية التي تؤثر بصورة مباشرة على عوائد الاستثمار 

لضريبية للاستثمار ا نماط الحوافزأحيث يؤثر اختلاف  ،الأجنبية موال المحلية ووحركة تدفق رؤوس الأ
ثم الصيغ القانونية للحوافز (أولا)مفهوم الحوافز الضريبيةسنعرض  الاستثمارات على عوائد هذه

 .(ثانيا)الضريبية
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 .مفهوم الحوافز الضريبية: أولا   
حدى إلباحثين الحوافز الضريبية بأنها حيث عرف بعض ا تعددت التعاريف المقدمة للحوافز الضريبية،

لى القطاعات النوعية والجغرافية التي تتفق إت السياسة الضريبية التي تشجع الاستثمارات على التوجه دواأ
 .1ستراتيجية الاقتصادية العامة للدولةمع الإ

غرائي والتي إ ساليب والإجراءات ذات طابع وتعرف كذلك الحوافز الضريبية بأنها مجموعة من الأ
تاجية التي تتماشى ننشطة والقطاعات الإالاقتصاديين صوب الأعوان تعتمدها الدولة قصد توجيه الأ

طار السياسة المالية إويرى البعض الاخر بأنها عبارة عن نظام يتم تصميمه في  .وسياستها التنموية
 .خرى حسب ظروفهاألى إدخار والاستثمار على حد سواء ويتفاوت من دولة للدولة بهدف تشجيع الإ

 .2لضريبية التي يمنحها المشرع للأنشطة المختلفة لتحقيق اهداف معينةيضا بالتيسيرات اأوعرفت 
نها تلك المعاملة الضريبية التفضيلية التي تمنح لفائدة بعض أوبتتبع تلك المفاهيم يتضح على 

نواع الانشطة المعتبرة ذات الاولوية بالنسبة للدولة والتي تتماشى مع مخططات أو بعض أ القطاعات،
يمنحها المشرع خلال النظام الضريبي والمالي في شكل اعانة تعود الى  .صادية والاجتماعيةالتنمية الاقت

هداف معينة وذلك بمقتضى أ يراد جبائي مقصود مضحى به بنية التحفيز والتشجيع على تحقيق إترك 
 3.نصوص قانونية كقانون الاستثمار والقوانين الضريبية والقوانين المالية السنوية والتكميلية

 دوات الدولة للتدخل في النشاط الاقتصادي،أحدى إهي  ةز الضريبيوافن الحأمن ذلك يتضح جليا  و
لذلك يمكن اعتبار  .نشطة الاقتصادية وخاصة الاستثمارية منهاكما يلعب دورا رئيسيا في توجيه الأ

هلها لتلعب دورا والتي تؤ  ،داة توجيه في المجال الاقتصادي نظرا للخصائص التي تتمتع بهاأالضريبية 
 .حجم ومكان الاستثمار فعالا خاصة في مجال الاستثمار وذلك للتأثير على المكلفين من نوع و

ه الدولة كأسلوب في تحقيق تنميتها ذز الضريبي يعتبر متغيرا استراتيجيا تتخين التحفأومجمل القول 
بالمقابل تسعى  لأعوان الاقتصاديين،الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال المزايا الضريبية الممنوحة ل

 .لى خلق مناخ مشجع ومحفز للاستثمارإالدولة 

                                                           
 .87ص  سابق،المرجع ال معوض السيد محمد خليل،  1
 .227ص  سابق،المرجع ال ليم العيادي،حمحمد محمد   2
مجلة المنارة للدراسات القانونية  الاصلاح، وأفاقالحصيلة  :التحفيزات الجبائية لدعم المقاولة بالمغرب حجاج خلال،  3
 .28ص   ،7813سنة،  13 العدد ،الإداريةو 
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بل  لا تقتصر على تشجيع الاستثمارات فقط، هداف سياسة التحفيز الضريبي،أ ن أشارة وتجدر الإ
ولهذا ، قصى مدة ممكنةأوالنهوض بالاقتصاد الوطني في  لى تحقيق نسبة نمو اقتصادي معتبرة،إتتعدى 

 :1جانب التحفيز الضريبي الخاص بالاستثمار نجد فإلىشكال أهذه السياسة عدة  تذخأ
 تحفيز ضريبي خاص بالتصدير:  

ولية تدخل في عملية أوتظهر خاصة في شكل تخفيض من الحقوق الجمركية لدى استيراد مواد 
 التصدير،عفاء كلي عند إ و أتخفيض كلي  تخفيض الرسم على القيمة المضافة، الاستثمار مباشرة،

عفاء على إ ن تستفيد من أالتخفيض من الضرائب على الدخل بحيث يمكن للمؤسسات المصدرة لمنتوجاتها 
نشاء ما  عند تحقيقها لأرباح معتبرة، دخلها الناتج عن التصدير، الحرة والتي تتميز  يعرف بالمناطقوا 
 .نتاج بدون جمركة البضائعإبنظام خاص يقوم على نظام 

 اص بالتشغيلتحفيز ضريبي خ: 
لى تصادم وتعارض إفقد يؤدي  رغم حث المستثمرين على  تشغيل اكبر عدد ممكن من اليد العاملة، 

بين التحفيز الضريبي الخاص بالتشغيل والتحفيز الضريبي الخاص بالاستثمار ورغم تواجد هذا المشكل 
شمل على مجموعة من تبقى بعض الدول تعمل بسياسة التحفيز الضريبي الخاص بالتشغيل والذي ي

و كل منصب تم أ الامتيازات منها التخفيض في الدخل الخاضع للضربة مقابل كل شخص تم تشغيله،
كبر عدد من اليد العاملة من تخفيض أستفادة المشاريع التي تشغل إ توفيره ضمن المشروع الاستثماري،

 .متعلقة بالأجورو غيرها من الرسوم والضرائب خاصة الأ رباح،معدل الضرائب على الأ
 .الصيغ القانونية للحوافز الضريبية :ثانيا

ختيار اوتمكينه في  ن تمنح للمستثمر،أختيار الصيغ القانونية التي يمكن اتتفاوت التشريعات في 
 :حيث تتعدد صور وأشكال الحوافز الضريبية كما يلي الشكل الذي يناسبه،

 .عفاء الضريبيالإ -1
ضوع المشروعات الاستثمارية للضريبة قصد تشجيع وتحفيز يقصد بالإعفاء الضريبي عدم خ

عفاء الضريبي كليا يخص جميع ن يكون الإأويمكن  المتعاملين الاقتصاديين على اتخاذ قرار الاستثمار،
 .و جزئيا يخص بعض الضرائبأالضرائب 

                                                           
السنة  جامع الجزائر، كلية الحقوق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، النظام الجبائي والاستثمار، قرقوس، فتيحة  1

 .98-89ص ص  ،7881-7888الجامعية 
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عفاء الضريبي الإن سياسة إالضريبية ولذلك ف اإيراداتهعفاء الضريبي يكلف الدولة فقد ينقص من ن الإإ
تخص لفئة معينة من المؤسسات التي تستجيب للشروط والمقاييس المحددة من طرف الدولة والمدرجة في 

مكانية خلق إ المنطقة الجغرافية، حجم المؤسسة، وهي عادة تتعلق بنوع النشاط، قوانين الاستثمار،
 .1ولية المحليةستعمال الموارد الأإمناصب شغل ومدى 

لى إعفاء بين سنتين و كلي وتتراوح مدة الإأعفاء جزئي إ عفاء الضريبي صورتين فقد يكون ويتخذ الإ   
عفاء خرى كالسنغال يمنح الإوفي بعض الدول الأ سنة في بعض الدول، 13لى إسنوات وقد تصل  83

لى إرباحه أن يصل مجموع ألى إرباحه خلال الفترة الزمنية المحددة أجنبي على للمستثمر الأ الضريبي
ن لم تنتهي الفترة الزمنية للإعفاء ا  عفاء حتى و س مال المستثمر عندما ينتهي الإأئة من قيمة ر ابالم 188

 .2الضريبي

 .الضريبيالتخفيض  -7
 قرار الاستثمار، فيومن ثم التأثير  لى التخفيض كتقنية لتخفيف العبء الضريبي،إمعظم الدول أ تلج

الضريبي  قتصادي لمعدلات ضريبية أقل أو تقليص الوعاءخضاع العون الاإ التخفيض الضريبيب ويقصد
ل الالتزام ببعض الشروط، إغراء لهذا العون حتى يستمر في الظروف الموجودة من قبل الدولة بناءا مقاب

                            .على السياسة الاقتصادية والاجتماعية المبتغاة
هما التخفيض في معدل الضريبة ومعناه الانتقاص  ساسيينأطار شكلين إيكون هذا التخفيض في  و

و التخفيض في المادة الخاضعة للضريبة ما يعرف بالوعاء أ من نسبة الضريبة المحصلة في نشاط معين،
 .3الضريبي بمعنى حصر الضريبة في مواضيع محددة ومجالات معينة

 .رباحاستثمار الأ  إعادة -6
ط استغلالي، يسمح للمؤسسة تطبيق معدل مخفض للضريبة الأرباح الناتجة عن نشاإن إعادة استثمار 

على أرباح الشركات ويترتب على ذلك التخفيض في معدل الضريبة أو حتى الوعاء الضريبي، تخفيض 

                                                           
 .81ص  ،7818سنة  الورقة الزرقاء، الضرائب الوطنية والدولية، عون،و نصيرة يحياوي ب 1
مجلة اقتصاديات  جنبي المباشر في الجزائر،الاستثمار الأ بية وسبل تفعيلها في جذبثر الحوافز الضريأمحمد طالبي،   2

 .612ص  شمال افريقيا، العدد السادس،
3
جامعة  سياسة التحفيز الجبائي في الجزائر ودورها في جذب الاستثمار، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، بوداليبلقاسم   

 .218ص ، 2013 ،سنة72اديالعدد الاقتص ،زيان عاشور بالجلفة
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العبء الضريبي، ويهدف المشرع من وراء ذلك التخفيض تشجيع المؤسسة على الاستثمار وتوسيع 
 .1ل الذاتينشاطها من خلال منح إمكانية أكبر للتموي

 .جراءات الضريبية التقنيةالإ -2
حيث  المعالجة الضريبية لبعض الجوانب المرتبطة بالمؤسسة، يقصد بالإجراءات الضريبية التقنية،

 :ثار ضريبية تحفيزية تسمح بتخفيف العبء الضريبي ومن بينهاايترتب عليها 
 .هتلاكنظام الإ - أ

و أستخدام الإنتيجة  الثابتةصول و الأأستثمارات نه النقص الحاصل في قيمة الاأهتلاك على يعرف الإ
 .ويعبر عن القسط السنوي من القيمة الكلية للأصل بقسط الاهتلاك .و الابداع التكنولوجيأمرور الزمن 

قل مقارنة بحجم أويطرح هذا القسط من الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي يصبح العبء الضريبي 
لى تأثيره المباشر على إلة ضريبية بالنظر أويعتبر الاهتلاك مس .كالدخل الخاضع للضريبة قبل الاهتلا

 ،ثابت) النتيجة من خلال المخصصات السنوية التي يتوقف حجمها على النظام المرخص استخدامه
خاصة في فترة  وتسارع في بداية حياة الاستثمار، وكلما كبر حجم هذه المخصصات،(. متناقص متزايد،

ذ بفضله تتمكن من تجديد استثماراتها ودفع ضرائب إ ذلك امتيازا لصالح المؤسسة،كلما اعتبر  التضخم،
 .ساسيا من عناصر التمويل الذاتي للمؤسسةأفضلا عن كون الاهتلاك عنصرا  قل،أ

 ويمكن  .هتلاك حسب شروط وظروف يحددها القانون نماط للإأعتماد ثلاثة إففي الجزائر تم السماح ب
لى المبادرة التي هي إكثر ملائمة لظروفها ويدفعها لمؤسسات من اختيار النظام الأهتلاك انظمة الإأتعدد 

 .2في الواقع روح التسيير الحديث وأساس تطور المؤسسات ونموها

 .مكانية ترحيل الخسائرإ - ب
أو المتقدمة لما  الناميةسواء  على معظم البلدان وتعرض الدول في ظل الأزمات الاقتصادية التي تطرأ

هناك احتمالية تعرض المستثمر . الدورات الاقتصادية من انتعاش وازدهار ثم تضخم وركوديعرف ب
أ لتصفية جللمخاطر كبيرة فقد لا يستطيع الحصول على ربح جراء استثماره ويتعرض للخسائر وهنا قد يل
رته وكذلك المشروع ولا يستطيع الاستمرار بعد ذلك، وهنا تتدخل الدولة وتساعده لكي تخفف من وطأة خسا
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قد يقوم المستثمر بالاستمرار في نشاطه بالرغم من خسائره وهنا يقرر المشرع التدخل ويعطي له الحق في 
 1.خصم الخسائر التي تعرض لها مشروعه من أرباح السنوات السابقة أو اللاحقة

 ة وهذامتصاص الاثار الناجمة عن تحقيق خسائر خلال سنة معينتشكل هذه التقنية وسيلة لإوعليه 
وهذا ما نص عليه المشرع  رباح المحققة فيها،و اللاحقة لتتحملها الأأبتحميلها على السنوات السابقة 

هذا الحافز من شأنه أن يشجع المستثمر سواء في اتخاذ قرار الاستثمار في .الجزائري في قانون الاستثمار
جهه والخسائر التي قد تلحق به بعد قيامه الاستثمار في الإنتاج رغم الصعوبات التي توا ىعل, أوالبداية، 

والمقصود بالخسائر التي يجوز ترحيلها كل نقص حقيقي ومؤكد أصاب أصلا أو أصولا .بالإنتاج فعلا
 لما يقابوالمهن، وليس هناك  والصناعيةمملوكة لمنشأة أو مكلف خاضع ايراده لضريبة الأرباح التجارية 

 .2هذا النقص من تعويض أو غيره
حيث نميز ثلاث أنواع لترحيل الخسائر  ظهرت عدة بدائل أمام التشريعات الضريبية لهذا الإجراء، و لقد

 3:وذلك على النحو التالي
يتم ترحيل الخسائر التي تصيب المكلف في سنة ما إلى أرباح  :ترحيل الخسائر إلى الأمام -

 .السنوات التالية
ر التي تصيب المكلف في سنة ما لتخصم حيث يتم ترحيل الخسائ :ترحيل الخسائر إلى الخلف -

 .من أرباح السنوات السابقة
حيث يتم ترحيل الخسائر التي تصيب المكلف في سنة ما  :ترحيل الخسائر إلى الأمام والخلف -

أولا إلى الخلف لمدة محددة، فإذا لم تكفي الأرباح السنوات السابقة للاستهلاك الخسائر، يرحل 
 .السنوات التالية الباقي ليخصم من أرباح عدد

يعتبر ترحيل الخسائر إلى الخلف حافزا قويا على التوسع وزيادة نسبة الاستثمارات في المنشات 
القائمة، والتي مارست نشاطها الانتاجي منذ فترة زمنية معينة، وحافزا ضعيفا بالنسبة للمشروعات الانتاجة 

،ومن المتوقع أن تحقق خسائر في المراحل الاولى الجديدة والتي لم يتسن لها بعد ممارسة النشاط الانتاجي
من إنتاجها، ومن الناحية العملية فإن السماح بترحيل الخسائر إلى الخلف يمكن أن يحقق نتائج ايجابية 
في الدول المتقدمة، بخلاف ترحيل الخسائر الى الامام الذي يعتبر أكثر ملائمة من الناحية التطبيقية 

                                                           
 .173 ص المرجع السابق،حمدى حمزة حمد،  1
 .219 بودالي ، المرجع السابق، ص بلقاسم  2
 .96ص  ،7882سنة  الاسكندرية، ،الدار الجامعية،(مدخل تحليل مقارن )سعيد عبد العزيز عثمان،النظم الضريبية  3



 السياسة الضريبية و الاستثمار         : الباب الأول

 61  
 

أثر كل من عملية الترحيل إلى الأمام والخلف على مختلف الظروف السائدة للدول النامية، ويتوقف 
 .1والمتوقعة

 .الضريبيةضوابط وشروط استخدام الحوافز : الفرع الثاني
فينبغي  ،والمحليةجنبية موال الأإذا كانت السياسة الضريبية مطالبة بالعمل على استقطاب رؤوس الأ    

 سلبية تضرثار اشيد في منح الحوافز الضريبية حتى لا تحدث عليها في نفس الوقت مراعاة التر 
ن هذه الحوافز في الحقيقة هي عبارة عن نفقات حكومية تنازلت عنها الدولة لتحقيق لأ بالاقتصاد الوطني،

ثم شروط استخدام الحوافز ( أولا)الضريبيةمنح الحوافز  ضوابطوعليه سنتناول .هداف اقتصاديةأ 
 (.ثانيا)الضريبية
 . الحوافز الضريبيةمنح ضوابط : لاأو 
همية النتائج أ هداف المالية والاجتماعية والاقتصادية للضريبة ومهما تكن مهما يكن توجيه الأ 

هو التوجيه  همر الذي لا مراء فين الأإف هداف وأثرها في كيان الدولة السياسي،المتمخضة عن هذه الأ
وجب بعض العلماء على المشرعين الماليين ألذلك  روية، ستعمالها بكلإالضريبي يشكل اداة خطرة يتحتم 

 :2ضريبة وهيلثناء وضع اأمراعاة مجموعة من الضوابط 
ن يكون الهدف من التوجه الضريبي مرغوبا بالنسبة لأفراد المجتمع لا بالنسبة للفريق الذي ينتفع أ -

المجتمع برمته وتخدم ذا كانت لا تراعي مصلحة إ فالضرائب تكون عقيمة في نتائجها، منه فقط،
 .طائفة محددة منه

عظم من الضرر الذي يلحق بخزينة أ ن يكون النفع الذي يعود على المجتمع من هذا التوجيه أ -
 .الدولة

 .ن يتحقق التناسق بين الضرائب الموجهة وسياسة الحكومة في انفاقهاأ -
 .نشطة المرغوب النهوض بهايجب منح الحوافز الضريبية للأ -

يجب تشجيع المشروعات الأجنبية على إعادة استثمار أرباحها من الضرائب، فهناك ك علاوة على ذل
يكون لديها مقومات الاستقرار و النمو باعادة استثمار منتظم ومثل هذه  مشروعات تبدأ بسيطة و لكن
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و ع المشروعات قد تكون في الفترة الطويلة أكثر فائدة للاقتصاد من تلك التي تهتم فقط بالعائد السري
 .1تسحب استثماراتها بعد سنوات قليلة حتى لو كان رأس مالها أعظم بكثير

 .شروط استخدام الحوفز الضريبية:ثانيا   
أن يلم بجميع المعطيات المتعلقة بالظروف على المشرع  لضمان فعالية الحوافز الضريبية وجب   

ت حسب ما يقتضيه الاقتصاد والأوضاع السائدة وكذلك وضع النشاطات المحفزة مع سلم الأولويا
الوطني وبالتالي على المشرع الإلمام بمجموعة من الشروط وهي شروط ذات طابع ضريبي وأخرى 

 :شروط غير ضريبية وتتمثل في
 :الشروط ذات الطابع الضريبي -1
 تعلق بطبيعة وشكل التحفيز، وكذا زمن ومجال تطبيقهوت   
 :طبيعة الضريبة محل التحفيز - أ

 نوع فتحديد وبالتالي (مباشرة غير أو مباشرة)طبيعتها  ختلافإب المؤسسة على لضرائبا تأثير يختلف 
 الضريبة نإف الأساس هذا وعلى التحفيز، ذلك فعالية مستوى  على بالغة أهمية له التحفيز محل الضريبة

 .2المؤسسة إلى بالنسبة ومردوديتها أهميتها حسب تحدد
قدرتها  حيث من الضريبي للوعاء الجديدة بالدراسة يأتي تحفيزال محل للضريبة المناسب الإختبار نإف

ذلك  إلى يضاف نةيمع ضريبية لمعدلات خضعأ إذا ما حالة فيفيها  المرغوبالأهداف  تحقيق على
 .الاقتصادية الأعوان سلوك علىو  العامة الخزينة على الضريبةهذه  انعكاسات دراسة ضرورة

  :التحفيز شكل - ب
تأثيرات  لها أخرى  متيازات إ  إلى إضافة والإعفاء كالتخفيض، أشكال عدة بيالضري التحفيز يأخذ
 الخزينة قدرة حساب على تكون  لا أن يجب مثلا الاستثمار تكلفة فتخفيف المؤسسة، نشاط على مختلفة
 التحفيز لشكل ضابطة كمية و مكانية و زمانية قيود توضع لذلك العمومية الأعباء تحمل في العامة
 نتشارالإ واسع الضريبي الإعفاء نجد المجال هذا وفي. العمومية المصالح إضرار عدم و ازن تو  تضمن

 إلى يؤدي أنه إلا المشروع، تكلفة تخفيض في مباشر تأثير له بحيث التحفيزية، معظم السياسات في
 .الإعفاءات مجال في التوسع من تحد قيود لذلك توضع  ت الدولة،اإيراد انخفاض
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 :فيززمن وضع التح - ت
يتطلب مدة زمنية معينة  لأنه ،أساسا بالزمنو تطبيقها مرتبط أعداد سياسة التحفيز الضريبي إ ن إ 

وفي  ؟قبال المستثمرينإوهل هي ملائمة مع الإجراء ن هذه الفترة هل هي  مناسبة لتطبيق هذا أبمعنى 
والتي  زمة،لخروج من الأعفاءات هي فترة ان الوقت الملائم لمنح الإأ ((p.fantaneau الصدد ذكرهذا 

ن الوقت الملائم لوضع سياسة التحفيز أفيرى  (b.vinay)ما أ .نتعاش الاقتصاديتسبق مباشرة الإ
جراءات لى  ذلك النوع من الإإوالتي تكون بأمس الحاجة  الضريبي هو مرحلة انطلاق نشاط المؤسسة،

ستراتيجيتها في النموعفاءات تكون متماشية مع برنامج حيث تكون هذه الإ التحفيزية،  .1المؤسسة وا 
 قبلالمشرع الضروري على  من حيث الضريبي التحفيز سياسة فيمهم  عامل الزمن ن عنصرإولهذا ف

الهدف  بتحقيق الكفيلةو لها  اللازمة الزمنية والفترة لها، المناسب الوقت تحديد التحفيزية إجراءات تطبيق
 .خلالها بلوغه من المراد

 :فيزمجال تطبيق التح - ث
 استعملت إذانمائية داة تحقق بموجبها الدول استراتيجيتها الإأن تكون الحوافز الضريبية أيمكن  

ن تعوض مواطن النقص للسياسات السابقة التي ظهرت فيها اختلالات نتيجة أفبإمكانها  استعمالا صحيحا،
 .2عدم تحكمها في منح هذه المزايا

ولهذا يضع  جراء التحفيز الضريبي،إرية التي سيطبق عليها ذ ينصب على اختيار المشاريع الاستثماإ
المشرع الضريبي مجموعة من المعايير والشروط قصد تحديد طبيعة ونوعية  الاستثمارات المعنية بالتحفيز 

وتطبق سياسة التحفيز الضريبي على الاستثمارات ذات  كأهميتها وأولويتها بالنسبة للاقتصاد الوطني،
يجابية تساهم إحتى تكون لها نتائج  و الطويل،أالمتوسط  تجة سواء على المدى القصير،المردودية والمن
يضا على المؤسسات التي تحقق خسائر مالية نظرا أكما تطبق  هداف المسطرة للدولة،في تحقيق الأ

و تحقيق قيمة مضافة أ وذلك من خلال تشغيل عدد كبير من العمال، لوزنها في الاقتصاد الوطني،

                                                           
1

دراسة حالة وكالة ترقية الاستثمارات  دور الضريبة في ترقية الاستثمار الخاص الوطني في الجزائر، بو حادي، حليم 
جامعة  عمال،دارة الأإفرع  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، 7881-1996دعمها ومتابعتها  و 

 .22 ص ،7886-7887السنة الجامعية  الجزائر،
لعلوم افي  هطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا أ ة،ئليات القانونية للتوفيق بين الاستثمار وحماية البيالآ بركان عبد الغاني، 2

ص  ،7871- 7878السنة الجامعية مولود معمري تيزي وزو،  جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية، ون،انتخصص ق
767. 
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جراء التحفيز الضريبي حتى تتمكن من تحسين مردوديتها إه تستفيد تلك المؤسسات من يوعل رة،معتب
 .1المالية
 .الشروط ذات الطابع الغير ضريبي -0

 :تتعلق هذه الشروط بالظروف السائدة في الدولة، ويمكن إدراجها فالعوامل التالية
 .داري المحيط الإ - أ

لذلك  .اليها والاجنبيةي تشجيع وجلب الاستثمارات الوطنية للجهاز المؤسساتي في الدولة دورا هاما ف 
ساسية جهزة وهيئات حكومية تكون مهمتها الأأن تقوم بإنشاء أيتعين على اي دولة مشجعة للاستثمار 

فضلا عن تسويق وترويج المشروعات والتعريف بالسوق في  جنبية،تخطيط تنظيم وتوجيه الاستثمارات الأ
تطهير  إن حيث الإدارية، المعاملات بطبيعة مرتبط ضريبيال التحفيز فعالية فمدى الداخل و الخارج

المساهمة  ثم ومن الاستثمار قرار اتخاذ في يجابيالإ التأثير له يكون  الرشوة و البيروقراطية  من الإدارة
ملية ع لإتمام القائمة الأجهزة كفاءة و بنضج إلا يتحقق لا وذلك الضريبي التحفيز سياسة  إنجاح في

 .ز الضريبيالتحفي
 .منيالمحيط السياسي و الأ - ج

ذ يعمل الاستقرار السياسي على إجنبي  هم انشغالات المستثمر الأأ يعتبر الوضع السياسي للدولة من  
فالمخاطر  .نجاح سياسة التحفيز الضريبيإلى الدولة المضيفة ومنه إموال الاجنبية انسياب رؤوس الأ

حداث والتغيرات الداخلية في البلد المستقبل جنبي وتكمن في الأمستثمر الأال اهتمامولى أالسياسية هي 
لى جانب طبيعة العلاقات بين البلد المستقبل والبلد المستثمر فتأخذ هذه المخاطر إلهذه الاستثمارات 

ذ نجدها في شكل القيود المسلطة على الشركة إ متعددة تتناسب مع درجة العلاقة ودرجة توترها، أشكالا
 .2قصاءلى اقصى درجة وهي حالة الإإن تصل ألى إجنبية المستثمرة الأ

 .التقني العنصر - ح
 مشروع أي متطلبات نجاح من تعتبر التي الاقتصادية البنية توفر يجب جراء تحفيزي إ أي وضع قبل

 تسهيلات مناطق صناعية، وجود ذلك في بما متطورة تقنية هياكل على تتوفر التي فالبلدان ،استثماري 
 ...المستثمرين جلب في الكبير الحظ لها يكون  العام والتموين الاتصال
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 .المحيط الاقتصادي - خ
خر يؤثر على سياسة التحفيز الضريبي و يتمثل في أيوجد عنصر  لى العناصر السابقة،إبالإضافة  

مصرفي وجود نظام  والذي يتجسد في توفر الاسواق، الاستقرار الاقتصادي للدولة المضيفة للاستثمار،
وجود سياسة مرنة  توفر مصادر كافية للتموين بالمواد الاولية، وجود شبكة طرقات متطورة، متطور،

لى ذلك تسهيلات خاصة بالعلاقات الاقتصادية والمالية مع الخارج بالإضافة إضف أ للأسعار والائتمان،
 .1نجاح سياسة الحوافز الضريبيةإنه أوكل هذا من ش الى استقرار العملة،

يتم وضع دراسة علمية وفنية للضرائب تستهدف ومراعاة هذه الشروط  والعوامل  عن طريق هذه الضوابط،ف
جنبي والوطني،قادرة بالتالي على تحقيق لى صياغة سياسة ضريبية مثلى محفزة للاستثمار الأإالتوصل 

 .ف المجتمعهداأ الاثار الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية المرغوب فيها والتي تتناسب مع 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .29السابق، ص حليم بو حادي، المرجع   1
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 .وافز الضريبية الخاصة بالاستثمارالتنظيم القانوني للح :الفصل الثاني
 سعار البترول في فترة الثمانيات،أالاقتصادية الخانقة التي عاشتها الجزائر نتيجة انخفاض  ماتز ن الأإ

 ،1998الاقتصادي بعد سنة على مسايرة الاقتصاد العالمي بتبنيها لسياسة الانفتاح  نفسها مجبرةوجدت 
 المتعلق بترقية الاستثمار في سياق التوجه نحو اقتصاد السوق  17-96المرسوم التشريعي رقم  فجاء

 .ية الجزائرية في بعث عنصر الثقة لدى القطاع الخاص الوطني والأجنبيذرغبة السلطة التنفيل يجةنتك
ع الجزائري في المجال الاقتصادي وتحديدا في لفية الثالثة تدخلا واسعا من المشر كما شهدت بداية الأ

الأمر رقم موجب المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم ب 86-81مر رقم فصدر الأ مجال الاستثمار،
  .المتعلق بترقية الاستثمار 89-13والملغى بموجب القانون رقم  83-88
برزها أالمستوى الداخلي نجد  فعلىجديدة خرى أصدور قوانين  صاحب القانون الخاص بالاستثمار،  
كمل قانون الاستثمار تل والحوافز الضريبية مجموعة من الامتيازاتعلى  تفاحتو وانين الضريبية قال

تفاقيات ضريبية دولية منحت إبرمت الجزائر عدة أما على الصعيد الدولي فقد أ خرى،أبإضافة مزايا 
 .بموجبها حوافز ضريبية ذات صبغة دولية

 نستهله لى مبحثين،إقسم هذا الفصل نالتنظيم القانوني للحوافز الضريبية الخاصة بالاستثمار  ولدراسة
، (ولالمبحث الأ)ة والقوانين الضريبية الحوافز الضريبية الممنوحة بموجب الاتفاقيات الدولي وتحليل دراسةب

 (.بحث الثانيمال)ستثمار بالالحوافز الضريبية الممنوحة في القانون الخاص ا ثم ننتقل لدراسة وتحليل
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 .تفاقيات الدولية والقوانين الضريبيةالحوافز الضريبية الممنوحة بموجب الإ  :ولالمبحث الأ 
حيث تتخذ  جنبية والتأثير في توطين الشركات،موال الأتلعب الضريبة دورا رئيسيا في توجيه رؤوس الأ

جل التأثير على قرار أساسيا من أمن الضريبة سبيلا  تفاقيات الضريبية الدوليةالقوانين الضريبية والإ
 .المستثمرين

الاستثمار الذي  قانون  عليها نص التي الضريبية المزايا بمجموعة الجزائري  كتف المشرعيولهذا لم 
 برام العديد منإخلال  من دولية ضريبية ذات صبغة حوافز منح إلى لجأ ذلكك الخاص، الإطاريعتبر 

 تشجيع طراف بهدفطار الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأإ الضريبي فيية في المجال الدول الاتفاقيات
الضريبي الذي يقع  الازدواجكثر للمستثمرين والتصدي لمشكلة أوتوفير حماية ، المتبادل الدولي الاستثمار

 .مام هذا التشجيعأعائقا 
ورت بعد الاصلاحات الضريبية التي تطو  رالجزائفي ة يضمنت القوانين الضريبت لى ذلكإضافة إ

ساسية التي حد العناصر الأأن النظام الضريبي يشكل أعتبار إب مجموعة هامة من الحوافز الضريبية
 .قرار الاستثمار اتخاذجانب عند و الأأالمستثمرين الوطنيين  اهتماماتتدخل ضمن 

ي للاستثمار خارج في هذا المبحث سنقف لمعرفة توجه المشرع الجزائري نحو التحفيز الضريب
ومنه سنقوم بتحليل مضمون ومحتوى هذه الحوافز وهي الحوافز الضريبية  النصوص المتعلقة بالاستثمار،

زدواج س المال الوقوع في مخاطر الاأساسا بالاتفاقيات الدولية التي تستهدف تجنب ر أالدولية والمتعلقة 
 . (ولالمطلب الأ)الضريبي 

طار القوانين الضريبية والتي تكون محل تعديلات إلضريبية الممنوحة في لى ذلك الحوافز اإبالإضافة 
 .(المطلب الثاني)دورية بموجب قوانين المالية السنوية والتكميلية 
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 .الحوافز الضريبية الدولية :ولالمطلب الأ 
ل الضريبية ن انعكاسات النظم الضريبية على السياسة الاستثمارية لكل دولة يثير العديد من المشاكإ

ن الازدواج أفعلى الرغم من  برزها ظاهرة الازدواج الضريبي على المستوى الدولي،أالدولية ومن بين 
و بدون أرادة المشرع سواء بقصد إنها انبثقت من أالضريبي ظاهرة مشروعة من الناحية القانونية طالما 

ثار العديد من الأ الظاهرةى هذا يترتب عل غير انه.فضلا عن مشروعيته من حيث النطاق الدولي قصد،
لهذا سعت الجزائر جاهدة للتصدي لهذه الظاهرة وتلافي آثارها . جنبيعاقة الاستثمار الأإ السلبية خاصة 

 ،داة فعالة لتفادي ومعالجة الازدواج الضريبيأعتبارها إحيث تبنت العديد من الاتفاقيات الضريبية ب
بحيث تسمح  .ةجنبية ودوره في تحقيق التنمية الاقتصاديات الألإدراكها لأهمية جدب الاستثمار  وكنتيجة

موال ومصادر الدخول التي تخضع للضريبية بالنسبة لكل دولة موقعة على هذه هذه الاتفاقيات بتحديد الأ
 .الاتفاقية

الازدواج الضريبي الدولي  ظاهرةللبحث عن تأصيل مفهوم  (لو الفرع الأ)في هذا السياق سنقف في 
لى طرق تفادي الازدواج إسنتطرق  (الفرع الثاني)وفي  ل التي تؤدي الى استفحال هذه الظاهرة،والعوام

 .الشأنبرمتها الدولة الجزائرية في هذا ألى مختلف الاتفاقيات الدولية التي إ شارةالضريبي مع الإ

 .مفهوم الظاهرة وعوامل استفحالهابين تأصيل  :زدواج الضريبي الدوليالإ  :ولالفرع الأ 
تعتبر ظاهرة الازدواج الضريبي من الظواهر التي تكتسي اهتماما كبيرا لدى الباحثين في المالية العامة 

مام هذه الظاهرة وتحديد طبيعتها ومعرفة الأسباب التي أمما يستدعي الوقوف  والقانون وكذا الاقتصاد،
 .لى حدوثهاإدت أ

 .المقصود بالازدواج الضريبي الدولي :ولاأ
جنبية فهي مشكلة خطر المشاكل التي تواجه الاستثمارات الأأة الازدواج الضريبي من تعد مشكل

لذلك حظيت هذه . ن تواجه الدولة المضيفة للاستثمارأكما يمكن  تواجه المستثمرين، أنمزدوجة يمكن 
ل هناك خلاف ولا يزا نظرا للنتائج الخطيرة المترتبة عليها من الناحية الاقتصادية، عناية كبيرة،بالظاهرة 

 .عليهحيث لا يوجد تعريف مضبوط ومتفق  حول مفهوم هذه الظاهرة،
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الازدواج الضريبي الدولي   OCDEتعرف لجنة الشؤون الجبائية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
 وأالحالة التي يخضع فيه المكلف الدولي نتيجة امتلاكه لدخل " :بأنهطار القانون الدولي إالقانوني في 

 ." ثروة لفرض الضريبة من طرف اكثر من دولة
La double imposition juridique internationale peut être définie Une manière 

générale comme application d’impôt comparables dans deux plusieurs êtas aux 

même   contribuable, pour la même fait  générateur et pour des périodes indique
1
 

و أجباية ضرائب متشابهة في دولتين ":بأنهمم المتحدة الازدواج الضريبي الدولي وقد عرفت منظمة الأ
 2"من نفس المكلف بها على نفس الوعاء الضريبي أكثر
على المكلف بأدائها خلال نفس الفترة الزمنية، ففي  الضريبةأيضا بمشكلة تعدد فرض  يعرف و

 3.يدفع المكلف بالضريبة على نفس الوعاء أكثر من مرة لأكثر من إدارة ضريبية يبالضريالازدواج 
راضيها وعلى ألزامية تنبع من الحق الدستوري للدولة بممارسة سيادتها على إن الضريبة هي فريضة إ

 .رائبن تضع النظم القانونية لفرض الضأومن هذا الحق يصبح بإمكان الدولة وبإرادتها المنفردة  .رعاياها
ن تجاوزت حركة الاموال أنه بسبب تعدد الضرائب وتنوع الوقائع المنشئة للضريبة خصوصا بعد أغير 

رادة الدولة الاخرى، فقد نشأت ظاهرة الازدواج الضريبي  ومفاعيلها حدود الدولة الواحدة لتخضع لسيادة وا 
كثر أي وخلال المدة ذاتها التي تسمح بفرض نفس الضريبة على نفس المكلف وعلى نفس الوعاء الضريب

 4.من مرة
 :مام ظاهرة الازدواج الضريبي الدولي بتوفر الشروط التاليةأعلاه نكون أ مما ورد في التعاريف 

 ن تكون الضرائب المفروضة أق ظاهرة الازدواج الضريبي يجب يلتحق :وحدة الضريبة المفروضة
كثر من مرة في نفس أالضريبة  و ذات طبيعة واحدة فيدفع المكلف ذاتأعلى المكلف واحدة 

 .المدة

                                                           
1Ocde/modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune/version abrégée 15 
juile 2005 p07. 

 نيويورك، مم المتحدة،الأ مم المتحدة النموذجية للازدواج الضريبي بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية،اتفاقية الأ 2
 .88ص  ،7881

3
Bernard CASTAGNEDE, Précis de fiscalité international, 1

e
 éd, presse. Univ. de France, 

Paris, 2002, p.12. 
 .683ص  سابق،المرجع ال ،مهدي محفوظ4
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 مام وحدة الوعاء عندما يكون المال الخاضع أحيث نكون  :وحدة الوعاء الخاضع للضريبة
 .كثر من مرة على نفس المال موضوع التكليفأي يدفع المكلف الضريبة أللضريبة نفسه 

 يتم فرض  أن ريبييشترط لتحقق الازدواج الض :وحدة المدة الزمنية المفروضة عنها الضريبة
كثر من مرة على الواقعة نفسها أوعليه بتكرر فرض الضريبة  الضرائب في نفس السنة المالية،

 .مام ظاهرة الازدواج الضريبيأوفي نفس السنة المالية نكون 
 يكون المكلف الخاضع للضريبة قانونا هو نفس الشخص الذي  :وحدة الشخص المكلف بالضريبة

 .ن مرةكثر مأيتحمل الضريبة 
  نما يتأتى من ممارسة إن الطابع الدولي للازدواج الضريبي إ :أكثرفرض الضريبة من دولتين او

قل و على الأأن تفرض ضرائب على نفس الطبيعة أكثر من دولة لسياستها الضريبية بأ
هذا الشرط  .على نفس المكلف بالضريبة لنفس المدة وعلى نفس الوعاء الضريبي المتشابهة،

في التعريف الذي وضعته للازدواج   OCDEليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إشارت أ
 .مم المتحدةقرته كذلك  هيئة الاأوهو ما  الضريبي،

و غير أرادة المشرع فقد يكون مقصودا إحيث  فمن: نوعينن الازدواج الضريبي على المستوى الدولي إ
كأن يراد منه منع رعايا  غراض اقتصادية معينة،أ قيق المشرع لتحه دأراذا إحيث يكون مقصودا  مقصود،

علاوة على الضريبة التي  موال،وذلك بفرض ضريبة على تلك الأ موالهم في الخارج،أالدولة من توظيف 
ما الازدواج الضريبي الدولي غير مقصود يكون أ موالهم،أتفرض عليهم في الدولة التي يستثمرون فيها 

 .ليا تسيطر على التشريعات الدول المختلفةناتجا عن عدم وجود سلطة ع
حيث يحدث الازدواج  اقتصادي، واخر دولي قانونيلى ازدواج ضريبي إما من حيث طبيعته فينقسم أ

ساس الضريبي وخلال نفس الفترة الضريبي الدولي القانوني عندما يخضع نفس المكلف وبالنسبة لنفس الأ
ما الازدواج الضريبي الدولي أكثر أو أف دولتين و ضرائب متشابهة من طر ألى نفس الضريبة إ

و أو ضرائب متشابهة مرتين ألى نفس الضريبة إالاقتصادي فيحدث عندما يخضع شخصين مختلفين 
 .1كثر من دولةأكثر بالنسبة لنفس الوعاء الضريبي ومن طرف أ
 

                                                           
1
 SAIOUD Arif ,SAIOUD Kaouter,Les conventions fiscales internationales comme moyen de 

résolution des problèmes de la fiscalité internationale,Review of economic papers ,Vol 03N° 

02/December 2019,p p 217 -218 
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 .اب تحقق الازدواج الضريبي الدوليسبأ -ثانيا
سباب منها ما هو مقصود ومنها ما هو غير ألى عدة إلضريبي الدولي يرجع انتشار ظاهرة الازدواج ا
 : مقصود وسوف يتم تبيانه فيما يلي

 .ن المعايير الموجبة لفرض الضريبةتباي - أ
جانب ن فرض الضريبة حق مستمد من السيادة التي تتمتع بها كل دولة على مواطنيها وعلى الأإ

ن إلذا ف ال الموجودة بها والدخول النابعة من مصادر فيها،والأمو  قليمها،إو المستوطنين في أالمقيمين 
و أ ،(الجنسية)تبعية السياسية للدولة  ألى مبدإستناد ن تفرض على دخل المستثمر بالإأالضريبة يمكن 

لى مبدأ التبعية الاقتصادية للبلد إو بالاستناد أ ،(و الموطنأالاقامة )لى مبدأ التبعية الاجتماعية إبالاستناد 
 ساسيين تتأثر بهما النظم الضريبية المعاصرة،أوتبعا لذلك يميز الفقه الضريبي بين معيارين  .ل النشاطمح

 :عند تحديد السيادة الضريبية
التبعية الاقتصادية وفي ظل هذا المعيار تتحدد  ألى مبدإوهو معيار يستند  :قليميةمعيار الإ -

ن يكون هذا أو أقليمها إفي  أضع كل نشاط ينشبحيث يخإقليمها، السيادة الضريبية للدولة بحدود 
 .و جنسيتهأقليم مصدره بصرف النظر عن موطن الممول الإ

ويسمى كذلك هذا المعيار بمعيار  و الاجتماعية،أالتبعية السياسية  ألى مبدإيستند  :قامةمعيار الإ -
قليمية دودها الإرباح الناشئة خارج حخضاع الأإن لها حق أوفي ظله ترى الدولة  الدخل القومي،

 .و مقيم بهاأو شركة يتمتع بجنسيتها أعندما يكون هذا الربح متحققا بمعرفة فرض 
نظمة بعض الأ تأخذن أفمن الممكن  وتتباين الدول في تبني هذه المعايير في تشريعاتها الضريبية،

في حين  ين المعيارين،حد هذأو البلدان المضيفة لها بأجنبية الضريبية للبلدان المصدرة للاستثمارات الأ
وينجم عن هذا الوضع حالات ازدواج ضريبي دولي تعرقل حركة  خر بالمعيار الثاني،البعض الا تأخذ

 1.موال الدولية بصفة خاصةوحركة انتقال رؤوس الأ التجارة الدولية بصفة عامة،

 .ةاختلاف التنظيم الفني للضرائب بين الدول والتباين في تفسير المصطلحات الضريبي - ب
ن بعض الدول أذ إ لى حدوث ظاهرة الازدواج الضريبي،إهمية التي تؤدي أ سباب الأ أكثرحيث يعتبر 

كما هو الحال ( مة على الدخلاالضريبة الع)بالنسبة للضرائب على الدخل بالنظام الشخصي الكلي  تأخذ
. رائب النوعية على الدخلالبعض الاخر بأسلوب الض ويأخذهذا  بالنسبة لكافة الدول الرأسمالية المتقدمة،

                                                           
 .779-778ص ص  سابق،المرجع مبروك، النزيه عبد المقصود  1
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وبذلك يؤدي  ذات الطابع الشخصي،( و الموحدةأ)عادة بضابط المصدر بالنسبة للضرائب العامة  فيأخذ
 . 1لى ظهور الازدواج الضريبي الدوليإتنظيم ضرائب الدخل  التباين في

يرجع هذا سباب الازدواج الضريبي و أحد أالدول لتفسير المصطلحات الضريبية اختلاف كما يعتبر 
 . ساسيةختلاف نتيجة تباين التشريعات الضريبية حول المفاهيم الضريبية الأالإ

 .ظهور التجارة الإلكترونية - ت
لكترونية حدوث الازدواج الضريبي على نفس المعاملة التجارية الإ احتماللى ارتفاع درجة إمما يؤدي 

ذ ترى كلا إ وطن الشركة المستفيدة منها،لى اختلاف مكان دفع قيمة المعاملة التجارية عن مإمما يؤدي 
 .2من الدولة مقر الدفع والدولة موطن الشركة الحق في فرض الضريبة

اقيات الضريبية على الاستثمارات و فعالية الاتف زدواج الضريبيأثر الا  :الفرع الثاني
 .الظاهرة معالجة هذهالدولية في 

شكاليايترتب عن الإ اقتصاديات الدول المضيفة للاستثمار  ت خطيرة علىزدواج الضريبي اثار سلبية وا 
حتواء هذه الاثار السلبية وطمئنة الجزائر على غرار بلدان العالم لإسارعت  المال، لهذاس أو المصدرة لر أ

ء الثنائية تفاقيات الضريبية سوادي لهذه الظاهرة و ذلك بإبرام الإمرين من خلال وضع اليات للتصثالمست
 .راف طالمتعددة الأو أ

 الازدواجيترتب عن مشكلة  :جنبيةدواج الضريبي على الاستثمارات الأالاز ثار السلبية لظاهرة الآ :أولا
 :تتمثل فيالضريبي مجموعة من الاثار السلبية 

 .جنبيةمباشرة على الاستثمارات الأالثار السلبية الآ -1
 :وهيلظاهرة الازدواج الضريبي الدولي اثار سلبية مباشرة 

 العدالة الضريبيةالمساس ب. 
لى توزيع عبء الضريبة توزيعا غير عادل بين الممولين الذين يحققون إالضريبي يؤدي  الازدواجن إ

عباء حيث تكون الأ هم داخل حدود دولتهم،والممولين الذين يقتصر نشاط دخولا في خارج بلدانهم،

                                                           
 جوان  21عدد ال الإنسانية،تفاقيات الجبائية كوسيلة لمعالجة الازدواج الضريبي الدولي، مجلة العلوم نعيم عاشوري، الإ 1

 .122، ص 7812
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مواله ألخارج نتيجة لاستثمار ى دخل من اويحصل عل الضريبية التي يتحملها الشخص المقيم في دولة،
 .1جنبيةالأ الإقامةعباء التي يتحملها شخص يحصر نشاطه داخل دولة كبر من تلك الأأ خرى،أفي دولة 

لى إمر الذي يؤدي ن يتمتع بها النظام الضريبي الأأاشر بالعدالة الضريبية التي يجب وهذا مساس مب
لى دفع المكلف للتهرب من إا نظريا بالإضافة المساواة شعار  كثر من طاقته ويجعلأتحميل المكلف 

 .موال بين الدولالتجارية والحد من حركة رؤوس الأ وعرقلة المبادلات الضريبة
 جنبيعزوف المستثمر الأ.  

لضرائب المختلفة على صل حرية واسعة في فرض اة المستقطبة للاستثمار من حيث الأتمتلك الدول
ذلك فان القواعد والإجراءات الضريبية التي  ومع. إقليمهااريا في ذين يمارسون نشاطا استثمجانب الالأ

الازدواج ويظهر ذلك بشكل بارز في  جنبي،ون عائقا في مواجهة الاستثمار الأن تكأتفرضها الدولة يمكن 
 .الضريبي

ن هذا الازدواج الضريبي يعد عملا مشروعا من وجهة النظر القانونية،حيث يستمد أعلى الرغم من 
جانب المقيمين في به كل دولة على مواطنيها وعلى الأعيته من حق السيادة الذي تتمتع مشرو 

س أمام استقطاب الر أنه في الواقع يشكل عقبة أدخول الناتجة من مصادر فيها،إلا موال والقليمها،وعلى الأإ
زدواج الضريبي ن هذا الاأوالعلة في ذلك تكمن في .مار فيهالى الدول المختلفة للاستثإجنبي المال الأ
دعي اختصاصها بفرض و المال نفسه نظرا لتعدد الدول التي تألى تراكم الضرائب على الدخل إيؤدي 

جنبي يأمل تحقيقها وراء يص العوائد التي كان المستثمر الألى تقلإخرى أنه يؤدي من جهة أكما .الضريبة 
 .2نشاطه الاستثماري 

يترتب عن الازدواج الضريبي اثار  .مارات الاجنبيةالاثار السلبية الغير مباشرة على الاستث -7
 :خطيرة وهيأخرى سلبية 

 تشجيع التهرب الضريبي الدولي. 
اتج عن الازدواج الضريبي الدولي ثقل النأل المكلفون بالضريبة لعبء ضريبي يترتب على تحم حيث 

وعة والغير ساليب المشر العديد من الأ باستعمالجزء منها  وألى التخلص من كل الضريبة إ
عبر حدود  كل تهرب من الضريبة:"نهألي بالتهرب الضريبي الدو  J.J.Neuerحيث عرف .مشروعة

                                                           
 .761-768نزيه عبد المقصود مبروك،المرجع السابق، ص   1
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لمشروع ن يسلك اأموارد ايراداتها،ويستوي في ذلك  ن يفقد الدولة موردا هاما منأالدولة والذي من شانه 
يا كان التشريع أو  لا،أرادة التهرب إن تتوفر لديه أو أو غير مشروعة،أدولي النشاط طرقا مشروعة 

لى هدفه إجل التوصل أة والتشريعات الضريبية للدول من نظماين الأالضريبي الذي يختاره،مستفيدا من تب
 .1و التخلص منه تمامأنحو تخفيض عبئه الضريبي 

 ظهور المنافسة الضريبية الدولية الضارة. 
جنبية المختلفة جل جذب الرساميل الأأتيجة تسابق الدول فيما بينها من ظهرت المنافسة الضريبية ن 

قليم ما إو أير والإجراءات المعتمدة من دولة تعبر المنافسة الضريبية بصفة عامة عن تلك التداب إليها، إذ
 .2ركبأح مزايا ضريبية عن طريق من و لتوسيع القاعدة الضريبية،أمن جانب واحد لحفز الاستثمارات 

الدولية ما يعرف بالمنافسة الضريبية الضارة نتيجة محاولة الدول  لكن قد يترتب عن المنافسة الضريبية
لفوارق نحرافات وانها الإأزدواج الضريبي الدولي وتعرف على لتخفيف العبء الضريبي الناتج عن الا

جل السيطرة على أامي ظاهرة المنافسة الضريبية من نظمة الضريبية للدول الراغبة في تنالموجودة بين الأ
مما يخلق تباينا في اداء هذه الدول من  ي هام والمتمثل في تدفق المال الاجنبي لأية دولة،مورد مال

 .3جل البقاءأالصراع من لى إس الضريبي الحاصل بينها ما يؤدي الجانب الضريبي وفقا للتناف

 .زدواج الضريبي الدوليفي معالجة الإ  الدولية تفاقيات الضريبيةفعالية الإ : ثانيا
نه يؤدي أذ إجنبي،بئا ماليا ثقيلا على المستثمر الأدواج الضريبي الدولي في شتى صوره عز يعتبر الإ
مام انتقال رؤوس أوهو بذلك يضع المعوقات  كبر من ايراداته وعوائده،لى استنفاد الجانب الأإفي الواقع 

ها استثمارا ن استثمار ويحول دو  خرى وفقا لما تقتضيه الحاجات الاقتصادية،ألى إموال من دولة الأ
ل اللجان جراء الدراسات النظرية وتشكيإلى إفقد سعت قبل ذلك منظمات الدولية ،لذلك اصحيحا منتج

نية ساليب الفنية و القانونية التي يتم بمقتضاها تلافي هذه الظاهرة القانو المتخصصة للوقوف على الأ
صاديين لبحث مشكلة الازدواج لجنة من الخبراء الاقت 1971مم عام الاقتصادية،فقد شكلت عصبة الأ

 الدولية والاستثمار الدولي بوجه خاص ي وآثاره في العلاقات الاقتصاديةالضريب

                                                           
1
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حدى الصيغ إن يتم بإتباع أنب الازدواج الضريبي والذي يمكن لى تجإوقد توصلت اللجنة المذكورة 
 1:التالية

  .ار من الضريبة الوطنيةس المال بإعفاء عوائد هذا الاستثمأن تقوم الدولة المصدرة لر أ -
 .ن تقوم الدولة المستقطبة للاستثمار بإعفاء عوائده من الضريبة الوطنيةأ -
يراداتها من الضرائب إس المال والمستقطبة له بتقسيم أن تقوم كل الدولتين المصدرة لر أ -

 .المفروضة على عوائد الاستثمار بينهما
ن تقوم الدولة المستقطبة للاستثمار بإعفاء عوائد هذا أي أ جنة انذاك اتباع الصيغة الثانية،وقد اقترحت الل

 للاستثمار، ريبة التي تفرضها الدولة المصدربحيث يخضع فقط للض الاستثمار من الضريبة الوطنية،
 .س المال على حساب الدول المستقطبةأيغة تحقق مصالح الدول المصدرة لر ن هذه الصأولاشك في 

مم التي اقترحت لمنع الازدواج عصبة الأطار إ من الخبراء الفنيين فيكيل لجنة تم تش 1977في عام 
ولى من قبل الدولة التي الأتفرض بحيث  الضريبي التمييز بين الضرائب النوعية والضرائب الشخصية،

ي ن العوائد التإيها المكلف،ووفقا لهذا التقسيم فبينما تفرض الثانية في الدولة التي يقيم ف تحقق فيها الدخل،
ما اذا كانت أول التي تتحقق فيها تلك العوائد،الصناعية تخضع للضريبة الوطنية في الدتحققها الشركات 

ن عوائد كل منها إفخرى،عة لها تمارس نشاطها في الدول الأو شركات تابأو مكاتب أالشركة تملك فروعا 
ى ذلك نموذجا لاتفاقية دولية لإوقد وضعت اللجنة بالإضافة  تخضع للضريبة في الدول التي تتحقق فيها،

 .هتداء بها عند عقد اتفاقيات دولية في هذا الخصوصجنب الازدواج الضريبي للإن تأبش

نطلاق الدراسات والحلول التي كانت محورا لإ (ريبية الدائمةاللجنة الض)خيرا أنشات العصبة أثم 
 مم المتحدة،عملها حتى قيام هيئة الأ للجنة فيوقد استمرت هذه ا المتعلقة بإشكاليات الازدواج الضريبي،

 .حيث انيطت اختصاصاتها عندئذ بلجنة مالية مختصة انبثقت عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي

برام إى منع الازدواج الضريبي من خلال ن الدول المختلفة تحرص علإما على الصعيد العملي فأ
ختصاص كل دولة متعاقدة من إت في الواقع تحديد تلك الاتفاقياذ تتضمن إ تفاقيات الدولية الثنائية،الإ

الازدواج الضريبي،والواقع في  فرض الضريبة وقواعد استحقاقها،كما تقرر في الوقت ذاته طرق معينة لمنع
جنبي بوجه رة الخارجية عموما والاستثمار الألى تشجيع التجاإام هذه الاتفاقيات الدولية يؤدي بر إن أمر الأ
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مر المعاملة الضريبية في دولته أ نها تجعل المستثمر غير الوطني على بينة منأوتعليل ذلك  خاص،
 .1اروتلك التي سيتلقاها في الدولة المستقطبة للاستثم

الاتفاقيات الضريبية الدولية هي عبارة عن تلك المعاهدات الدولية التي يكون موضوعها ضريبي 
 الضريبية كالإتفاقياتالنصوص والأحكام  ضتفاقيات التي تحتوي على بعوهي تختلف عن الإمحض، 

فالمقصود بالاتفاقيات الضريبية هي تلك التي يكون  و التقني،أو الثقافي أالتعاون في المجال العلمي 
 كثر بالنسبة لمجموعة من الضرائب،أو أموضوعها عاما وتقوم بتنظيم العلاقات الضريبية بين دولتين 

 .خرى مثل حق الطابعأن تشمل ضرائب أوة والتركات ويمكن ى الدخل والثر خاصة منها الضرائب عل
حيث  .طرافنوعان من الاتفاقيات الضريبية هما اتفاقيات ضريبية ثنائية وأخرى متعددة الأ يوجد و

وما  كثر شيوعا،ول في تلك المعاهدات الضريبية التي تبرم بين دولتين فقط وهو الشكل الأيمثل النوع الأ
جراءات والأساليب التي يمكن من خلالها تنظيم العلاقات لى اتفاق حول الإإوصل يميزها هو سهولة الت

زدواج الضريبي بالنسبة للمكلفين الذين تربطهم الضريبية بين الدولتين المتعاقدتين وتجنب حدوث مشكلة الا
ثر فعالية لحل أذ تعد اإ بالبلدين معا،( ممارسة النشاط الاقتصادي)واقتصادية ( الاقامة)علاقات اجتماعية 

 .ي على نطاق ضيقأن مجال تطبيقها يبقى محدودا بالدولتين طرفي المعاهدة فقط ألا إ تلك المشكلة،
لى إمن دولتين ونادرا ما يتم اللجوء كثر أطراف فتبرم بين ما بالنسبة للاتفاقيات الضريبية المتعددة الأأ

ضريبية بين مجموعتين من الدول يعتبر لى حلول المشاكل الإن الوصول لأ عقد مثل هذه المعاهدات،
خاصة في ظل الأطراف، رضاء جميع إجل أعملية صعبة ومعقدة وتتطلب جهودا كبيرة للتنسيق من 

كبر على حل مشكلة أذا الشكل من الاتفاقيات له قدرة ن هأغير  نظمة الضريبية لكل منها،اختلاف الأ
 .2لضريبة على المكلفالتعدد الضريبي وبالأخص الحالة الثلاثية في فرض ا

وبشكل عام فإن الاتفاقيات الضريبية الدولية تهدف إلى القضاء على مشكلة الازدواج الضريبي الدولي 
،ووضع أسس التعاون بين هذه (دولة مصدرة لرأس المال ودولة مضيفة للرأس المال)بين دولتين أو أكثر 

إلى حماية المستثمرين من خلال انشاء إطار الدول من أجل مكافحة التهرب الضريبي الدولي، بالإضافة 
 .3مناسب للاستثمار
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وفي ظل التنافس الدولي في منح الحوافز الضريبية التي توفر الأرضية الملائمة للاستثمار الأجنبي 
في بلدانها، تسعى الجزائر في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي وتطور التبادل التجاري بين الدول وازدياد 

ملات والصفقات العابرة للحدود في تمكين الأشخاص والجهات الخاضعة للضريبة من مواجهة حجم المعا
والدولة  العبء الناتج عن فرض ضريبة على المستثمر بصفة مزدوجة في الدولة التي يقيم فيها من جهة،

ج التي يمارس فيها النشاط من جهة أخرى من خلال ابرام والمصادقة على اتفاقيات تجنب الازدوا
 :ت الضريبية نذكر على سبيل المثالومن هذه الاتفاقيا. الضريبي مع الدول الأخرى 

 .تفاقيات الجماعيةالإ   -1
بين اتحاد المغرب  المبرمة الاتفاقية الصدد هذا في طرافالدولية المتعددة الأ الاتفاقيات أهم لعل
رساء لضريبيا الازدواج لتفادي 1990 جويلية 23 بتاريخ الجزائر في الموقعة العربي  التعاون  قواعد وا 
 الدولية الاتفاقيات باقي غرار على قامت وقد دول الاتحاد، بين الدخل على الضرائب ميدان في المتبادل
 أو المغاربية الدول بإحدى المقيمين :وهم بها، المعنيين الأشخاص بتحديد فئات الضريبي الازدواج لتفادي
 أرباح المؤسسات بينها ومن منها، نوع كل وعرفت الإجراء هذاب المعنية الضرائب كما حددت منها، بكل

الازدواج الضريبي فقد نص  تفادي بتدابير يتعلق فيما أما .ذلك غير إلى الأتاوى  وكذلك الأسهم وأرباح
اذا تلقى مقيم بدولة متعاقدة مدا خيل خاضعة للضريبة بإحدى الدول " :نهأمن الاتفاقية على  76الفصل 

ولى بالذكر تخصم من الضريبة التي ن الدولة الأ إف خرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية،المتعاقدة الا
تستخلصها على مدا خيل المقيم المذكور مبلغا مساويا للضريبة على الدخل المدفوعة بالدولة المتعاقدة 

 ."خرى الأ
حدى هذه إ ن مدا خيل أي مستثمر من دول الاتحاد التي تم فرض الضريبة عليها فيأوهذا يعني  

نما ن يتم فرض الضريبة عليها مرة اخرى،أالدول لا يمكن بأي حال  يتم خصم مبلغ الضريبة المتعلق  وا 
 .جنبي في هذه الدولموال ويشجع الاستثمار الأما يحفز على انتقال رؤوس الأوهذا  .بها الذي سبق دفعه

 .الثنائية الاتفاقيات -7
جموعة من دول العالم تمحورت ائية في المجال الضريبي مع مأبرمت الجزائر العديد من الاتفاقيات الثن

 .اج الضريبي نذكر منها الاتفاقياتلغاء الازدو إحول 
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 .تفاقيات الضريبية مع الدول العربيةالإ   - أ
تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي  في شأنالاتفاقية المبرمة بين الجزائر وقطر نذكر  

تطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احدى الدولتين . ى الدخلفيما يتعلق بالضرائب عل
و في كلاهما حول الضرائب وقد حددت الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية أالمتعاقدتين 

رباح أالضريبة على  رباح الشركات،أالضريبة على  جمالي،على الدخل الإ وتشمل الضريبةبالنسبة للبلدين 
والضريبة والرسم على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث  والاتاوةالرسم على النشاط المهني  ناجم،الم

الضريبي  الازدواجطار تفادي إبرام هذه الاتفاقية في إوقد تم  ،الخ  ..واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب
الاتفاقية على المساعدة في كما تضمنت هذه . المفروض على رعايا الدولتين بمناسبة استثماراتهم فيهما

تحصيل الضرائب اذ تتفق الدولتين على تقديم المساعدة والدعم لبعضهما مع مراعاة القوانين و الانظمة 
 .78111/ 12/86دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في  لكلا البلدين،

علقة بتجنب الازدواج المت 1992سبتمبر  13الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والأردن الموقعة بعمان في 
الضريبي وتفادي التهرب الضريبي والغش ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل 

وكذا الضرائب المعنية  وقد حددت هذه الاتفاقية الاشخاص المعنيين بها في نص المادة الاولى، والثروة،
ى طرق ازالة الازدواج الضريبي من خلال المادة كما نصت عل بموجب نص المادة الثانية من الاتفاقية،

 .2 12/82/7881وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في  ،72الربعة والعشرون 
 .تفاقيات الجبائية مع البلدان الأوروبيةلإ ا - ب

برمت أبغية استقطاب الاستثمارات الاجنبية وتلافي ظاهرة الازدواج الضريبي وآثارها على الاستثمارات 
وروبية منها الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وألمانيا ائر مجموعة من الاتفاقيات الثنائية مع البلدان الأالجز 

المتعلقة بتفادي الازدواج الضريبي وتجنب الغش والتهرب  7888نوفمبر  17الموقعة بالجزائر في 
المعنية ونصت على  حيث قامت هذه الاتفاقية بتحديد الاشخاص المعنيين وكذا الضرائب الضريبيين،

                                                           
الصادرة  63عدد الج ر  ،7883مايو  77المؤرخ في  121-83صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1

 .7883مايو  78بتاريخ 
 29ج ر العدد  ،7888ديسمبر  12المؤرخ في  722-788صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2

 .7888ديسمبر  76الصادرة بتاريخ 
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دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في  ،76لغاء الازدواج الضريبي من خلال نص المادة الثالثة والعشرون إ
76/17/78881. 

يبي ولتجنب برمت هذه الاتفاقية قصد تجنب الازدواج الضر أقية المبرمة بين الجزائر وفرنسا الاتفا
 مساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة وكما وضعت قواعد ال ،التهرب والغش الضريبي

 .81/17/7887دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في .2الشركات
 :تفاقيات الجبائية مع البلدان الافريقيةالإ  - ت

المتعلقة بتجنب  1998ريل أف 73قيا الموقعة بالجزائر في في فريإالاتفاقية المبرمة بين الجزائر وجنوب 
ودخلت حيز التنفيذ 3.والثروةالضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الازدواج 

 76/17/7888في 
 : البلدان الأمريكيةتفاقيات الجبائية مع الإ  - ث

المتعلقة بتجنب الازدواج  1999فريل أ 78وكندا الموقعة بالجزائر في  اقية المبرمة بين الجزائرالاتف
دخلت هذه الاتفاقية حيز  وقد. والثروةب الجبائي بالنسبة للضريبة على الدخل الضريبي وتفادي التهر 

 .4التنفيذ
  :سيويةالجبائية مع البلدان الأتفاقيات الإ  - ج

المتعلقة بتجنب الازدواج  7883نوفمبر  83الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والصين الموقعة ببكين في 
منها على طرق  76على الدخل والثروة ونصت المادة  الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة

 .72/82/78825معالجة الازدواج الضريبي وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 

                                                           
المؤرخة  66دد ،ج ر الع7888يونيو  12المؤرخ في  122-88صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم   1
 . 7888يونيو  77في 

الصادرة  72ج ر العدد  7887ابريل  82المؤرخ في  171-87صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2
 .7883بريل أ 18 بتاريخ 

الصادرة  73ر العدد  ، ج7888ماي  82ي المؤرخ ف 91-7888 ها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقمصادقت علي 3
 7888ماي  82 بتاريخ

 38ر العدد  ، ج7888وفمبر ن 13المؤرخ في  632-788صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  4
 .7888نوفمبر  19 بتاريخالصادرة 

الصادرة  28عدد الر  ، ج 7882يوليو  83المؤرخ في  122-82 بموجب المرسوم الرئاسي رقمصادقت عليها الجزائر  5
 .7882يونيو  12بتاريخ 
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 .بموجب القوانين الضريبيةالحوافز الضريبية الممنوحة  :المطلب الثاني
والأجانب رين الوطنيين المستثم اهتماماتالعناصر التي تدخل ضمن  أحدن النظام الضريبي أعتبار إب
حداث تغييرات على مستوى إلى إلتحفيزهم سارع المشرع الجزائري  اتخاذ قرار الاستثمار وسعيا عند
لهذا  فالضريبة كونها تؤثر في الاقتصاد فهي تتأثر به كذلك وتسير وفق متطلباته، نظمة الضريبية،الأ

صلاحها سواء تعلق الأفهي تطبق خلال فترة زمنية ثم تصبح غير ملائمة مما يقتض مر ي تعديلها وا 
 .و الناميةأبالدول المتقدمة 

كثر تعقيدا والأكثر صعوبة على المستثمرين نظمة الأوقد صنف النظام الضريبي في الجزائر ضمن الأ
نه أ للغاية، كماوالتي تجعل منه نظاما عسير التسيير ومكلفا  في العالم وذلك لتعدد النصوص المشكلة له،

 .ويساعد في نشأة الاقتصاد الموازي  لى التهرب الضريبي،إمتعاملين يدفع ال
مام كثرة أمرا واضحا خاصة أضحى أ التشريع الضريبي، الذياستقرار  انعداملى ذلك إبالإضافة 

إليها دارة المالية والتي قل ما يتمكن المكلفون بالضريبة من التوصل المنشورات والتعليمات الصادرة عن الإ
 .تتضمن في الغالب تأثيرا كبيرا على مراكزهم القانونيةنها أرغم 

من المفهوم المعاصر للضريبة وواقع الاقتصاد الجزائري، ومحاولة التأقلم مع العولمة  وانطلاقا
ستحداث ضرائب إب ،1991صلاح جدري للنظام الضريبي سنة إحداث إلى إلجأت الجزائر  الاقتصادية،
رباح الشركات والرسم على القيمة أجمالي والضريبة على على الدخل الإساسا في الضريبة أ جديدة متمثلة

 .صلاحات المتخذةخرى ساهمت في نجاعة الإألى ضرائب إ المضافة، بالإضافة
شملت الاصلاحات الضريبية جانبين أساسيين، الجانب التشريعي المتمثل في إقرار قوانين جديدة و و 

صلاح هو جعل والهدف من هذا الإ، ء إدارة ضريبية حديثةالموجه أساسا في بنا يميالجانب التنظ
نشطة ن تستعمل كأداة لتشجيع الأأب الضريبة تلعب دورا جديدا لمواكبة النظام الاقتصادي الجديد،

يكمن في  لى تحقيق هدف رئيسي،إكما يرمي  الاقتصادية وتوجيهها توجيها يتماشى ومتطلبات التنمية،
بالإضافة  ما تطور المؤسسة من خلال التكيف مع الديناميكية الاقتصادية،الاقتصاد الوطني لاسي إنعاش

 نفتاح وتعزيز فرص الاستثمارو من حيث الإألى تحقيق العدالة الاجتماعية سواء من حيث توزيع الدخل إ
 .تعتبر هذه الإصلاحات خطوة أساسية للإنتقال من الاقتصاد الموجه إلى إقتصاد السوق  و 
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 طار الاصلاح الضريبي،إهمية كبيرة لسياسة التحفيز الضريبي في أ رع الجزائري ولى المشأولهذا 
عليها النظام الضريبي في الجزائر والتي ينظم كل منها  مالتي يقو 1فتضمنت القوانين الضريبية الخمسة

 و .حوافز ضريبية للمستثمرين الوطنيين والأجانب في مختلف القطاعات الاقتصاديةقانون مستقل  بموجب
 .كبر من المستثمرين وتحقيق التنمية الاقتصاديةأذلك بهدف تشجيع وجلب عدد 

قوانين الهم الحوافز الضريبية الواردة ضمن مختلف أ لى إسوف نتطرق من خلال هذا المطلب  و
ة والمؤثرة في قرارات من خلال التعديلات اللاحقة بها بموجب قوانين المالية السنوية والتكميلي يبيةالضر 
الفرع ) قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة إطارالحوافز الضريبية الممنوحة في ،نستهله بتثمرينالمس
وأخيرا ( الفرع الثاني) عمالعلى رقم الأقانون الرسم  إطارالحوافز الضريبية الممنوحة في ،ثم (الأول

 (الفرع الثالث) قانون التسجيل إطارالحوافز الضريبية الممنوحة في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 لحساب وقواعد تقنينات خمسة في الجزائري  المشرع نظمها التي القوانين من مجموعة يقوم النظام الضريبي على 1

قانون  باشرة والرسوم المماثلة، قانون الرسم على رقم الأعمال،الضرائب الم قانون  :وهي وتحصيلها، تصفيتها طرق  الضريبة،
 لاقتصاديةا المتطلبات حسب دائم تعديل في القوانين هذه تعد .قانون الطابع التسجيل، مباشرة، قانون الضرائب الغير 

السنوية  المالية قوانين لظ في الرسمية الجرائد في تصدر التيو  بالضريبة، المكلف ظروف وكذا السياسيةو  الاجتماعية
 فتأتي الصدور، بسنة الخاصة بالجباية لمتعلقةاالمختلفة  والأحكام الإجراءات مختلف على يحتوي وحتى التكميلية حيث 

 .المجال الضريبي في الهامة التعديلات بمختلف
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قانون الضرائب المباشرة والرسوم  إطارالحوافز الضريبية الممنوحة في : الأولالفرع 
 .المماثلة

 ،1قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة إطاركفل المشرع المالي العديد من الحوافز الضريبية في 
 دفع بشكل دوري سواء سنويا،بحث ت كثر تكرارا في حياة المشروع الاستثماري،الأ هذه الضرائبوتعتبر 
م الحوافز الضريبية الممنوحة في هأ منه ستناول في هذا الفرع لمكونات هذا التقنين و  و .و شهرياأ فصليا

 .جل تشجيع المستثمرينأطاره من إ

 IRG:الاجماليالضريبة على الدخل : أولا
مشرع الضريبي الجزائري في دخلها الأنواع الضرائب التي أهم أ جمالي من تعد الضريبة على الدخل الإ

واقتصادية من حيث نفقات  فهي بسيطة من حيث تطبيقها، وذلك نظرا لما لها من مزايا عديدة، نظامه،
 .ويسهل على المكلف معرفتها جبايتها،

                                                           
المعدل والمتمم ثلة المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المما 1923ديسمبر  9المؤرخ في  181-23الأمر رقم    1

-87،والمعدل والمتمم بالقانون رقم 1991المتضمن قانون المالية لسنة  61/17/1998المؤرخ في  63-98بالقانون رقم 
،المعدل 73/17/7887الصادر في   83،ج ر العدد 7886المتضمن قانون المالية لسنة  72/17/7887المؤرخ في 11

الصادرة في  83،ج ر العدد 7883، المتضمن قانون المالية لسنة 61/17/7883المؤرخ في  13-83بالقانون رقم 
، ج 7811المتضمن قانون المالية لسنة  79/17/1818المؤرخ في  16-18،المعدل والمتمم بالقانون رقم 61/17/7883

المتضمن قانون  78/17/7811الصادر في  13-11،والمعدل بالقانون رقم 68/17/7818،الصادر في 88ر العدد 
المؤرخ في  12-13،والمعدل والمتمم بالقانون رقم 79/17/7811الصادرة في  27،ج ر العدد7817المالية لسنة 

والمعدل بالقانون رقم .79/17/7813، الصادرة في 22،ج ر العدد 7812، المتضمن لقانون المالية لسنة 78/17/7813
، 72/17/7812الصادرة في 23، ج ر العدد   7818المتضمن قانون المالية لسنة  72/17/7812المؤرخ في  12-11

، ج ر العدد 7818يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  7818جويلية  11المؤرخ في  16-18المعدل بالقانون رقم 
المتضمن قانون المالية لسنة  72/17/7818المؤرخ في  18-18المعدل بالقانون ،و 7818يوليو 13الصادر في 27

 7819ديسمبر  11المؤرخ في  12-19و المعدل بالقانون رقم  68/17/7818الصادر في  29،ج ر العدد 7819
المؤرخ  82-78، والمعدل بالقانون رقم 68/17/7819الصادر في  81ج ر العدد  7878المتضمن قانون المالية لسنة 

والمعدل  7878يونيو  2 ، الصادر في66، ج ر العدد 7878المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  7878يونيو  2في 
، الصادرة قي 86، ج ر العدد7871يتضمن قانون المالية لسنة 7878/ 61/17المؤرخ في  13-78بالقانون رقم 

، 7871يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  7871يونيو  8المؤرخ في  82-71،المعدل بالقانون رقم   61/17/7878
يتضمن  68/17/7871المؤرخ في  13-71المعدل والمتمم بالقانون رقم  ، و7871يونيو  88الصادر في22ج ر العدد 

 .68/17/7871، الصادر في 188، جر العدد 7877قانون المالية لسنة 
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قطيعة مع نظام الضرائب النوعية على  1991صلاح الضريبي الذي تبنته الجزائر سنة الإ أحدث
 جماليختيار ضريبة وحيدة على الدخل في شكل الضريبة على الدخل الإإب ن،شخاص الطبيعييمداخيل الأ

 الأجور، المرتبات و)وجاءت لتشمل مجموعة كبيرة من المداخيل كانت قبل ذلك تشكل ضرائب مستقلة 
الفلاحية  المنقولة، المداخيلمدا خيل القيم  رباح الغير تجارية،الأ المنح، و والتجارية،رباح الصناعية الأ
 .(الخ...

جمع وضم المداخيل  و كما يسميها البعض الضريبة الموحدة،أجمالي وتعني الضريبة على الدخل الإ
لى عناصر دخل إوهو ما يعني النظر  المختلفة التي يحققها المكلف في وعاء واحد تفرض عليه الضريبة،

 .1عتبارها واحدة بغض النظر عن اختلاف مصادرهاإالممول ب
، حيث تنص المادة 1991جمالي من خلال قانون المالية لسنة لى الدخل الإتأسست الضريبة ع

تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على الدخل " :ولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة علىالأ
تطبق هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي شخاص الطبيعيين تسمى الضريبة على الدخل الأ

 .2"الاجمالي
قتطاعها من إضريبة مباشرة يتم  الخصائص، فهيجمالي بمجموعة من الضريبة على الدخل الإ تتميز

و إلزامية، شخاص الطبيعيين بصفة خاصة على الأ وتفرض و عمله،أمواله أو أدخل الفرد سواء ثروته 
م نها لا تدفع بالتساوي بين المواطنين بل تتناسب مع مداخيلهم ونشاطاتهأحيث  عادلة، و نهائية

 .لتزامات الخاصة بكل ممولالإ نها تراعي الوضع العائلي وألى إضافة إالاقتصادية 
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المداخيل الخاضعة للضريبة في ستة 3 87حددت المادة 

ستثمرات عائدات الم، 5رباح المهن غير التجاريةأ، 4رباح الصناعية والتجارية والحرفيةالأ :هي صناف وأ
  ،1موال المنقولةعائدات رؤوس الأ ،7يجار الملكيات المبنية وغير المبنيةإيرادات المحققة من الإ ،6الفلاحية

                                                           
 .21 ص، المرجع السابق برحماني محفوظ،  1
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 81المادة   2
 والمادة 7889من قانون المالية لسنة  87ة والرسوم المماثلة معدلة بموجب المواد انون الضرائب المباشر قمن  87المادة  3

 .7877من قانون المالية لسنة  87 ، والمادة7871من قانون المالية لسنة  87 والمادة 7812من قانون المالية لسنة  87
 .سوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة والر  71لى المادة إ 11راجع المواد من المادة   4
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 62لى المادة إ 77المادة  المواد منراجع   5
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 21لى المادة إ 63المادة  المواد منراجع   6
 .لرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة وا 27لى المادة إ 27راجع المواد من المادة   7
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و غير المبنية والحقوق العقارية أفوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية 
 .وراق المماثلةو الأأص الاجتماعية و الحصأسهم وكذا تلك الناتجة عن التنازل عن الأ الحقيقية،

 حكاما خاصة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة لكل صنف من هذه المداخيل،أهذا وقد وضع القانون 
 .وأحكاما خاصة بحساب الضريبة على مجموع هذه المداخيل

كما يخضع  شخاص الذين يقع موطن تكليفهم في الجزائر،جمالي الأيخضع للضريبة على الدخل الإ
مصدر جزائري وفق ما تسمح  عائدات منقامة جبائية في الجزائر ولهم إشخاص الذين لا يملكون ا الأله

 2.به اتفاقيات منع الازدواج الضريبي
و أجمالي السنوي الصافي لإشخاص الذين يساوي دخلهم اجمالي الأيعفى من الضريبة على الدخل الإ

السفراء  يه في جدول الضريبة على الدخل،الجبائي المنصوص عل للإخضاعدنى يقل عن الحد الأ
جنبية عندما تمنح الدول التي يمثلونها نفس عوان القنصليات ذوي الجنسية الأأ عوان الدبلوماسيون و والأ
حالة طلب الخضوع المشترك للضريبة على  الجزائرين يبقيوالقنصليين  نالدبلوماسييمتيازات للأعوان الإ

ئة على الوعاء الخاضع ابالم 18ته فإنهما يستفيدان من تخفيض نسبة جمالي بين الزوج وزوجالدخل الإ
 .3جماليللدخل الصافي الإ

جمالي حسب النظام ى الدخل الإللغيت طريقة فرض الضريبة عأالمعاملات الضريبية  لاستقرارودعما 
يحدد وجوبا  أصبححيث  ،4رباح الصناعية والتجارية والحرفيةالجزافي بالنسبة للمداخيل الناجمة عن الأ

 .5حسب نظام الربح الحقيقي
تشجيع  إطارعفاءات المؤقتة والدائمة وذلك في جمالي جملة الإعلى الدخل الإتتضمن الضريبة 

قانون  مكرر من 10ذ تنص المادة إ. و لإحداث التوازن بين المناطقأالاستثمار في بعض القطاعات 
عفاء مؤقت من الضريبة إ حيث يستفيد من  .ريبيةعفاءات ضإالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على 

                                                                                                                                                                                     
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 33لى المادة إ 23راجع المواد من المادة    1
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 82المادة    2
 .1996من قانون المالية لسنة  86معدلة بموجب المادة  83المادة   3
 .7882ائب المباشرة والرسوم المماثلة ملغيتان بموجب قانون المالية لسنة من قانون الضر  13و 13المادتين   4
، 1993قانون المالية لسنة  من 82بموجب المواد  المماثلة المعدلةمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم  12المادة   5

حداثها بموجب إوالمعاد  ،7887 من قانون المالية لسنة 788المادة بموجب  ة، وملغا1993من قانون المالية  86والمادة 
 المالية لسنةمن قانون  83والمادة  7811لسنة من فانون المالية  86المادتين  والمعدلة بموجب 7886 المالية لسنةقانون 
7813. 
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المشاريع و أنشطة و و الأأصحاب الاستثمارات أالتي يقوم بها الشباب  نشطةجمالي الأعلى الدخل الإ
و أالوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية  تسيرها الوكالةظمة دعم تشغيل التي أا للإستفادة من المؤهلون 

و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وذلك لمدة ثلاث سنوات أطالة مين عن البأالصندوق الوطني للت
 .الاستغلالابتدءا من تاريخ الشروع في 

نشطة تمارس كانت هذه الأ إذاعفاء بست سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال تحدد مدة الإ
مرون بتوظيف ثلاث عمال على وتمدد هذه الفترة بسنتين عندما يتعهد المستث في مناطق يجب ترقيتها،

 .محددةقل لمدة غير الأ
صندوق تسيير عمليات "نشطة في منطقة بالجنوب تستفيد من مساعدة وعندما تتواجد هذه الأ

 " الاستثمار العمومي المسجلة بعنوان ميزانية تجهيز الدولة وتطوير مناطق الجنوب والهضاب العليا
كما تعفى كذلك المداخيل  .ء من تاريخ الشروع في الاستغلالالى عشر سنوات ابتدا فترة الإعفاءتمدد 

 .1عشر سنوات 18لمدة  و نشاط حرفي فني،أالناجمة عن ممارسة نشاط حرفي تقليدي 
رباح المعاد استثمارها نسبة نه تطبق على الأأمن ذات القانون على  86فقرة  71المادة  تضيف و

ساس فرض الضريبة على الدخل أدراجه في إاجب فيما يخص تحديد الدخل الو  % 68تخفيض قدرها 
 :جمالي وفقا للشروط التاليةالإ

 للا تشكالسيارات السياحية التي  الإهتلاكية بإستثناءرباح في الاستثمارات عادة استثمار الأإ يجب 
 .و خلال السنة المواليةأداة الرئيسية للنشاط خلال السنة المالية لتحقيقها الأ

كما يلتزمون بتبيان بصورة  ن يمسك المستفيدون محاسبة منتظمة،ألتخفيض يجب ستفادة من هذا اللإ
لحاقستفادة من التخفيض رباح التي يمكنها الإالأ صريح السنوي للنتائج،تمميزة في ال  تالاستثماراقائمة  وا 

 .صول وكذلك سعر تكلفتهالى طبيعتها وتاريخ دخولها في الأإشارة المحققة مع الإ
 3جل من خمس أو وقف التشغيل الذي حدث في أشخاص في حالة التنازل الأهذا ويجب على 

ن يدفعوا لقابض الضرائب مبلغا يساوي الفرق بين الضريبة المفروض أ سنوات ولم يتبع باستثمار فوري،
ضافية المفروضة على وتطبق على الحقوق الإ دفعها والضريبة المسددة في سنة الاستفادة من التخفيض،

                                                           
 .7877من قانون المالية لسنة  83بموجب المادة  ةمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة محدث 16المادة   1
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لتزام كما تؤسس ضريبة تكميلية ضمن نفس الشروط في حالة عدم احترام الإ .%3زيادة قدرها  هذا النحو
 .1 %73أ من هذه المادة مع زيادة قدرها -86المذكور في الفقرة 
جنبي والوطني ويظهر ذلك على مبدأ المعاملة المماثلة والموحدة للمستثمر الأ ضريبيوأكد المشرع ال
جمالي للإيرادات الناجمة عفاء من الضريبة على الدخل الإالتي تنص على الإ 1فقرة  88في فحوى المادة 
و الجزئية التي تقوم بها الشركات الجزائرية والأجنبية على مبلغ أالكلية  والإهتلاكاتعن التسديدات 

يرادات و تصفيتها عندما لا تصنف هذه المبالغ ضمن الإأو حصصها في الشركات قبل حلها أسهمها أ
 .2من نفس القانون  29زعة طبقا للمادة المو 

يرادات الناتجة عن زراعة الحبوب والبقول الجافة عفاء دائم من هذه الضريبة الإإ من كذلك  وتستفيذ
مداخيل المستثمرات  حالته، الاستهلاك علىلى إبالحليب الطبيعي الموجه  والمداخيل المتعلقة ،والتمور

 :و تساوي مساحتهاأالتي تقل 
  بالنسبة للمستثمرات الواقعة في الجنوب، تار،هك 3ستة 
  هكتار، بالنسبة للمستثمرات الواقعة في الهضاب العليا، 3ستة 
  خرى بالنسبة للمستثمرات الواقعة في المناطق الأ ،7هكتاران. 

الناتجة عن  سنوات الإيرادات 18جمالي ولمدة لى ذلك تعفى من الضريبة على الدخل الإإضافة إ
راضي المستصلحة حديثا وفي المناطق الجبلية تربية الحيوانات الممارسة في الأ حية وأنشطةالفلانشطة الأ

 3. ى التوالي من تاريخ منحها وتاريخ بدء نشاطهالوذلك ابتداء ع

 

 

 

 .IBS: رباح الشركاتأالضريبة على  :ثانيا
                                                           

من قانون المالية لسنة  86الرسوم المماثلة المعدلة بموجب المادتين  من قانون الضرائب المباشرة و 86فقرة  71مادة ال 1
 .7877من قانون المالية لسنة  88والمادة . 7811من قانون المالية لسنة  83المادة  و 1998

 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 88المادة  2
، المادة 1997من قانون المالية لسنة  88بموجب المواد  ةمعدل. من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 63 المادة 3

 .7877من قانون المالية لسنة  12، والمادة 7811من قانون الماية لسنة  83، والمادة 1999من قانون المالية لسنة  83
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 باح الشركات،ر أتم تأسيس الضريبة  الخاصة بالأشخاص المعنوية الشركات سميت بالضريبة على 
طار وضع نظام ضريبي خاص بالشركات يختلف عن النظام المطبق على إويندرج تأسيسها في 

دون   régime réelجباريا للنظام الحقيقي إرباح الشركات تخضع أشخاص الطبيعيين فالضريبة على الأ
في جباية الشركات  فهذه الضريبة تعمل على عصرنة والتحكم، عمال المحققعتبار رقم الأبعين الإ الأخذ

 داة ومركز للنشاط الاقتصاديأن الشركة أوبالتالي التحكم في جباية الاقتصاد الوطني من منطلق 
نتاج للحفاظ على خزينة وطاقة تراكم المؤسسات والاستثمار فهي بذلك تعمل على ضبط قطاع الإ

 1.نتاجيةالإ
لف عن النظام المطبق على نظام ضريبي خاص بالشركات يخت من هذه الرؤية وقصد استحداث

من قانون المالية لسنة  68رباح الشركات بموجب المادة أشخاص الطبيعيين تم تأسيس الضريبة على الأ
 . المشرع في الباب الثاني من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تناولها 1991

وهي  اص المعنويين،شخفهي ضريبة وحيدة تفرض على الأ تتميز هذه الضريبة بعدة خصائص،
وهي ضريبة نسبية  رباح المحققة خلال السنة،ضريبة عامة وسنوية تفرض مرة واحدة في السنة على الأ

تصريحية حيث يتعين على المكلف تقديم تصريح سنوي  وليس لجدول تصاعدي، ثابتتخضع لمعدل 
 .جتماعي للمؤسسة الرئيسيةدارة الضرائب التي يقع في دائرة اختصاصها للمقر الاإرباحه لدى أبجميع 

رباح الشركات أالضريبة على  2من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 163حكام المادة أتعرف 
 والأشخاص المعنويينو المداخيل التي تحققها الشركات أرباح بأنها ضريبة سنوية على مجمل الأ

 .من ذات القانون  163المحددين على سبيل الحصر في المادة 
رباح الشركات فهناك شركات تخضع وجوبا وأخرى تخضع أالنسبة لمجال تطبيق الضريبة على ب

لى إجباريا إ نه يخضعإمن ذات القانون ف 1633اختياريا لهذه الضريبة، وعليه بالرجوع لنص المادة 
 :جمالها فيما يليإو مؤسسة ويمكن أرباح الشركات كل شخص معنوي في شكل شركة أالضريبة على 

شركات ذات المسؤولية المحدودة ،المؤسسات العمومية  شركات التوصية بالأسهم، سهم،ركات الأش

                                                           
اقتصاديات  ةءة في البنية والهيكل على ضوء المستجدات الأخيرة، مجلقرا –الجبائي الجزائري  م، النظاحراق مصباح  1

 .789ص  ،jfbe ،7818المال والأعمال 
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  163المادة   2
لنشاطات من نفس القانون لتحديد ا 17لى المادة مباشرة والرسوم المماثلة تحيلنا إمن قانون الضرائب ال 163المادة  3

 .المعنية التي تقوم بها الشركات وتخضع للضريبة على أرباح الشركات
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الشركات التعاونية والاتحادات التابعة  المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، الاقتصادية،
لتي لا تتميز بالطابع الشركات التي تقوم ببعض العمليات ا.1لها،ماعدا الشركات المستثناة بموجب القانون 

التجاري من الناحية القانونية مشابهة للأرباح الصناعية والتجارية وكذا الشركات التي تحقق ربحا من هذه 
 .العملية 

مر أن يكون المكلف مخيرا في أولا يمكن كأصل عام  ن الخضوع للضريبة يكون دائما وجوبيا،إ
هي شخاص المعنوية التي لها حق الخيار الأ وتتمثل رباح الشركات،ألى الضريبة على إالخضوع 

 .الشركات المدنية شركات المساهمة، شركات التوصية البسيطة، شركات التضامن، :الشركات التالية
رباح أختيار بتصريح الضريبة على ن ترفق طلب الإأالمشرع على الشركات السابق ذكرها  وأوجب
 .2ى حياة الشركةختيار مدولا يمكن التراجع عن هذا الإ الشركات،
جل تكييف النظام الجبائي الجزائري مع الحركية الاقتصادية الجديدة والمتمثلة خصوصا في أمن 

شهد التشريع الجبائي تخفيضا مستمرا لمعدل  كثر على الاستثمار والمؤسسات الاقتصادية،أنفتاح الإ
مؤسسة ومن ثمة تعزيز جل تخفيف العبء الضريبي على الأرباح الشركات وذلك من أالضريبة على 

 % 38رباح الشركات من أبحيث انخفض معدل الضريبة على  .3قدراتها الانتاجية مركزها المالي وتوسيع
، ليستقر حاليا في حدود ثلاث معدلات المحددة بموجب المادة %68لى إثم  ،%68لى إ م، ث% 27لى إ

 %19ذ تقدر بنسبة إ طبيعة النشاط،من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تحدد حسب  1384
نشطة وكذا الأ الري، لأنشطة البناء والأشغال العمومية و بالنسبة %76 نتاج السلع،إبالنسبة لأنشطة 

  .خرى بالنسبة للأنشطة الأ% 73وتطبق نسبة  .سفارستثناء وكالت الأإالسياحية والحمامات ب

                                                           
 .من قانون الضرائب والرسوم المماثلة 168المادة أنظر   1
  .7813من قانون المالية لسنة  11معدلة بموجب المادة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 163المادة   2
 .798ص  السابق،المرجع  ،حراق مصباح  3
و  12المواد  ،1992من قانون المالية لسنة  13معدلة بموجب المواد .من قانون الضرائب والرسوم المماثلة 138المادة   4
 87،لمادة 7886من قانون المالية لسنة  78المادة  ،7881من قانون المالية لسنة  18المادة  ،1999من ق م لسنة  13

 ،7889من قانون المالية لسنة  82المادة المادة  ،7888من قانون المالية لسنة  83المادة  ،7883من قانون المالية لسنة 
من قانون المالية التكميلي لسنة  87،و المادة 7813من قانون المالية  17،المادة 7812من قانون المالية لسنة  82المادة 
من  13و المادة  7878قانون المالية التكميلي لسنة  من 18و المادة  7878من قانون المالية لسنة  78و المادة  ،7813

 .7877من قانون المالية لسنة  23والمادة  7871قانون المالية لسنة 
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نشطة في بة والذين يمارسون العديد من الأشخاص المعنوية الخاضعة لهذه الضريهذا ويجب على الأ
لى التطبيق إ منفصلة يؤدينشطة وعدم مسك محاسبة تقديم محاسبة منفصلة لهذه الأ نفس الوقت،

 .%73المنهجي لمعدل 
نشطة المسجلة بتلك الصفة الأ ،%76ويقصد بأنشطة البناء والأشغال العمومية والري المؤهلة لمعدل 

 .بالقطاعشتراكات الاجتماعية الخاصة ترتب عليها دفع الإفي السجل التجاري والتي ي
مكرر من هذا  127رباح المعاد استثمارها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة كما تخضع الأ

يطبق هذا المعدل على نواتج سنة  %18رباح الشركات بمعدل مخفض قدره أللضريبة على  القانون،
 .والسنوات التي تليها 7877
اعتمد المشرع على سياسة التدخل  لبعض الشركات الناشطة في مجالات اقتصادية الحساسة، اوتشجيع
عفاءاتفي شكل تخفيضات ضريبية ضريبية ومنحها تحفيزات  الضريبي، وفي  .مؤقتة وأخرى دائمة وا 

عفاءات في قطاعات إ من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  1681تضمنت المادة  الإطارهذا 
الفلاحي فتوجه  همية للقطاعأ ولى المشرع أفقصد التنويع الاقتصادي خارج قطاع المحروقات  إستراتيجية

 رباح الشركات،أعفاء دائم في مجال الضريبة على إ منح  المهم إلىالمشرع قصد النهوض بهذا القطاع 
 2:منمنها كل  والتي تستفيد
 ت العموميةستهلاكية التابعة للمؤسسات والهيئاالتعاونيات الإ. 
 شخاص المعاقين المعتمدة وكذا الهياكل التي تتبعهاالمؤسسات التابعة لجمعية الأ. 
 يرادات المحققة من قبل الفرق والأجهزة الممارسة للنشاط المسرحيمبلغ الإ. 
 صناديق التعاون الفلاحي لفائدة العمليات البنكية والتامين والمحققة مع شركاتها فقط. 

                                                           
و  1993 من قانون المالية لسنة 16 سوم المماثلة معدلة بموجب الموادمن قانون الضرائب المباشرة والر  168المادة   1

من قانون المالية  89و المادة  1992من قانون المالية لسنة  11،17،16والمواد  1993من قانون المالية لسنة  17المادة 
من  82،و المادة  7888من قانون المالية لسنة  83والمادة   7883من قانون المالية لسنة  83والمادة  ،7881لسنة 
ون المالية التكميلي لسنة من قان 83،والمادة 7811من قانون المالية لسنة  18المادة  ،7818المالية لسنة قانون 

من قانون المالية  63و المادة .7818من قانون المالية لسنة  83،والمادة  7812من قانون المالية لسنة  82،المادة 7811
 .7877لسنة 

 .الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من قانون  الفقرة الثانية 168المادة   2



 السياسة الضريبية و الاستثمار         : الباب الأول

 90  
 

 عتماد تسلمه المصالح تحادات المستفيدة من الإية للتموين والشراء وكذا الإالتعاونيات الفلاح
المؤهلة التابعة لوزارة الفلاحة والمسيرة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية التي تنظمها 

 .العمليات المحققة مع المستعملين غير الشركاء باستثناء
تحاداتها المعتمدة حسب نفس إوجات الفلاحية وكذا الشركات التعاونية لإنتاج وتحويل وحفظ وبيع المنت

المبيعات  باستثناءعلاه والمسيرة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية التي تسيرها أ الشروط المنصوص عليها 
و كذلك عمليات التحويل التي تخص  المحققة في محلات التجزئة المنفصلة عن مؤسساتها الرئيسية،

و أولية في الفلاحة أستعمالها كمواد إو يمكن أنسان والحيوانات الموجهة لتغذية الإتلك  ستثناءبإالمنتوجات 
و أوأخيرا العمليات المحققة مع المستعملين غير الشركاء والتي رخصت بها التعاونيات  الصناعة،

 تحاداتها معا  عفاء على العمليات المحققة من طرف تعاونيات الحبوب و ويطبق هذا الإ.اضطرت لقبولها 
كما يطبق الشيء نفسه  و نقل الحبوب،أو تحويل أالديوان الجزائري المهني للحبوب والمتعلقة بشراء وبيع 

طار برامج يعدها إخرى للحبوب في أبالنسبة للعمليات المحققة من طرف تعاونيات الحبوب مع تعاونيات 
 .و يرخص باعتمادهاأالديوان 

رباح الشركات المداخيل المحققة من النشاطات المتعلقة أعفاء دائم من الضريبة على إ كما تستفيد من 
 باستثناءوأخيرا تستفيد العمليات المدرة للعملة الصعبة . ستهلاك على حالتهبالحليب الطبيعي الموجه للإ

عفاء دائم من الضريبة على إ مين والبنوك من أعادة التإ قطاعات النقل البري والبحري والجوي وعمليات 
وكذلك الشركات التي تؤدي  ولاسيما الشركات الناشطة في عمليات البيع الموجه للتصدير،رباح الشركات أ

وتتوقف  .عمال المحقق بالعملة الصعبةعفاء حسب نسبة رقم الأويمنح هذا الإ الخدمات الموجه للتصدير،
فعه لهذه د تثبتلى المصالح الجبائية المختصة وثيقة إعفاء على تقديم المعني ستفادة من هذا الإالإ
 .1يرادات لدى بنك متوطن في الجزائرالإ
نفس المادة  الشركات تضيفرباح أعفاءات المؤقتة الممنوحة بعنوان الضريبة على ما فيما يخص الإأ
عفاءات في مجال دعم تشغيل الشباب بحيث تستفيد النشاطات التي يمارسها إ علاه أ  المذكورة 168

و الصندوق الوطني لدعم ألوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية عانة اإ  ستفادة منالشباب المؤهلون لإ
رباح أعفاء كلي من الضريبة على إ من  مين على البطالة،أو الصندوق الوطني للتأالقرض المصغر 

ء عفاء بست سنوات ابتداتحدد مدة الإ .الشركات لمدة ثلاث سنوات ابتدءا من تاريخ الشروع في الاستغلال

                                                           
 .ائب المباشرة والرسوم المماثلةمن قانون الضر  83 الفقرة 168المادة   1
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وتمدد هذه الفترة  نشطة تمارس في مناطق يجب ترقيتها،ذا كانت هذه الأإوع في الاستغلال من تاريخ الشر 
ذا كانت الأ قل لمدة غير محددة،بسنتين عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاث عمال على الأ نشطة وا 

علاه المتواجدة في أ عانة اليات الدعم المذكورة إ ستفادة من التي يقوم بها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للإ
صندوق تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة في ميزانية "منطقة  الجنوب و تستفيد من مساعدة 

لى عشر سنوات ابتداء إعفاء ليتم رفع مدة الإ ،"التجهيز للدولة وتطوير مناطق الجنوب والهضاب العليا
 .ستغلالمن تاريخ الشروع في الإ

عفاء لمدة عشر سنوات من الضريبة إ السياحي كقطاع استراتيجي منح المشرع صد النهوض بالقطاع قو 
 باستثناء رباح الشركات للمؤسسات السياحية المحدثة من قبل مستثمرين وطنيين أو أجانب،أعلى 

لا يمنح هذا  الوكالات السياحية والأسفار وكذا شركات الاقتصاد المختلط الناشطة في القطاع السياحي،
وتستفيد من  رباح المحققة بعنوان هذه العمليات،لا للمؤسسات التي تتعهد بإعادة استثمار الأعفاء إالإ
وكالات السياحة والأسفار وكذا  عفاء لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ بداية ممارسة النشاط،الإ

 .عمالها المحقق بالعملة الصعبةأ المؤسسات الفندقية حسب حصة رقم 
ول جانفي أابتداءا من  رباح الشركات لمدة خمس سنوات،أى من الضريبة على في مجال البورصة تعف

وراق المماثلة لها المسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة وكذا الأ سهم و،مداخيل وفوائض قيم الأ 7886
 لمداخيلعفاء كذلك كما يمنح هذا الإ و حصص هيئات التوظيف الجماعية للقيم المنقولة،أسهم نواتج الأ

المماثلة لها للخزينة والمسجلة  والأوراقوراق والسندات وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن الأ
عفاء كذلك لمداخيل كما يمنح هذا الإ و تم تداولها في سوق منظم،أفي التسعيرة الرسمية للبورصة 

لمماثلة لها للخزينة والمسجلة ا والأوراقسهم والسندات وفوائض القيم الناتجة عن عمليات التنازل عن الأ
كما تعفى مداخيل وفوائض القيم الناتجة عن .و تم تداولها في سوق منظمأة للبورصة يفي التسعيرة الرسم

 .عملية الادراج في البورصة إطارسهم والسندات المماثلة لها المحققة في عمليات التنازل عن الأ
رباح أفي البورصة من تخفيض في الضريبة على  سهمها العاديةأكذلك تستفيد الشركات التي تسعر 

ول جانفي سنة أفي البورصة لمدة ثلاث سنوات وذلك ابتداء من  رأسمالهاالشركات يساوي معدل فتح 
7871.1 
 
 

                                                           
1
 D’érection général des impots,Le système –fiscal-algerien,edition 0202 p 7.  
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 TAPالرسم على النشاط المهني  :ثالثا
ذا قد عوض ه و.19931قانون المالية لسنة  71استحدث الرسم على النشاط المهني بموجب المادة 

، والرسم على TAICالرسم النظام السابق الذي كان يحتوي على الرسم على النشاط الصناعي والتجاري 
 .وذلك بإدماجهما في رسم واحد سمي الرسم على النشاط المهني  . TANCالنشاط غير التجاري 

و أات البيع يرادات المحققة على جميع عملينه مبلغ الإأعمال على وقد عرف المشرع الجزائري رقم الأ
شخاص الطبيعيين الأ المهني علىو غيرها التي تدخل في النشاط المهني، ويطبق هذا الرسم أالخدمات 

جمالي رباحا صناعية وتجارية خاضعة للضريبة على الدخل الإأالذين يمارسون نشاطا يحقق  يينو المعنو أ
مداخيل  جال تطبيق هذا الرسم،نه تستثنى من مأرباح الشركات غير أرباحا خاضعة للضريبة على أو أ

و الشركات التي تخضع كذلك للرسم أشخاص المعنويين شخاص الطبيعيين الناتجة عن استغلال الأالأ
 .2بموجب هذه المادة

يتمثل وعاء  عليه و .يتم تطبيق الرسم على النشاط المهني بتحديد وعائه ومعدلاته ثم توزيع حصيلته
و أو الواقعة المنشئة بالنسبة للمبيعات من التسليم القانوني أث المنشئ الرسم على النشاط المهني في الحد

ويؤسس فرض الرسم . و الجزئي للثمنأما بالنسبة للأشغال العقارية فمن القبض الكلي أ المادي للبضاعة،
 عمال بدون الرسم علىو رقم الأأجمالية جمالي للمداخيل المهنية الإعلى النشاط المهني على المبلغ الإ

 .3مر بالخاضعين لهذا الرسم المحقق خلال السنة القيمة المضافة عندما يتعلق الأ
فيما  %86لى إنه يرفع معدل الرسم على النشاط المهني أغير  ،1.5% ما بالنسبة لمعدل الرسم فحددأ

 .الأنابيبعمال الناتج عن نشاط نقل المحروقات بواسطة يخص رقم الأ
 
 

                                                           
  .1993من قانون المالية لسنة  71محدث بموجب المادة " الرسم على النشاط المهني"الباب الثالث    1
 ،1993من قانون المالية لسنة  12ثلة معدلة بموجب المواد من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المما 712المادة   2

كم قانون  82 والمادة ،7812من قانون المالية لسنة  12و 11 والمادتين ،1998من قانون المالية لسنة  13والمادة 
 .7877من قانون المالية لسنة  32 والمادة ،7871المالية التكميلي لسنة 

من قانون  88ومعدلة بموجب المادتين  7817من قانون المالية لسنة  11المادة مكرر محدثة بموجب  771المادة   3
 . 7871من قانون المالية لسنة   23 والمادة 7819المالية لسنة 
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اط المهني على البلدية والولاية والصندوق المشترك للجماعات المحلية توزيع حصيلة الرسم على النش
 1 :على النحو التالي

  ئةابالم 33حصة البلدية. 
  ئةابالم 79الولاية حصة. 
 بالمائة 3صة صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية ح. 

عمال و رقم الأأجمالية جمالي للمداخيل المهنية الإيؤسس الرسم على النشاط المهني على المبلغ الإ
هذه التخفيضات على الرسم على رقم  حيث تمنح .وذلك بتطبيق تخفيضات وا عفاءات خلال السنة،

 2.%23 ،%38، %68 ،%73عمال بنسبة الأ
فيما يخص سياسة التحفيز الضريبي التي اتخذها المشرع بالنسبة للرسم على النشاط المهني 

للاستثمار من الرسم على النشاط  يتضمن إعفاءاريع المالي لم ن التشأفالملاحظ  ،الموجه للاستثمار
 إعفاءا من 7889من قانون المالية التكميلي لسنة  28المادة حيث تضمنت  ،7889المهني حتى سنة 

صول والشركات تحصيل الديون بين البنوك لتسيير الأ ة في مجال ماأهذا الرسم بالنسبة للشركات المنش
مدة ثلاث سنوات ابتداءا من تاريخ  خلال 7817-17-16لى غاية ا  هذا القانون و  ابتداء من تاريخ صدور

  .بداية النشاط
 3 778عمال المحقق من العمليات المنصوص عليها في المادة عفاء رقم الأإ كما تضمن هذا القانون 

والتنظيم الساري  وفقا للتشريعالإستراتيجية، من ذات القانون نذكر منها البيع بالتجزئة المتضمنة للمواد 

                                                           
يلي ممن قانون المالية التك 88المادة ، 7881من قانون المالية التكميلي لسنة  83معدلة بموجب المواد  777المادة   1

 ،7818من قانون المالية التكميلي لسنة  11والمادة  ،7813من قانون المالية التكميلي لسنة  86ة والماد ،7888لسنة 
من قانون  39والمادة  .7878من قانون المالية التكميلي لسنة  17والمادة  7878من قانون المالية لسنة  72والمادة 

 .7877المالية لسنة 
 ،1992من قانون المالية لسنة  76الرسوم المماثلة معدلة بموجب المواد ضرائب المباشرة و لمن قانون ا 719المادة   2

من قانون المالية لسنة  17والمادة  ،7888ن المالية لسنة و من قان 17المادة  ،1999من قانون المالية لسنة  71المادة 
من قانون المالية  17و 11والمواد  ،7818من قانون المالية التكميلي لسنة  88ومعدلة ومتممة بموجب المادة  ،7883
 39، والمادة 7871من قانون المالية التكميلي لسنة  18والمادة  7871 من قانون المالية لسنة 77والمادة  ،7812لسنة 

  .7877من قانون المالية لسنة 
، 1992 ة لسنةالماليمن قانون  73المواد  معدلة بموجبمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  778المادة    3

 .7881من قانون المالية من قانون المالية التكميلي لسنة  83والمادة  ،7888من قانون المالية لسنة  16 والمادة
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عقد  إطار، الجزء المتعلق بتسديد القرض في 181%المفعول عندما لا يتجاوز هامش البيع بالتجزئة 
يجاري المالي، المبلغ المحقق بالعملة الصعبة في النشاطات السياحية والفندقية والحمام عتماد الإالإ

 .2والإطعام المصنف والأسفار
 .دةالضريبة الجزافية الوحي :رابعا

جمالي والرسم على النشاط المهني عوضت الضريبة الجزافية الوحيدة كلا من الضريبة على الدخل الإ
بحيث  .3التي كانت تفرض على المكلفين التابعين للنظام الجزافي القديم والرسم على القيمة المضافة،

 عمال المكلف،أ قم وعية الضريبية في وعاءا واحد وهو ر حاول المشرع الضريبي جمع مجموعة من الأ
تم استحداث الضريبة الجزافية الوحيدة  .لى ضريبة وحيدة سماها بالضريبة الجزافية الوحيدةإوأخضعه 

ستحداث باب ثان ضمن الجزء الثاني من قانون الضرائب إوذلك ب ،7882بموجب قانون المالية لسنة 
 .4المباشرة والرسوم المماثلة تحت عنوان الضريبة الجزافية الوحيدة

و أو تجاريا أ شخاص الطبيعية والمعنوية الذين يمارسون نشاطا صناعياخيرة على الأه الأذتطبق ه
دينار عمالها السنوي ثمانية ملايين أ يتجاوز رقم  التي لا حرفيا وكذا التعاونيات الحرفية الفنية والتقليدية،

 .5لحقيقيماعدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح ا( 8.888.888)
ولى التي تم جل تحديد الضريبة المستحقة بعنوان السنة الأأيبقى نظام الضريبة الوحيدة مطبق من 

ويتم تحديد هذه الضريبة تبعا لهذه  .عمال المنصوص عليه بالنسبة لهذا النظامخلالها تجاوز سقف رقم الأ
 .6اليةالتجاوزات ويظل هذا النظام قابل للتطبيق كذلك بالنسبة للسنة المو 

                                                           
 .7877من قانون المالية لسنة  39معدلة بموجب المادة  2-778المادة   1
 .7889من قانون المالية التكميلي لسنة  11محدثة بموجب المادة  2-778المادة   2
 ،7882من قانون المالية لسنة  7مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة محدثة بموجب المادة  787المادة   3
 .7878من قانون المالية لسنة  88والمادة  7813 المالية لسنةمن قانون  16معدلة بموجب المادتين و 

مكرر الى  787داث الضريبة الجزافية الوحيدة من المادة تنص على استح ،7882من قانون المالية لسنة  7المادة   4
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 3مكرر  787المادة 

قانون المالية  من 17والمادة  89المعدلة بالمادة  المماثلة، والرسوممن قانون الضرائب المباشرة  1مكرر  787المادة   5
 88، والمادة 7813من قانون المالية  16والمادة  7811انون المالية المالية التكميلي من ق 13والمادة  ،7888التكميلي 

من قانون المالية لسنة  73، والمادة 7878من قانون المالية التكميلي لسنة  12، والمادة 7878من قانون المالية لسنة 
 .7877من قانون المالية لسنة  26والمادة  7871

6
 D’érection général des impots, Op.cit,p14. 
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قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  من 82 مكرر 787المادة  المالي بموجبحدد المشرع 
نشطة ما الأأ، %3نتاج وبيع السلع لمعدل حيث تخضع أنشطة الإ معدل الضريبة الجزافية الوحيدة،

الجزافية بعنوان الضريبة % 3قتطاع من المصدر محرر من الضريبة بمعدل إ %17خرى فيحدد ب الأ
 .1دائرة توزيع السلع والخدمات عبر منصات الرقمنة إطارالوحيدة بالنسبة للأشخاص الذين ينشطون في 

 حرص المشرع الضريبي في تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة على منح تحفيزات لبعض المكلفين،
التحفيزات في  وتتمثل هذه تشجيعا لهم عندما يمارسون نشاطات توليها الدولة دعما اقتصاديا،

 .عفاءات ضريبية جزئية ومؤقتةإ وأخرى عفاءات ضريبية كلية ودائمة إ
 2:عفاء دائم عن دفع الضريبة الجزافية الوحيدة النشاطات التاليةإ وعليه تستفيد من 

شخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا والمقيدون في دفتر الشروط الذي الحرفيون التقليديون وكذا الأ -
 .نوده عن طريق التنظيمتحدد ب

 .المؤسسات التابعة لجمعيات الاشخاص المعوقين والمعتمدة وكذلك المصالح الملحقة بها -
 .المسرحيةيرادات المحققة من قبل الفرق مبالغ الإ -

نشطة التي يمارسها الأ الوحيدة فتستفيدمجال الضريبة الجزافية  المؤقتة فيعفاءات ما بخصوص الإأ
و أستفادة من دعم الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب شاريع الاستثمارية المؤهلون للإالشباب ذوو الم

عفاء كامل من إ مين عن البطالة من أو الصندوق الوطني للتأالوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر 
 .3ابتداء من تاريخ بدء استغلالها الضريبة الجزافية الوحيدة لمدة ثلاث سنوات،

نشطة في منطقة عندما تتواجد هذه الأالاستغلال لى ست سنوات ابتداء من تاريخ بدء إ تمدد هذه المدة
الأقل تمدد هذه المدة بسنتين عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة مستخدمين على  المحدد ترقيتها،

عتماد لإسحب ا لمدة غير محدودة ويرتبط على عدم احترام الالتزامات المرتبطة بعدد الوظائف المحدثة،
 .واسترداد الحقوق والرسوم التي كان من المفروض تسديدها

                                                           
1
 D’érection général des impots,Op.cit,p  21.  

من قانون المالية  12، والمادة 7888من قانون المالية التكميلي لسنة  16معدلة بموجب المواد  3مكرر 787المادة   2
 .7878ميلي لسنة من قانون المالية التك 12، والمادة 7878 من قانون المالية لسنة 88، والمادة 7813لسنة 

  .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ن، م3مكرر  787والمادة  1بند  168 والمادة 1بند  16المادة   3
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ماكن مهيأة من طرف الجماعات المحلية أتستفيد كذلك النشاطات التجارية الصغيرة المقامة حديثا في 
خرى نشطة جمع الورق والنفايات المنزلية والنفايات الأألى إ بالإضافة. النشاطوليتين من بعنوان السنتين الأ

 .1عفاءا تاما لمدة سنتين من بدء النشاطإ سترجاع تعفى ابلة للإالق
 .2عمالعلى رقم الأقانون الرسم  إطارالحوافز الضريبية الممنوحة في  :الفرع الثاني

عمال يشمل جزئين وهما الرسم على القيمة المضافة والرسوم الخاصة التي كان الرسم على رقم الأ
من قانون  38لغيت بموجب المادة أوالتي  من ذات القانون، 123الى  137كانت تنظمها المواد من 

 مما مردوديتهاو الرسوم الخاصة يعود لعدم فعاليتها  المشرع لهذهلغاء إسبب  ولعل. 1993المالية لسنة 
  .دماجها مع الرسم على القيمة المضافةإلى إدفعه 

همية في ميدان الجباية خلال أ كثر الأالظاهرة  عتبار التطور السريع للرسم على القيمة المضافة،إ يمكن 
 ربعين سنة خلت،ألى يومنا هذا منذ إوالتي مازالت تستكمل هذا المسار المتصاعد  نهاية القرن العشرين،

ساسي للنظام الجبائي ما اليوم فقد صار العنصر الأأ. كانت هذا الرسم حبيس النقاشات والكتابات النظرية
يرادات الجبائية العادية وتعتبر الضريبة على القيمة المضافة ي ربع الإدولة وتولد حوال 178من  أكثرفي 

                                                           
1
 D’érection général des impots,Op.cit,p16. 

م بالقانون المتضمن لقانون الرسم على رقم الأعمال، والمعدل والمتم 17/1923/ 89المؤرخ في  187-23الأمر رقم   2
المتضمن  81-82، والمعدل بالقانون رقم 1997، المتضمن قانون المالية لسنة 18/17/1991المؤرخ في  73-91رقم 

المؤرخ في 18-13،المعدل والمتمم بالقانون رقم 68/17/7882،الصادر في 83، ج ر العدد 7883قانون المالية لسنة 
،المعدل والمتمم بالقانون 61/17/7813،الصادرة في 27، ج ر العدد7813، المتضمن قانون المالية لسنة 68/17/7813

، الصادر في 22،ج ر العدد 7812المتضمن قانون المالية لسنة  78/17/7813المؤرخ في  12-13رقم 
، ج ر 7818المتضمن قانون المالية لسنة  72/17/7812المؤرخ في  11-12والمعدل بالقانون رقم  79/17/7813

يتضمن قانون المالية  7818جويلية  11المؤرخ في  16-18، المعدل بالقانون رقم 72/17/7812درة فيالصا 23العدد 
 72/17/7818المؤرخ في  18-18المعدل بالقانون ،و 7818يوليو 13الصادر في 27، ج ر العدد 7818التكميلي لسنة 

المؤرخ  12-19المعدل بالقانون رقم  و 68/17/7818الصادر في  29،ج ر العدد 7819المتضمن قانون المالية لسنة 
، والمعدل 68/17/7819الصادر في  81ج ر العدد  7878المتضمن قانون المالية لسنة  7819ديسمبر  11في 

، الصادر 66، ج ر العدد 7878المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  7878يونيو  2المؤرخ في  82-78بالقانون رقم 
، ج ر 7871يتضمن قانون المالية لسنة 7878/ 61/17المؤرخ في  13-78بالقانون رقم والمعدل  7878يونيو  2في 
يتضمن قانون المالية  7871يونيو  8المؤرخ في  82-71،المعدل بالقانون رقم   61/17/7878، الصادرة قي 86العدد

المؤرخ في  13-71ون رقم ، و المعدل والمتمم بالقان7871يونيو  88الصادر في22، ج ر العدد 7871التكميلي لسنة 
 .68/17/7871، الصادر في 188، جر العدد 7877يتضمن قانون المالية لسنة  68/17/7871
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نجازات إهم أ حيث تعتبر هذه الضريبة من  ،19281ضريبة حديثة النشأة ظهر لأول مرة في فرنسا 
 .2التشريع الجبائي الفرنسي

مرحلة من كل  المنشأة خلالن الرسم على القيمة المضافة وحسب تسميته يتعلق بالقيمة المضافة إ
 والإستهلاكاتجمالي نتاج الإمراحل العمليات الاقتصادية والتجارية وتتحدد هذه الضريبة بالفرق بين الإ

ن الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة على أكما  الخدمات، الوسيطة للسلع و
 .3مستهلك النهائيلى فائدة الخزينة العمومية ليتحملها الإستهلاك تجمع من طرف المؤسسة الإ

ضريبة " :نهاأب Value Added-VAT-TAXوروبي الضريبة على القيمة المضافة تحاد الأعرف الإ
 . 4"والخدماتستهلاك يتم فرضها على القيمة المضافة للسلع عامة على الإ

لغي أوبالمقابل . 1991سس الرسم على القيمة المضافة في الجزائر بموجب قانون المالية لسنة أ
جمالي على والرسم الوحيد الإ TUGPجمالي على الانتاج ام السابق المتشكل من الرسم الوحيد الإالنظ

، وذلك نتيجة المشاكل التي شهدها هذا النظام من حيث تعقده وعدم ملائمته مع TUGPSتأدية الخدمات 
 .صلاحات التي شهدها الاقتصاد الوطنيغال

المعدل  عمال الخاضع للرسم بمعدلين مختلفين،قم الأيتمثل وعاء الرسم على القيمة المضافة في ر 
ما أ عمال،من رقم الأ 5%19و العامة للرسم على القيم المضافة وهي أول يتمثل في النسبة العادية الأ

و الخدمات أو الاشغال أعمال الخاضع للرسم ثمن البضائع ويشمل رقم الأ 6%89النسبة المخفضة فهي 
 .7حقوق والرسوم باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاتهبما في ذلك كل المصاريف وال

                                                           
 .762ص  ،7818ديوان المطبوعات الجامعية سنة  اقتصاديات المالية العامة، محرزي محمد عباس،  1
 .172ص  ،المرجع السابق خلاصي رضا،  2
شكاليةريبي فعالية النظام الض ناصر مراد،  3  .727ص المرجع السابق،  الضريبي، التهرب وا 
 .172 ص المرجع السابق، برحماني محفوظ،  4
، و المادة 1993من قانون المالية لسنة  82و 28على رقم الاعمال معدلة بموجب المواد  من قانون الرسوم 71المادة   5
 7888من قانون المالية لسنة  68والمادة  1992ة لسنة من قانون المالي 29والمادة  1993من قانون المالية لسنة  22

 .7812من قانون المالية لسنة  73والمادة  7881من قانون المالية لسنة  71والمادة 
والمادة  7818من قانون المالية لسنة  61على رقم الأعمال معدلة بموجب المادة  من قانون الرسوم 1فقرة  76المادة   6
 .7871لسنة من قانون المالية  28

7
 D’érection général des impots, Op.cit,p  83.  
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نمان المشرع الجزائري لم يعرف الضريبة على القيمة المضافة في قانون الرسم على رقم إ  الأعمال وا 
 :1فتخضع للرسم على القيمة المضافة الخاضعة، وعليهبين مجال التطبيق والعمليات 

خدمات من غير تلك الخاضعة للرسوم الخاصة التي تكتسي طابعا عمليات البيع والأعمال العقارية وال -
كان  أياو عرضية ويطبق هذا الرسم أ اعتياديةويتم انجازا في الجزائر بصفة  و حرفيا،أو تجاريا أصناعيا 

 .عمال الخاضعة للضريبةالوضع القانوني للأشخاص الذين يتدخلون في انجاز الأ
 .ستيرادعمليات الإ  -

عمال العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة الثانية من قانون الرسم على رقم الأ حددت المادة
 :وجوبا وهي

 .المبيعات والتسليمات التي يقوم بها المنتجون   -
 .الاشغال العقارية -
و البضائع المستوردة والمنجزة وفقا لشروط أصلي من المنتوجات المبيعات والتسليمات عل الحال الأ -

 .ملة من قبل التجار المستوردينالبيع بالج
 .عمليات البيع بالجملة -
 .التسليمات لأنفسهم لقضاء حاجاتهم الخاصة -
 .عمليات الايجار -
  .بيع العقارات والمحلات -
  .شياء المستعملةالمتاجرة في الأ -
 .والبيطري  شبه طبي، عمليات المهن الحرة ما عدا التي تكتسي طابعا طبيا، -
 .أنواعهاوالتسليات بمختلف الحفلات الفنية والألعاب  -
 .خدمات الهاتف والتيلكس -
 .عمليات البيع التي تقوم بها المساحات الكبرى ونشاطات التجارة المتعددة وكذا تجارة التجزئة -
 .مينأعمليات البنوك وشركات الت -

 . وهي عمليات البيع المنجزة الكترونيا 12وأخيرا تم استحداث العملية 

                                                           
 .عمالمن قانون الرسم على رقم الأ 1المادة   1
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عمال للمكلفين غير جاز قانون الرسوم على رقم الأأفي جلب العملة الصعبة طار سياسة الدولة إو في 
و ألى التصدير إن توجه منتجاتهم أن يخضعوا لهذا الرسم بشرط أالخاضعين للرسم على  القيمة المضافة 

ية ي وقت من السنة للإدارة الجبائية ممثلة في مفتشأختيار في بحيث يقدم طلبا لإ لى الشركات البترولية،إ
ويصبح نافدا اعتبارا من  عمال التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة،الرسوم على رقم الأ

ويحدد الشخص الذي اختار خضوع  ،الاختيارول من الشهر الذي يلي الشهر الذي يقدم فيه اليوم الأ
السنة الثالثة التي تلي ديسمبر من  61لى غاية إتمتد مدة الاختيار وجوبا  و جزء منها،أالعمليات كاملة 
ويحدد الاختيار ضمنيا ما لم يقدم طلب بوقف الخضوع في ظرف  فيها سريان الاختيار، أالسنة التي بد

 .1ثلاثة اشهر قبل انقضاء كل فترة
، 11، 12، 0، 1عفاءات من الرسم على القيمة المضافة المنصوص عليها في المواد إعدة  توجد
و في أعفاءات في النظام الداخلي إلى إعمال وتصنف رقم الأرسوم على من قانون ال 10، 10

 :ويمكن اجمالها فيما يلي الاستيراد او التصدير،
 2:عفاءات من الرسم على القيمة المضافة التي تتم داخليا فيتتمثل الإ :العمليات التي تتم في الداخل -1

م باستثناء اللحوم الحمراء عمليات البيع المتعلقة بالمنتوجات الخاضعة للرسم الصحي على اللحو  -
بالإضافة الى مصنوعات الذهب والفضة  الحيوانات الخاضعة للرسم الصحي، المجمدة، وأسلاخ

 .والبلاتين الخاضعين لرسم الضمان
 .شخاص الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدةالعمليات المنجزة من طرف الأ -
من  168لنفس المجموعة مثلما حددته المادة  عضاء التابعةالعمليات المنجزة بين الشركات الأ -

 .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
من  9كما تعفى من الرسم على القيمة المضافة مجموعة من العمليات المنصوص عليها في المادة 

 1:قانون الرسم على رقم الاعمال نذكر منها
                                                           

 .عمالمن قانون الرسم على رقم الأ 86المادة   1
و ملغاة بموجب  1993من قانون المالية لسنة  21عدلة بموجب المادة م عمالمن قانون الرسم على رقم الأ 8المادة   2
،ومعدلة بموجب 7881من قانون المالية لسنة  71،ومعاد إحداثها بموجب المادة 1992من قانون المالية لسنة  22دة الما

من قانون المالية التكميلي  7،المادة 7882من قانون المالية لسنة  72المادة  ،7886من قانون  المالية لسنة  69المواد 
 28،والمادة 7813من قانون المالية لسنة  68والمادة  ،7812كميلي لسنة من قانون المالية الت 13و المادة  7882لسنة 

من قانون المالية لسنة  62والمادة  ،7878من قانون المالية التكميلي لسنة  78والمادة  7878من قانون المالية لسنة 
7871. 
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 .العمليات الخاصة بالسميدعمليات البيع الخاصة بالخبز والدقيق الإختباز وكذا  -
و غير أممزوجين بالسكر  م لا،أسواء كان مركزين  والقشدةعمليات البيع المتعلقة ب الحليب  -

 .طفالممزوجين بما في ذلك حليب الأ
 .عمليات البيع الخاصة بالمنتوجات الصيدلانية الواردة في المدونة الوطنية للأدوية -
و ذات أمية ثلاث سنوات وكذا السيارات النفعية الجديدة قدأو ذات أالسيارات السياحية الجديدة  -

 ....قدمية ثلاث سنوات المقتناة كل خمس سنوات من طرف معطوبي حرب التحرير الوطنيأ
و أ/شغال التي حددت قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بنشاطات البحث والمواد والخدمات وكذا الأ -

وقات وتمييع الغاز وعزل غازات البترول المميع والموجه نابيب المحر أو النقل عن طريق أستغلال الإ
التكرير التي تقتنيها  تمنشئاالمواد والخدمات والأشغال الموجهة لبناء  لإستعمالها، وكذاو ألتحويلها 

لحسابها وكدا الشركات البترولية المشتركة معها  ةوكذلك تلك المقتنا كسوناطراو تنجزها شركة أ
 .الذين يعملون في هذا القطاعومقاولوها من الباطن 

بين الموانئ الدولية  تسليم المواد المخصصة لتموين السفن الوطنية والأجنبية المجهزة للملاحة ما -
 .الك شركات الملاحة الجوية التي تقوم برحلات على متن الخطوط الدوليةذوك

 .الإبل -
 .يجاري عمليات القرض الإ ارإطالمالية في  والمؤسساتقتناء المنجزة من طرف البنوك عمليات الإ -
 .الحصادات الدراسة المصنوعة في الجزائر -
 .المواشي والدواجن لأغديةعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتوجات الموجهة  -
عند  المضافة الواردةعفاءات من الرسم على القيمة جمال الإإيمكن  ستيرادالعمليات التي تتم عند الإ -7

من الرسم على القيمة المضافة عند استيرادها المنتوجات المعفى بيعها في الداخل  تعفى :ستيراد فيالإ
 :3يضا من الرسم على القيمة المضافة عند استيرادهاأوتعفى  .2من الرسم المذكور

                                                                                                                                                                                     
من  71والمادة  ،1993مالية لسنة من قانون ال 21عدلة بموجب المواد عمال ممن قانون الرسم على رقم الأ 9المادة   1

من قانون المالية لسنة  28المادة  و ،7881من قانون المالية التكميلي لسنة  11والمادة  ،7881قانون المالية لسنة 
 .7888من قانون المالية لسنة  12والمادة  ،7883من قانون المالية لسنة  73والمادة  7886

 .عمالم الأمن قانون الرسوم على رق 18المادة   2
من  36والمادة  ،1993من قانون المالية لسنة  69ل معدلة بموجب المواد من قانون الرسوم على رقم الاعما 11المادة   3

، والمادة 7888من قانون المالية لسنة  72،والمادة 7881من قانون المالية لسنة  71والمادة  ،7888قانون المالية لسنة 
 .7812من قانون المالية لسنة  13،و المادة 7811من قانون المالية لسنة  79
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نظمة الموقفة للحقوق الجمركية وتتمثل في الاستيداع حد الأأالبضائع الموضوعة تحت تصرف  -
 .والإيداعة والقبول المؤقت و المناقل

 .عفاء من الحقوق الجمركيةالبضائع التي تستفيد من قبول استثنائي مع الإ -
 .الطائرات المخصصة لمؤسسات الملاحة الجوية -
صلاحهاترميمات السفن والطائرات الجزائرية  -  .دخلت عليها في الخارجأوالتحويلات التي  وا 
 .ستعمال النقدي والنقود الذهبيةالذهب للإ -
  .المقايضة إطاروردة في البضائع المست -
 .السفن الموجهة لشركات الملاحة البحرية -
تعفى من الرسم على القيمة المضافة عند التصدير العمليات  :العمليات التي تتم عند التصدير -0

 1:التالية
 .عمليات البيع والصنع التي تتعلق بالبضائع المصدرة -
لى المحلات التجارية إر وطني والمسلمة عمليات البيع والصنع التي تتعلق بالبضائع من مصد -

  .الموضوعة تحت الرقابة الجمركية المؤسسة قانونا

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .عمالمن قانون الرسوم على رقم الأ 16المادة    1
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 .لقانون التسجي إطارالحوافز الضريبية الممنوحة في  :الفرع الثالث
لى تلك الضرائب المدفوعة لقاء عملية تسجيل العقود الرسمية إينصرف مفهوم حقوق التسجيل 

و أنتفاع بالمنقولات وحق الإ وعقود نقل الملكية،الإدارية لقرارات النهائية للعقود القضائية المتضمنة ل
موال التسجيل لفائدة الميزانية العامة أوتحصل  وحقوق التأسيس، يجار،العقارات والتنازل عن حقوق الإ

ما إل وتكون رسوم التسجي1 حيث نظم المشرع الجزائري حقوق التسجيل بموجب قانون التسجيل .للدولة
هي  الثابتةفالرسوم  وهذا تبعا لطبيعة العقود والتحويلات الخاضعة للرسم،2و تصاعدية أو نسبية أ ثابتة

ما الرسوم التصاعدية فهي تشبه الضريبة أبالنسبة لعملية التسجيل  ثابتةيمة قتلك الرسوم التي تكون فيها ال
للقيم المذكورة في  ثابتةية فتكون قمتها مئوية ما الرسوم النسبأ القيم، بارتفاعس مال بحيث ترتفع أعلى ر 
 .العقود

متيازات تتعلق بهذا الرسم نجملها خلال قانون التسجيل مجموعة من الإمنح المشرع المالي من 
 :فيما يلي

من قانون التسجيل المؤسسات  737تعفى من رسم نقل الملكية بالمقابل المنصوص عليه في المادة  -
المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص بالمناطق  11-87ون رقم القان إطارالمعتمدة في 

توسع هذه  الواجب ترقيتها والتي تحدد عن طريق التنظيم عند شرائها عقارات مخصصة لنشاطها،
طار القوانين والتنظيمات السارية إة في أمتيازات لتشمل المؤسسات السياحية الوطنية المنشالإ

 .3ياحيالمفعول في المجال الس
 .تعفى من جميع رسوم تسجيل العقود المتعلقة بعمليات القروض الفلاحية -

                                                           
1
المؤرخ  18-12، المعدل والمتمم بالقانون رقم المتضمن قانون التسجيل 1923 /89/17المؤرخ في  183-23رقم  الأمر 

، والمعدل والمتمم 61/17/7812الصادرة في  ،28، ج ر العدد 7813المتضمن قانون المالية لسنة  68/17/7812في 
، الصادرة 28، ج ر العدد 7813المتضمن قانون المالية التكيلي لسنة  68/17/7813، المؤرخ في 81-13بالأمر رقم 

المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  7878يونيو  2المؤرخ في  82-78والمعدل بالقانون رقم  .76/82/7813في 
يتضمن 7878/ 61/17المؤرخ في  13-78والمعدل بالقانون رقم  7878يونيو  2، الصادر في 66دد ، ج ر الع7878

يونيو  8المؤرخ في  82-71، المعدل بالقانون رقم 61/17/7878، الصادرة قي 86، ج ر العدد7871قانون المالية لسنة 
، والمعدل والمتمم بالقانون 7871يونيو  88الصادر في22، ج ر العدد 7871لسنة  يتضمن قانون المالية التكميلي 7871
، الصادر في 188، جر العدد 7877يتضمن قانون المالية لسنة  68/17/7871المؤرخ في  13-71رقم 
68/17/7871. 
 .من قانون التسجيل 87المادة   2
 .من قانون التسجيل 86 مكرر 727المادة   3
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لى اللغة الوطنية ومصادق إعند الاقتصاد  تعفى من التسجيل النسختان من عقد الشركة المترجم، -
جنبية المختصة والتي يجب ايداعها لدى كتابة ضبط صل من قبل السلطة الأعليها طبق الأ
و وكالة مقامة أدارة فرع إجيل التجاري من طرف الشخص الذي يتولى جل التسأالمحكمة من 

 1.جنبيةأبالجزائر من قبل كل شركة 
 .2التعاون الفلاحي قو صناديأيعفى من رسوم التسجيل الشركات  -
 .3قروض الفلاحيةلتعفى من جميع رسوم التسجيل العقود المتعلقة بعمليات ا -
مكرر من قانون  168نظام المذكور في المادة تطبيق ال إطارتعفى من حقوق التسجيل في  -

 والعقودعضاء ملاك بين الشركات الأنقل الأ تثبتالعقود التي  الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
 .4تحويل الشركات قصد ادماجها في التجمعات تثبتالتي 

المشاريع  تأسيس الشركات التي ينشئها الشباب ذوو المتضمنةتعفى من حقوق التسجيل العقود  -
و الصندوق الوطني للقرض أعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب إ ستفادة من المؤهلون لإ
 .5مين على البطالةأو الصندوق الوطني للتأالمصغر 

 

 

 

 

 
                                                           

 .لمن قانون التسجي 797المادة   1
 .قانون التسجيل من 788المادة   2
3
 .قانون التسجيلمن  797لمادة   

من  63ومعدلة بموجب المادة  1991من قانون المالية التكميلي لسنة  18محدثة بموجب المادة  2مكرر  622المادة   4
 .1992قانون المالية لسنة 

من  89ومعدلة بموجب المادة  1992من قانون المالية التكميلي لسنة  62محدثة بموجب المادة  83مكرر  622المادة   5
 .7811قانون المالية التكميلي لسنة 
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 .الحوافز الضريبية في القانون الخاص بالاستثمار :المبحث الثاني

فيز المستثمرين الوطنيين والأجانب للاستثمار في إعتمدت الجزائر بشكل كبير على السياسة الضريبية لتح
منذ صدور  الجزائر، حيث قدمت الكثير من المزايا والحوافز الضريبية في ظل القوانين الناظمة للاستثمار،

المتعلق بتطوير  86-81المتعلق بترقية الاستثمار مرورا بالأمر رقم   17-96المرسوم التشريعي رقم 
 .المتعلق بترقية الاستثمار 89-13وصولا  للقانون رقم و  مم عدل والمتالم الاستثمار

صدور منذ  لى مضمونها تشريعياإلتطرق يدفعنا هذا المبحث للبحث عن محتوى الحوافز الضريبية وذلك با
 .89-13الاستثمار ترقية تى به قانون أالجديد الذي  لىإلنصل   17-96المرسوم التشريعي 

الممنوحة في ظل قانوني  حوافز الضريبيةال إلى تطرق لبين سنلى مطإلذا سنقسم هذا المبحث 
ثم ننتقل  ،(المطلب الأول) المعدل والمتمم 86-81و الأمر  17-96المرسوم التشريعي :الاستثمار
 (.المطلب الثاني)89-13ستثمار رقم الحوافز الضريبية في ظل قانون ترقية الالتحليل 

المرسوم التشريعي :وحة في ظل قانوني الاستثمارالممن حوافز الضريبيةال :ولالمطلب الأ 
 .المعدل والمتمم 20-21و الأمر  00-10

 مبادرة برزتالاستثمارات المحلية، حيث  وتنمية الأجنبية الإستثمارات جلب إلى جاهدة الجزائر تسعى
ف سياسة ضريبية تهد إقرار خلال من وذلك ،الإستثمارات تشجيع لهدف 1991 سنة ضريبيال الإصلاح

 الحوافز عن فضلا والقانوني المالي النظام إصلاحمن خلال  العالمية السوق  في الإندماج ضرورة إلى
 .جلب رؤوس الأموال في تساهم التي والإعفاءات والجمركية الضريبية والإمتيازات

واكبة التوجه الاقتصادي الجديد، تبنت الجزائر بشكل واضح سياسة التحفيز الضريبي لتشجيع لم    
-96والمتجسدة خاصة في المرسوم التشريعي رقم  الاستثمار ضمن الاصلاحات الضريبة التي قامت بها،

المتعلق بتطوير الاستثمار والذي جاء  86-81الملغى بالأمر رقم  المتعلق بترقية الاستثمار، 17
 .بتجديدات على مستوى الحوافز

 نستهله و ة في قوانين الاستثمار وافز الضريبينظام الحل التشريعي تطورالسنقف في هذا المطلب لدراسة 
الحوافز ثم نتناول ( ولالفرع الأ) 17-96التشريعي  ظل المرسومالحوافز الضريبية الممنوحة في ب

مر ستثمار المعدل والمتمم بموجب الأبتطوير الا المتعلق 86-81رقم الضريبية الممنوحة في ظل الامر 
 (.الفرع الثاني) 88-83رقم 
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-00التشريعي رقم  ظل المرسوممضمون الحوافز الضريبية الممنوحة في  :وللأ الفرع ا
10. 

عدة الثمانينات والتي مست  في نهايةالاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر  إطارفي 
القطيعة مع  1996شهدت سنة . مجالات لاسيما في مجال سياسة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي

ق والخاص بتحديد دور الاستثمار الخاص في تطوير الاقتصاد الوطني ومساهمته مع التسيير الساب
 .القطاع العام في دفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني

والذي جاء لتحديد  المتعلق بترقية الاستثمار 17-96وترجم هذا المسعى بصدور المرسوم التشريعي رقم   
نشطة الاقتصادية التي تنجز ضمن الأ والأجنبيةوطنية الخاصة النظام المطبق على الاستثمارات ال

و لأي شخص معنوي أو لفروعها أخدمات غير المخصصة صراحة للدولة ال السلع أو بإنتاجالخاصة 
ن هذا القانون جاء قصد الجمع بين الاستثمار الوطني أبمعنى  1معين صراحة بموجب نص تشريعي

 .في قانون واحد جنبيوالأ
جاء قانون  السياسة الاقتصادية الجديدة التي تبنتها السلطات العمومية الجزائرية، ارإطفي  و 

لى الاستثمار إفي التحول من الاستثمار العمومي جل التأكيد على رغبة الحكومة أالاستثمار الجديد من 
بها قانون حكام التي جاء لى تبني العديد من الأإك من خلال تعمد المشرع الجزائري ويظهر ذل .الخاص

 كالإبقاء على ضمان حركة وحرية الاستثمار، 2 17-96النقد والقرض في مضمون المرسوم التشريعي 
نه أرغم  .3المشاريع الاستثمارية نحو الخارج إطار الناتجة فيوكذا حرية تحويل رؤوس الاموال والأرباح 

مما يقيد  مخصصة لها ولفروعها،على الوضعية الاحتكارية للدولة في بعض المجالات والقطاعات ال أبقي
 .في هذا المجال والأجنبيةحرية وتوسع الاستثمارات الخاصة الوطنية 

وكالة لترقية  17-96المرسوم التشريعي رقم  أخلال الإجراءات الجديدة ،حيث أنشكذلك من 
والتي  ، 4رثمادارات والهيئات المكلفة بالاستفي شكل شباك وحيد يضم الإ الاستثمارات ودعمها ومتابعتها،

يها بالقبول او بالرفض في عل ة من المزايا الاستثمارية والردستفادل على دراسة التصريحات وطلبات الإتعم
                                                           

 .الاستثمار المتعلق بترقية 17-96التشريعي رقم ولى من المرسوم المادة الأ  1
 .الاستثمار المتعلق بترقية 17-96رقم  من المرسوم التشريعي 86المادة   2
 .الاستثمار رقيةالمتعلق بت 17-96رقم  من المرسوم التشريعي 17المادة   3

4
 Nacira BOUKHEZER , Ahmed SMAHI, POLITIQUES D’INVESTISSEMENT PUBLIC 

ET LEUR IMPACT SUR  L’ESPRIT ENTREPRENEURIAL: CAS DU DISPOSITIF 

ANSEJ, Les Cahiers du MECAS, N° 4 Décembre 2008,p 235. 
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اة في كالمساو  كد على العديد من الضمانات للاستثمارات المقامة في الجزائر،أكما . 1يوما 38جل أ
و ألغاءات والالتزامات وعدم تطبيق الإ لحقوق جانب والوطنيين من حيث المعاملة بين المستثمرين الأ

طار هذا المرسوم إلا بطلب صريح من إستقبلا على المشاريع المنجزة في المراجعات التي تطرأ م
في الحالات المحددة قانونا  مكانية اخضاع الاستثمارات المنجزة للتسخير إلاإلى عدم إضافة إ .المستثمر

الدولة الجزائرية مهما جنبي و وع أي نزاع بين المستثمر الأضلى جانب خإ ،ن يكون عادلا ومنصفاأعلى 
برمتها الجزائر أطراف و متعددة الأأكانت هنالك اتفاقيات ثنائية  إذالى المحاكم المختصة إلا إكان سببه 

و اتفاق يسمح للأطراف باللجوء لتحكيم أو اتفاق خاص يضمن شرط التحكيم أ تتعلق بالصلح والتحكيم،
فيما يخص الاستثمارات التي شرع  حكام هذا المرسوم بأثر رجعي،ألى امكانية سريان إ بالإضافة خاص،

 .2سنوات السابقة لصدوره 83في استغلالها خلال 
 ما جهوي وهذاحداث توازن إتنمية الوطنية الشاملة ومن خلال جراءات من خلال اليضا اتخاذ الإأ

 .مشاريع في المناطق التي تعرف ركودا اقتصادياحيث شجعت قيام ال نظمة التحفيز الخاصة،أنلمسه في 
 :في معينة وتتمثلنظمة أمتيازات ضريبية حسب إيمنح هذا القانون وعليه 

 :أولا النظام العام
المحليون او  ففي ظل هذا النظام تتمتع الاستثمارات التي ينجزها الاشخاص الطبيعيون والمعنويون  

 18و 12 ضمن الموادالمنصوص عليها  .3متيازات الضريبيةدنى المضمون من الاالاجانب من الحد الأ
 .مرحلة الانجاز ومرحلة الاستغلال: ويكون وفق مرحلتين 17-96من المرسوم التشريعي رقم  19و

منذ تاريخ منح الاعتماد في مدة لا  الإطارتستفيد المشاريع الاستثمارية في هذا  :مرحلة الانجاز -1
 :زات التاليةثلاث سنوات من الامتيا 6تتجاوز 

 .عفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل لكل المشتريات العقاريةالإ -
بالمئة فيما يخص العقود  8.3تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها  -

 .التأسيسية للمؤسسات والزيادات في راس المال

                                                           
 .رمتعلق بترقية الاستثماال 17-96رقم من المرسوم التشريعي  9و 8و 2المادة   1
 .المتعلق بترقية الاستثمار 17-96التشريعي رقم من المرسوم  23المادة   2
 .72 ص ،، المرجع السابقعليوش قربوع كمال  3
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مباشرة في انجاز  عفاء من الرسم على القيمة المضافة على السلع والخدمات التي توظفالإ -
كانت هذه السلع  إذاو محصل عليها في السوق المحلية أكانت مستوردة أسواء  الاستثمار،

 .عمليات خاضعة لهذا الرسم لإنجازوالخدمات معدة 
 :مرحلة الاستغلال  -0

 :يستفيد المستمر في هذه المرحلة من الامتيازات التالية
فع الجزافي و الرسم على النشاط الصناعي رباح الشركات و الدأعفاء من الضريبة على الإ -

 .سنوات النشاط الفعلي 18سنوات الى  83والتجاري والرسم العقاري لمدة تتراوح بين 
 .ئة من النسبة المخفضة للأرباح المعاد استثمارها بعد انهاء فترة الاعفاءابالم 38تخفيض  -
شاط الصناعي في و الرسم على النرباح الشركات و الدفع الجزاأعفاء الدائم من الضريبة على الإ -

 .عفاءلصادرات وهذا بعد انقضاء فترة الإعمال المحقق من اوالتجاري حسب رقم الأ
 .نظام المناطق الخاصة :ثانيا

النظام الخاص من امتيازات اخرى اضافية مقارنة بالامتيازات  إطاريستفيد الاستثمار المنجز في 
توجد نوعين من المناطق التي يمكن ان ينجز فيها الاستثمار  طارالإوفي هذا  .الممنوحة في النظام العام

بحيث تترتب عنه كذلك اختلاف في حجم الامتيازات الممنوحة  .المناطق الخاصة والمناطق الحرة :وهي
اما فيما يخص الامتيازات الضريبية التي يشملها هذا النظام فتتعلق كذلك بمرحلتي  في هذه المناطق،

عن تلك المطبقة في باقي  وشروط مختلفةكما ان هذه المناطق تخضع لقواعد  .ر واستغلالهانجاز الاستثما
 .المناطق
الخاصة هي المناطق المصنفة حسب مناطق  المناطق: الخاصةالاستثمار المنجز في المناطق  -1

نظمها المرسوم .1للتوسع الاقتصادي التي تساهم في تحقيق التنمية الجهوية و مناطقللترقية 
من  72المتضمن كيفية تطبيق المادة  1992اكتوبر  12المؤرخ في  671-92نفيذي رقم الت

 .2 17-69المرسوم التشريعي رقم 

                                                           
 .129 صالمرجع السابق،  حليم بوحادي ، 1
من المرسوم  72دة حكام الماات تطبيق أالمتضمن كيفي 1992كتوبر أ 12المؤرخ في  671-92م التنفيذي المرسو   2

، الصادرة 32ا، ج ر العدد المتعلق بترقية الاستثمار ويتضمن تعيين المناطق الخاصة وضبط حدوده 17-96التشريعي 
 .1992كتوبر أ 19في 
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بحيث تستفيد خلال  وتستفيد الاستثمارات المقامة في هذه المناطق من مجوعة من الامتيازات التالية،
بل الدولة بالنفقات المترتبة عن زئي من قو الجأعدة مزايا كالتكفل الكلي  سنوات منفترة لا تتجاوز ثلاث 

تطبيق نسبة لى جانب إوتطبيق رسم تسجيل ثابت  الاستثمار، لإنجازشغال الهياكل القاعدية اللازمة أ
في انجاز  في مجال الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي تدخل مباشرة %86بـ تقدر  منخفضة

 .1اعفاءات من الضرائب والرسومو . ل بعد موافقة الوكالةن تكون محل تناز أالاستثمار والتي يمكن 
ن تستفيد الاستثمارات في المناطق الخاصة ابتداء من تاريخ الشروع في الاستثمار من أكما يمكن 

 :الامتيازات التالية
رباح الشركات و الدفع الجزافي و والرسم على النشاط التجاري و الضريبة عل أعفاء من الإ -

 سنوات 18سنوات وأقصاها  83ترة ادناها الصناعي طيلة ف
عفاء الملكيات العقارية التي تدخل في اطار الاستثمار من الرسم العقاري ابتداءا من تاريخ إ  -

 .سنوات 18سنوات وأقصاها  83الحصول عليها في فترة ادناها 
من النسبة المخفضة للأرباح التي يتم استثمارها في منطقة خاصة بعد فترة  %38تخفيض  -

 .النشاط المنصوص عليها قانونا
لصناعي رباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط التجاري واأعفاء من الضريبة على الإ -

 .عمال الصادراتأ في حالة التصدير حسب رقم 
تكفل الدولة جزئيا او كليا بمساهمات ارباب العمل في النظام القانوني للضمان الاجتماعي برسم  -

 .سنوات قابلة للتمديد بناءا على قرار الوكالة 83وعة لجميع العمال طيلة فترة الاجور المدف
 .امتيازات في عملية منح العقار الموجه للاستثمار في المناطق الخاصة -

متيازات ضريبية خاصة بسبب موقعها إا كما تحتوي المناطق الخاصة على بعض المناطق التي له
 .ثاني للجنوبالجغرافي وهي الجنوب الكبير وطوق ال

 :الاستثمار المنجز في المناطق الحرة -0
-96من المرسوم التشريعي  96وفق المادة اعتمدت المناطق الحرة في نشأتها لأول مرة في الجزائر 

يمكن انشاء المناطق الحرة في القطر :" حيث جاء في فحواها.1996المتضمن قانون المالية لسنة  81
لتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وفق الشروط التي يحددها قانون الجمركي لا تخضع كليا او جزئيا ل

                                                           
 .تشريعي المتعلق بالاستثمارمن المرسوم ال 76و 77و 71المواد   1
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المتعلق بترقية  17-96سوم التشريعي المر ليتم وضع تنظيم القانوني لهذه المناطق في ظل  .1"خاص
  .منه 73الاستثمار في نص المادة 

ضبط  رة،من نفس المرسوم على تحديد شروط وكيفيات تعيين المناطق الح 62كما نصت المادة 
 678-92ليصدر مرسوم خاص لتطبيق هذه الاحكام وهو المرسوم التنفيذي  ،وتسييرهاحدودها وامتيازاتها 

جويلية  19المؤرخ في  87-86مر وكذلك الأ ،2المتعلق بالمناطق الحرة  1992اكتوبر  12المؤرخ في 
 .3 11-83الملغى بموجب القانون  7886

لمناطق الحرة هي مساحات مضبوطة الحدود تمارس الجزائري اوتأسيسا على ما سبق اعتبر المشرع 
حيث تحدد هذه المناطق بموجب مرسوم تنفيذي بناءا على  وخدماتية، تجارية، فيها نشاطات صناعية،

وعند الاقتضاء يحدد  وقوامها، مساحتهاحدودها  يحدد موقعها الجغرافي، اقتراح الوزير المكلف بالمالية،
 .4ممارستها فيهاالانشطة التي يسمح ب

هكتار  376بـ المنطقة الصناعية بلارة بولاية جيجل بمساحة تقدر  نشاءالحرة إوكمثال على المناطق 
 كآلية لتشجيع الاستثمارات الاجنبية، شكال الاستثماراتأذات وجهة صناعية للتصدير تمارس فيها كل 

 .5 1992فريل أ 83المؤرخ في  183-92تنفيذي رقم المرسوم ال نشات بموجبأوالتي 
 :عفاءات الضريبية كالتاليفي المناطق الحرة من جملة من الإ تستفيد الاستثمارات المنجزة

 .6طرافخضوع التوظيف في هذه المناطق لاتفاقيات حرة تبرم بين الأ -
 .7عفاء من جميع الضرائب والرسومالإ -
 .8عفاء عائدات لراس المال الموزعة على نشاطات اقتصادية من الضرائبإ  -

                                                           
 .1996يناير  78، الصادرة في 82، ج ر العدد 1996 المتضمن قانون المالية لسنة 81-96 رقم المرسوم التشريعي  1
الصادرة بتاريخ  32ج ر العدد  المتعلق بالمناطق الحرة، 1992اكتوبر  12المؤرخ في  678-92 رقم المرسوم التنفيذي 2
 .1992كتوبر أ 19
جويلية  78في  الصادرة ،26 ج ر العدد المتعلق بالمناطق الحرة، ،7886جويلية  19المؤرخ في  87-86الأمر   3

 .7888مارس  7الصادرة في  11، ج ر العدد 11-83، الملغى بموجب القانون 7886
 .137 صالسابق، المرجع  بوحادي حليم،  4
ر  ج نشاء المنطقة الحرة لبلارة ولاية جيجل،إالمتضمن  1992فريل أ 83المؤرخ في  183-92المرسوم التنفيذي رقم   5

 .1992يل فر أ 83الصادرة في  ،78العدد 
 .المتعلق بترقية الاستثمار 17-96 التشريعي رقمالمرسوم  من 72المادة   6
 .المتعلق بترقية الاستثمار 17-96 التشريعي رقممن المرسوم  78المادة   7
 .المتعلق بترقية الاستثمار 17-96التشريعي رقم المرسوم  79المادة   8
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الاجر وحرية المستثمر في  بالمئة من 78خضوع العمال الاجانب لنظام الضريبة الجزافية بنسبة  -
 .تعيينهم

 .1المشروع لإنجازحرية استيراد السلع والخدمات اللازمة  -
رتها قوانين المالية التي تلت هذه الفترة أخرى اأمتيازات إر في المنطقة الحرة من كما يستفيد المستثم

 :يليجنبية نجملها فيما الأ من الرساميلقدر  أكبراب بهدف استقط
على  1992لسنة المتضمن قانون المالية  18-96 التشريعي رقممن المرسوم  171نصت المادة  -

جنبي بمناسبة عقد صفقة اشتراك في مجال عتبار اثناء استفادة الشريك الأبعين الإ يأخذنه أ
و التخفيضات النقدية أنطاق حقوق المشاركة المدفوعة في استغلال منجم مكتشف التسديدات 

كما تحدد درجة  وكذلك التكلفة والمخاطر المالية والنقدية التي تتحملها الدولة والمستثمر الاجنبي،
 .2المستثمر الاجنبي هما يقدمستفادة بحسب الإ

 و استيراد حصص عينية تندرج ضمن رأسمالأجراءات التجارة الخارجية والصرف إعفاء من الإ -
 .3الاستثمارات المعتمدة من طرف مجلس النقد والقرض

ستمرار من الاستفادة من الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة للأنشطة المصرح بأولويتها الإ -
 .4ضمن المخططات السنوية الى غاية الانجاز النهائي للاستثمار

ارس نشاط قابل للاستفادة من يم بها المستثمرعفاء من الرسم على القيمة المضافة عندما يقوم الإ -
 .5 17-96الامتيازات الجبائية المكرسة بموجب المرسوم التشريعي 

سنوات عند التصدير والإعفاء من الضريبة على  18سنوات وأقصاها  83عفاء لمدة ادناها الإ -
 .6الارباح والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري 

                                                           
 .المتعلق بترقية الاستثمار 17-96 مالتشريعي رقمن المرسوم  67، 61، 68المواد   1
 ،1992لسنة المتضمن قانون المالية  1996ديسمبر  79المؤرخ في  18-96 التشريعي رقممن المرسوم  171المادة   2

 .1996ديسمبر  68الصادرة في  ،88ج ر العدد 
 .1992لسنة قانون المالية  نالمتضم ،18-96من المرسوم التشريعي  176المادة   3
ج ر العدد  ،1992المتضمن قانون المالية لسنة  1993ديسمبر  68المؤرخ في  61-93مر من الأ 87فقرة  31ادة الم 4
 .1993ديسمبر  61الصادرة في  ،83
 ج ر ،1998المتضمن قانون المالية لسنة  1992ديسمبر  61المؤرخ في  81-92من المرسوم التشريعي  93المادة   5

 1992ديسمبر  61بتاريخ  الصادر 89العدد 
 ،29ج ر العدد  ،1999المتضمن قانون المالية لسنة  1998ديسمبر  61المؤرخ في  17-98من القانون  29المادة   6

 .1999ديسمبر  61الصادرة في 
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و كليا من لديون أتكفل الدولة جزئيا  7881لي لسنة التكمي وأخيرا جاء في قانون المالية
ليها كل مشروع شراكة مبرم بين إطرف الحكومة التي تعتبر بالنسبة المؤسسات المحددة من 

المالية التوازنات  إطارمستثمر ذو مكانة دولية قابلا للإيجار ويندرج الاثر المالي لهذه الديون في 
 .ة كل قانون ماليةتوضيحها بمناسب ويتم للدولة

المتعلق  20-21مر رقم وافز الضريبية الممنوحة في ظل الأمضمون الح: الفرع الثاني
 .21-26مر رقم ستثمار المعدل والمتمم بموجب الأبتطوير الا

سد  قصد 88-83المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم بالأمر رقم  86-81مر رقم لقد جاء الأ
المتعلق بترقية  17-96تجاوز أوجه القصور للمرسوم التشريعي السابق الملغى رقم الثغرات القانونية و 

بعض تضمن  هذا الأمر  وقد .وذلك تماشيا مع التطورات الحاصلة ومتطلبات اقتصاد السوق  الاستثمار،
كما تم استحداث  حكام وكرس مجموعة من المبادئ وهي مشابهة لأحكام المرسوم التشريعي السابق،الأ
التي ) بالإضافة الى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ز جديد وهو المجلس الوطني للاستثمار،جها

 (APSIترقية ودعم ودعم متابعة الاستثمار استبدالا لوكالة جاءت 

المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم على جملة من المزايا  86-81مر رقم تضمن الأ  
ستفيد منها الاستثمارات الوطنية والأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية ن تالتي يمكن أ 1الضريبية 

 .2الرخصة وأوالمنجزة في إطار منح الامتياز لى جانب الاستثمارات إ المنتجة للسع والخدمات،

دراجها ضمن نظامين هما النظام العام والنظام الاستثنائي ا الإطار منح المشرع مزايا يمكن إوفي هذ   
مر فإلى جانب استفادة المستثمر من الحوافز الضريبية من الأ 18و 89وذلك في المادتين  ،(خاصال)

من ( الخاص)والجمركية المنصوص عليها في إطار النظام العام فإنه يستفيد في إطار النظام الاستثنائي
ية، ولا سيما عندما مزايا وا عفاءات خاصة لاسيما إذا قام باستثمارات تساهم في تحقيق التنمية الاقتصاد

                                                           
 17-96متيازات كمصطلح كان مستعملا في المرسوم التشريعي رقم الإ"بدل  "المزايا"تسمية  أطلقن المشرع قد أالملاحظ  1

 .ق بترقية الاستثمارالمتعل
 .بتطوير الاستثمار المتعلق 86-81مر رقم من الأ 7المادة  2
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دخال الطاقة  يستعمل تكنولوجيا خاصة من شأنها المحافظة على البيئة وحماية الموارد الطبيعية وا 
 .والمساعدة على تحقيق تنمية شاملة

 : المزايا المتعلقة بالنظام العام :ولاأ

المتعلق  86-81في مفهوم الأمر رقم التي تدخل يطبق هذا النظام على جميع أنواع الاستثمارات     
والمزايا الضريبية المتعلقة بالنظام العام . بتطوير الاستثمار والمذكورة في المادة الأولى والثانية منه

ويقصد بها تلك التدابير التشجيعية والإعفاءات الضريبية والجمركية التي ، 89المنصوص عليها في المادة 
 :مرحلة الانجاز ومرحلة الاستغلال لى مرحلتين همابحيث تمنح ع 1تمنح للاستثمارات مهما كانت طبيعتها

 :مرحلة الانجاز -1

في تتجسد المزايا الضريبية المتعلقة بالنظام العام في مرحلة الانجاز في المزايا المنصوص عليها 
 :وتتمثل في 86-81مر رقم من الأ 89من المادة  87الفقرة 

يخص التجهيزات المستوردة والتي تدخل تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما  -
 مباشرة في انجاز الاستثمار

عفاء من الضريبية على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في الإ -
 . انجاز الاستثمار

عفاء من دفع رسم نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الإ -
 .المعنيالاستثمار 

هناك عدة ملاحظات نسجلها فيما يخص الحوافز الضريبية الممنوحة في هذه المرحلة مقارنة بالحوافز 
فالملاحظ أن المشرع  ،(17-96المرسوم التشريعي )الضريبية الممنوحة في ظل التشريع السابق الملغى 

وتركها  18و 7و 1ة في المواد ذكور مر الجديد لم يبين المدة المحددة قانونا لإنجاز الاستثمارات المفي الأ
يبين كذلك أطراف الاتفاق حيث يبدأ سريان ولم  جل متفق عليه مسبقا عند اتخاذ قرار منح المزايا،في أ

                                                           
مجلة الحقوق  المعدل والمتمم، 86-81مر ع الاستثمار في الجزائر في ظل الأالتدابير القانونية لتشجي عبد الحفيظ بقة ، 1

 .178ص  ،7813العدد الثالث ديسمبر  والحريات،
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جل تثمار تحديد أجل ابتداء من تاريخ تبليغ القرار إلا إذا قررت الوكالة الوطنية لتطوير الاسهذا الأ
ي بين المدة التي كانت محددة في سوم التشريعي السابق الذعلى عكس ما ذهب اليه في المر . 1ضافيإ
صدر قرار عن الوكالة يحدد اجلا  إلا إذا ابتداء من تاريخ قرار منح الامتيازات، قصاه ثلاث سنوات،جل أأ
 .2طول للإنجازأ

ن المشرع لم يحدد النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية كما كان في المرسوم كذلك نلاحظ أ 
هذا ويؤخذ على  في النص القديم،" سلع"بدل مصطلح  ،"تجهيزات"استخدم مصطلح و تشريعي السابق، ال

ء على السلع والخدمات عفابحيث لم يحدد المشرع هل يطبق الإ نه استخدم عبارات عامةالمشرع أ
طبق عفاء يأو أن الإ م يقتصر على السلع والخدمات المحصل عليها في السوق المحلية؟المستوردة أ
 .عليهما معا؟

 :مرحلة الاستغلال - 0

ن كانت مقتصرة فقط في بعد أ 83-88مزايا أخرى في النظام العام بموجب الأمر رقم ضاف المشرع أ
تستفيد الاستثمارات المنجزة  في مزايا ضريبية في مرحلة الاستغلال بحيث لوتتمث .مرحلة انجاز الاستثمار
معاينة المشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من سنوات بعد  86في هذه المرحلة ولمدة 

 .، الإعفاء من الرسم على النشاط المهني IBSالمستثمر من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات
TAP  منصب  سنوات بالنسبة للاستثمارات التي تنشأ أكثر من 83سنوات إلى  86وتمدد هذه المدة من

و في الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية التي يحدد المجلس الوطني أ/و. شاطشغل عند انطلاق الن
 .3للاستثمار قائمتها

والهدف من وراء وضع شرط خلق مناصب شغل جديدة هو التخفيض من البطالة، مما يساهم في 
 . ي مقابلتحقيق التنمية الاقتصادية من وراء تشجيع الاستثمارات الأجنبية بدل منحها إعفاءات دون أ

 :همهاأ جراءات منح مزايا النظام العام عدة تعديلات عرفت إ

                                                           
 .المتعلق بتطوير الاستثمار 86-81 رقم مرمن الأ 16المادة   1
 .المتعلق بترقية الاستثمار 17-96 رقم من المرسوم التشريعي 12المادة   2
 .المتعلق بتطوير الاستثمار 86-81مر من الأ 89المعدلة للمادة  88-83مر رقم من الأ 82المادة   3
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  خضاع فقط المشاريع الاستثمارية المنجزة من طرف المستثمرين الوطنيين التي يفوق إ
ار وجعل منحها دون موافقة هذا مليون دينار لموافقة المجلس الوطني للاستثم 388مبلغها 

 .م أجنبي وتطبق هذه التدابيرالمستثمر وطني أ الأخير مهما كان مبلغها وسواء أكان
 1لغاء الامتيازات الممنوحة وتحصيل جميع الضرائب في حالة عدم تنفيذ المستثمر لالتزاماتهإ 
  من  38مادتين جديدتين بنص المادة  7889استحدث المشرع بموجب قانون المالية لسنة

مكرر  89هما المادة  و. 7889 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 81-89الأمر رقم 
مكرر انه يصبح منح مزايا النظام العام يخضع  89فجاء في نص المادة  ،81 مكرر 89و

. لتعهد كتابي من المستفيد بإعطاء الأفضلية للمنتوجات والخدمات ذات المصدر الجزائري 
ذات مصدر وتقتصر الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فقط في الاقتناء 

 .جزائري، عدا في حالة التأكد من عدم وجود منتوج محلي مماثل

إدراج شرط استفادة الاستثمارات التي يتجاوز مبلغها فتضمنت 12مكرر 89ما المادة أ
ستفادة لإمصادقة المجلس الوطني للاستثمار إلزامية لى دينار جزائري أو يساويه إ 1.388.888.888
 .من مزايا النظام العام

عانة الشغل حسب التناسب مع دمج المنتوجات عانة الاستثمار وكذلك إ ايا في إطار إ نح المز تم -
 .3المصنعة محليا

الة الوطنية مكانية استفادة المستثمرين الذين تحصلوا على المزايا المقدمة من طرف الوكعدم إ -
 .4خرى جهزة أللاستثمار من مزايا أ

 

                                                           
العدد  ج ر ،7889ضمن قانون المالية لسنة المت 7889ديسمبر  68المؤرخ في  88-81من القانون رقم  13المادة   1
 .7888ديسمبر  61 الصادرة في 22

متضمن قانون المالية لسنة ، ال88-16من القانون رقم  39معدلة بموجب المادة  81-89مر من الأ 1مكرر  89المادة  2
7812. 

 .7812المتضمن قانون المالية لسنة  ،88-16من القانون رقم  22المادة   3
  .7812المتضمن قانون المالية لسنة  ،88-16من القانون رقم  6فقرة  37ة لمادا  4
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 :النظام الاستثنائي: ثانيا

 المتعلق بتطوير الاستثمار بنظام استثنائي تمنح في ظله مزايا ضريبية خاصة 86-81ر ملقد جاء الأ
ستثناءات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة وكذلك يتعلق هذا بالإ

اصة من الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، لاسيما عندما تستعمل تكنولوجيا خ
شانها أن تحافظ على البيئة وتحمي الموارد الطبيعية، وتدخر الطاقة وتفضي إلى تنمية مستدامة، ومن هنا 

 :نميز بين هذين الصنفين
 :بالنسبة للاستثمارات المنجزة في المناطق التي تستدعي تنميتها مساهمة خاصة من الدولة -1

اطق والمتعلقة بالنشاطات غير المستثناة تستفيد المشروعات الاستثمارية المنجزة في هذه المن
 1: من المزايا على مرحلتين

 : مرحلة الإنجاز - أ
تستفيد الاستثمارات في هذه المرحلة من الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص  -

 كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار
فيما يخص العقود  %2ا اثنان بالألف تستفيد من تطبيق حق التسجيل بنسبة مخفضة قدره  -

 التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال، 
تكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف، بعد تقييمها من الوكالة، فيما يخص الأشغال المتعلقة  -

 بالمنشئات الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار
من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة تستفيد الاستثمارات المنجزة في هذه المناطق كذلك  -

فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار سواء كانت 
 .مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية

الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة وغير المستثناة من المزايا التي تدخل  -
 .إنجاز الاستثمار مباشرة في

                                                           
، 17-17من الأمر رقم  68المتعلق بتطوير الاستثمار، المعدلة بموجب المادة  86-81من الأمر رقم  11المادة  1

 .7816تضمن قانون المالية لسنة الم 7817ديسمبر  73المؤرخ في 
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الإعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق  -
الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة الموجهة إنجاز المشاريع 

 .الاستثمارية

كثر دقة في كان أن المشرع ظل النظام الاستثنائي، فالملاحظ أنسجل كذلك بعض الملاحظات في 
نه حدد بدقة السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز وذلك أالنظام الاستثنائي منه في النظام العام، 

كثر من لممنوحة بعنوان انجاز الاستثمار ان المزايا امن الضريبة، ويمكننا القول كذلك أالاستثمار والمعفاة 
 . عفاء على الرسم العقاري لم يمنح إ ن المشرع تلك التي منحت في ظل النظام إلا أ

 :مرحلة الاستغلال - ب

بعد معاينة مباشرة الاستغلال التي تعدها المصالح الجبائية بطلب من المستثمر، يستفيد هذا الأخير 
هذا . سنوات الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والاعفاء من الرسم على النشاط المهني 18ولمدة 

سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء من الرسم العقاري ( 18)ستثمر كذلك من الإعفاء لمدة عشر ويستفيد الم
 .على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار

 .الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني بالنسبة للاستثمارات ذات -0

والوكالة، فهذه الأخيرة تبرم  يترتب على هذه الاستثمارات إبرام اتفاقية متفاوض عليها بين المستثمر
شراف الوزير المكلف الوطني للاستثمار ويكون ذلك تحت إالاتفاقية لحساب الدولة بعد موافقة المجلس 

همية بالنسبة للاقتصاد الوطني حسب معايير تضبط عن وتحدد الاستثمارات ذات الأ1بترقية الاستثمارات،
 2ي للاستثمارطريق التنظيم بعد رأي مطابق من المجلس الوطن

المضافة  81مكرر  17وتتمثل هذه المزايا التي يمكن منحها في هذا المجال كلا أو جزء طبقا للمادة 
من قانون  38والمعدلة بموجب المادة  86 -81المعدل والمتمم للأمر رقم  88،3-83بموجب الأمر رقم 

                                                           
 .81-89 بالأمرالمتممة  86-81 رقم مرمن الأ 17المادة   1
 .88-83 بالأمرالمعدلة  86-81 رقم مرمن الأ 11المادة   2
الاستثمار، ج ر ، المتعلق بتطوير 86-81، يعدل ويتمم الأمر رقم 7883أوت  78، المؤرخ في 88-83الأمر رقم  3

 .7883يوليو  19، الصادرة في 22العدد 
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وليس على سبيل الحصر، حيث  لمثال، ما يلاحظ ان المزايا مذكورة على سبيل ا78121المالية لسنة 
لتفاوض بإبرام اتفاقية وبالتالي عطى المشرع امثلة فقط عن المزايا التي يمكن منحها، وذلك عن طريق اأ 
 .ضافة مزايا اخرى يتم الاتفاق عليهاإ

 :في مرحلة الإنجاز - أ

  و تخفيض للرسوم/وسنوات من الإعفاء أ 83لا تتعدى  عفاءات ولمدةيستفيد المستثمرون من إ 
قتناءات سواء عن طريق ت الطابع الجبائي المطبقة على الإوالضرائب وغيرها من الاقتطاعات الأخرى ذا

الاستيراد أو من السوق المحلية للسلع والخدمات الضرورية للإنجاز، الإعفاء من حقوق التسجيل المتعلقة 
يطبق عليها،بالإضافة الى الإعفاء بنقل الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج وكذا الإشهار القانوني الذي 

من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال و الإعفاء من الرسم 
 .العقاري، فيما يخص الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج

 : مرحلة الاستغلال - ب

لمشروع في الاستغلال التي تعدها سنوات ابتداء من تاريخ معاينة ا 18يستفيد المستثمر لمدة أقصاها 
 .2المصالح الجبائية من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والإعفاء من الرسم على النشاط المهني

سنوات على الإعفاء أو  83لى ذلك يؤهل المجلس الوطني للاستثمار ولمدة لا تتجاوز إضافة إ
الرسم على القيمة المضافة التي تثقل أسعار السلع  التخفيض في الحقوق أو الضرائب أو الرسوم بما فيها

وهذا يعد بمثابة امتياز  3المنتجة عن طريق الاستثمار الذي يدخل في إطار النشاطات الصناعية الناشئة
 .إضافي للمستثمرين ومشجع على زيادة الإنتاج الوطني

م يتخلى عن استخدام مر لما يمكن تقديمه كملاحظات هنا، أن المشرع الجزائري بموجب هذا الأ
الحوافز الضريبية كأسلوب لتشجيع المستثمرين الوطنيين والأجانب، ويظهر ذلك جليا من خلال حجم 

                                                           
 .7812، المتضمن قانون المالية لسنة 88-16من القانون رقم  38عدلت بموجب المادة  1

 .الاستثمار، المتعلق بتطوير 86-81يعدل ويتمم الأمر رقم  88-83مر من الأ 11المادة   2
ر  ، ج7816يضمن قانون المالية لسنة  ،7817ديسمبر  73المؤرخ في  17-17من القانون رقم  87فقرة  69المادة   3

 .المتعلق بتطوير الاستثمار 86-81مر رقم ن الأم 1مكرر  17المعدلة للمادة  27للعدد 
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ن هذه الحوافز تعد قليلة بالمقارنة مع تلك التي جاء بها إلا انه يمكن القول أالحوافز الضريبية المقدمة، 
لى المناطق لأمر لم يتطرق في أحكامه إن اما أك.المتعلق بترقية الاستثمار 17-96المرسوم التشريعي 

 .التي تضمنها المرسوم السابقالحرة، 

خاصة ما يتعلق بالإعفاءات –جنبي سواء الوطني أو الأ–ا المشرع للمستثمر ورغم المزايا التي منحه
نها أ إلاحاط بها الاستثمار والمستثمر، ات التي أجرائية والضمانلضريبية والجمركية والتسهيلات الإا

مازالت تتخللها بعض العوائق، خاصة ما تعلق بقيد الشراكة مع الشريك الوطني وهو ما يعرف بقاعدة 
لى تخوف المستثمرين من عدم الاستقرار التشريعي ضافة إإالتي يرفضها المستثمرون الأجانب،  29-31

 .الذي كان سائدا في تلك الفترة.1والسياسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 المعدل والمتمم، المرجع  86-81مر ع الاستثمار في الجزائر في ظل الأبقة ، التدابير القانونية لتشجي عبد الحفيظ  1
 .128 السابق، ص
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  .20-16ز الضريبية في ظل قانون ترقية الاستثمار رقم الحواف: المطلب الثاني
جنبي كان لابد يين واستقطاب أكبر عدد ممكن من رأس المال الأجل تشجيع المستثمرين الوطنمن أ

وسع التحفيزات انتشارا للنهوض بالقطاع الاستثماري مة ضريبية مشجعة والتي تعتبر من أمن منظو 
لذلك عملت الجزائر على تكييف . لكونها وسيلة جد مغرية وفعالةوتحسين مناخ الاستثمار، والمفضلة 

المتعلق  89-13نصوصها القانونية بفرض المشرع تصور جديد لنظام الاستثمار بموجب القانون رقم 
 .78131من التعديل الدستوري لسنة  26والذي جاء تطبيقا لنص المادة .بترقية الاستثمار

ه حكامخصص له فصل كامل من أو  تحسين المعاملة الضريبية،خلاله العمل على  حاول المشرع من
المزايا : ى ثلاث مستويات وهييث أعاد تشكيل المزايا الضريبية إلحللمزايا التي تمنح للاستثمارات، 

ب والهضاب العليا وكذا المشتركة لكل الاستثمارات، المزايا التي تمنح للاستثمارات التابعة لمناطق الجنو 
ذات ضافية لفائدة النشاطات المزايا الإ، تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة خرى كل منطقة أ
همية الخاصة نائية لفائدة الاستثمارات ذات الأالمزايا الاستث، وأخيرا و المنشئة لمناصب شغلأ/الامتياز و

 .للاقتصاد الوطني
حكام ستثناء أبإلمعدل والمتمم، المتعلق بتطوير الاستثمار ا 86-81حكام الامر رقم ألغى هذا القانون أ

منه والمتعلقة بأجهزة الاستثمار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، والمجلس الوطني  83،18،77المواد 
 .للاستثمار

نه تضمن غير أالتشريعات السابقة، ي ساسية المنصوص عليها فكما كرس هذا القانون المبادئ الأ
داحوافز ومزا فكيف نظم المشرع الجزائري الحوافز . نها جلب المستثمرينرية من شأيا وتسهيلات ضريبية وا 

 تى به؟هو الجديد الذي أوما  89-13الضريبية في ظل قانون ترقية الاستثمار رقم 
ة شكالية السابقة كان لابد من التطرق في عن مجالات وأشكال الاستثمارات المستفيدللإجابة عن الإ و

لى محتوى الحوافز الضريبية في ظل قانون ترقية الاستثمار ثم إ، (وللأالفرع ا)من الحوافز الضريبية 
 (.الفرع الثاني) 13-89
 
 

                                                           
 82صادر في ال 12، ج ر العدد ، المتضمن تعديل الدستور 7813مارس سنة  83المؤرخ في  81-13القانون رقم   1

 .7813مارس 
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  .ات المستفيدة من الحوافز الضريبيةمجالات وأشكال الاستثمار  :الأولالفرع 
طبيق الحوافز الضريبية من ت ل، مجا89-13حدد المشرع الجزائري في ظل قانون ترقية الاستثمار 

سواء  ص ومن حيث موضوع الاستثمار، بحيث حدد المستثمر المعني بهذه الحوافز الضريبيةشخاحيث الأ
لاستثمارات المستفيدة من هذه او بتحديده لأنواع وأشكال أو أجنبي من جهة، كان المستثمر وطني أ

 .الحوافز
الحوافز  مضمون يبية من حيث الموضوع قبل التطرق إلى لذلك ستتم دراسة نطاق تطبيق الحوافز الضر 
وذلك بتبيان مجالات الاستثمارات المستفيدة من  89-13الضريبية التي تضمنها قانون ترقية الاستثمار 

لى أشكال ثم إ( ولاأ)ناة من حق الإستفادة من المزاياوائم السلبية المستثالحوافز الضريبية وكذلك الق
 (.ثانيا)فيدة من المزايا الضريبيةالاستثمارات المست

 .لات الاستثمارات المستفيدة من الحوافز الضريبيةمجا :أولا
مجال تطبيق نظام المزايا الضريبية من حيث الموضوع، وهي  89-13حدد قانون ترقية الاستثمار 

نتاج السلع والخدمات، اشترط المشرع ضرورة ربطه بالنشاط الاستثمارات التي تنجز في مجال إ تشمل
كال التي كانت موجودة في التشريعات السابقة المتعلقة شقتصادي، كما ضيق من نطاق بعض الأالا

 .بالاستثمار
وقد حددها المشرع في المرسوم  ين هناك بعض النشاطات المستثناة من سياسة التحفيز الضريب ألاإ

قانون ترقية المتعلق بتحديد القوائم السلبية التي استثنيت من المزايا التي يتضمنها  181-12التنفيذي رقم 
 :ومن بينها نجد 89-13ثمار رقم الاست
 :الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات -1

يهدف المشرع الجزائري من خلال القوانين المنظمة للعملية الاستثمارية وخاصة قانون ترقية الاستثمار، 
ودفع عجلة التنمية وبالتالي خلق مناصب شغل، لهذا يعمل على . لى التحكم في النشاط الاقتصاديإ

ولى من قانون ترقية قد حددها المشرع بموجب المادة الألاستثمارات نحو نشاطات معينة و توجيه ا
 . وهي النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات 89-13الاستثمار 
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  :الاستثمار في القطاعات الاقتصادية لإنتاج السلع - أ
تي تتعلق بعملية تحويل ات ال، ويشمل جميع الاستثمار 1ي شيء مادي في الجزائرويقصد به انتاج أ

صناعة  الإلكترونيةو صناعة جزائرية، كصناعة المواد الغذائية، صناعة الآلات المواد الأولية لإنتاج أ
 …لبسة السياراتالأ
 :الاستثمارات المنتجة للخدمات - ب
ها نتاج المنتوجات الغير المادية وتخص مجموعة من الحقوق المتصلة بالملكية والتي لفنعني بها إ 

 2....قيمة اقتصادية، والتي تكون عادة تابعة لإنتاج السلع كخدمة ما بعد البيع، الصيانة 
ستفادة من مزايا ج السلع والخدمات تكون معنية بالإنتاوكمبدأ عام فإن كل عملية استثمارية تشمل إ

 .ستثناء تلك المستثناة بموجب نص تنظيميبإقانون ترقية الاستثمار، 
 .المستثناة من حق الإستفادة من المزايا الضريبية وائم السلبيةالق -0

ستفادة من الحوافز الضريبية، السلع والخدمات والنشاطات من الإ استثنى المشرع الجزائري مجموعة من
تحت إسم  89-13انون ترقية الاستثمار من ق 3 83وهو ما جاء به ضمن سياق الفقرة الثانية من المادة 

وائم الذي يحدد الق 1814-12وهو المرسوم التنفيذي رقم الها للتنظيم الخاص بها حالقوائم السلبية والتي أ
 .5نواع الاستثماراتكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أستفادة من المزايا و السلبية والمبالغ الدنيا للإ

ع لى تحديد النشاطات المستثناة من الحوافز الضريبية، ثم تحديد السلهنا سيقودنا الحديث إمن 
 .والخدمات المستثناة من هذه الحوافز

 
 
 

                                                           

  
1
 HAROUN MAHDI, Le régime des investissements en Algérie a la lumière des conventions 

franco-algériennes, litec, paris,2000, p140. 
 .132ص  المرجع السابق، معيفي عبد العزيز، 2
تحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات المستثناة "...:على 89-13ن قانون ترقية الاستثمار م 7فقرة  83تنص المادة   3

 ."عن طريق التنظيم" القوائم السلبية"من المزايا التي تدعى في صلب النص 
يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من  ،7812مارس سنة  83المؤرخ في  181-12رقم  التنفيذيالمرسوم  4

 .7812مارس  88الصادرة بتاريخ ،13ج ر العدد  نواع الاستثمارات،أعلى مختلف  كيفيات تطبيق المزايتالمزايا و 
يهدف هذا المرسوم الى تحديد القوائم السلبية والمبالغ :"...على 181-12رقم  التنفيذيالمرسوم  ولى منالأتنص المادة  5

 ."ق المزايا على مختلف الاستثماراتالدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبي
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 :النشاطات المستثناة من المزايا - أ
مجموعة النشاطات المستثناة من الذكر  ةالسالف 181-12من المرسوم التنفيذي رقم  86حددت المادة 

 :وهي 89-13ستفادة من حوافز قانون ترقية الاستثمار الإ
الملحق الأول من هذا المرسوم والمقسمة  ائمة المنصوص عليها فيلنشاطات المحددة في القا -

والتجزئة ومجموعة من النشاطات نشطة التجارية بالجملة أبواب ضمن جميع الأ 83إلى 
، (درس البذور)يصل النباتاستخراج الزيوت ذات الأنتاجية كإنتاج الحديد، النسيج، الطحانة، الإ

نتاج الموجه غير كحولية ماعدا الإ ات المختلفةنتاج المياه المعدنية والمشروبإزيوت نباتية، 
سمنت الرمادي، بناء وتجهيز وتركيب المصانع، صناعة الإوراق التبغ، معالجة أللتصدير، 

تي لا تحقق نسبة شكال التركيب والجمع الوغيرها بالإضافة لكافة أشكال الإستيراد وجميع أ
يضا كل النشاطات ضمنت أكما ت. دماج الصناعي المحلي المحددة وفق التنظيم المعمول بهالإ

 .1الحرفية المنتقلة وكذا الحرف التقليدية والفنية
 .النشاطات الممارسة تحت النظام الجبائي غير نظام الربح الحقيقي  -
النشاطات التي لا تخضع للتسجيل في السجل التجاري باستثناء ممارسة هذا النشاط وفق   -

 .صيغة تستوجب تسجيلها
 :خرى وهيالسالف الذكر نشاطات أ 181-12يذي لمرسوم التنفمن ا 82كما تضمنت المادة 

المتعلق  89-13النشاطات التي تخرج بمقتضى التشريعات الخاصة عن تطبيق القانون رقم  -
 .بترقية الاستثمار

 .النشاطات التي لا يمكنها بموجب نص تشريعي او تنظيمي الاستفادة من المزايا الجبائية -
 .2ام مزايا خاص بهاالنشاطات التي تتوفر على نظ -

 
 
 

                                                           
وائم السلبية والمبالغ المحدد الق 81-12ول من المرسوم التنفيذي رقم وبصورة دقيقة راجع الملحق الأ أكثرللإطلاع    1

 .نواع الاستثماراتأمختلف  المزايا علىتطبيق  كيفيات وستفادة من المزايا الدنيا للإ
 كيفيات وستفادة من المزايا ة والمبالغ الدنيا للإوائم السلبيالمحدد الق 181-12من المرسوم التنفيذي رقم  82المادة   2

 .نواع الاستثماراتأمختلف  المزايا علىتطبيق 
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 :السلع والخدمات المستثناة من الاستفادة من المزايا - ب
وائم السلبية المحدد للق 181-12من المرسوم التنفيذي  83 و 83تم تحديدها بموجب المادتين  

كيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات وذلك على ستفادة من المزايا و والمبالغ الدنيا للإ
 :حو التاليالن

فيما عدا ... كل السلع الخاضعة للنظام المحاسبي المالي غير تلك المدرجة في حسابات -
 .ستثناءات المنصوص عليها في هذا المرسومالإ

السلع الخاضعة لحسابات باب التثبيتات الواردة في قائمة الملحق الثاني بهذا المرسوم إلا إذا  -
 .شكلت عنصرا اساسيا لممارسة النشاط

نتاج المجددة المقتناة طبقا للشروط المنصوص عليها تجهيز المجددة بما فيها وحدات الإال سلع -
 1992انون المالية لسنة المتضمن ق 18-96من المرسوم التشريعي رقم  1-176في المادة 
نه تستفيد من ة عن الاستثمارات الموجودة، غير أراضي والعقارات وكذا تلك الناتجماعدا الأ
 :علاه كل منأ  83ناة المنصوص عليها في المادة لم تقيد في قائمة السلع المستث المزايا إذا

سلع التجهيز المستوردة المحددة والتي تشكل حصصا عينية خارجية تدخل في إطار عملية قل  -
 .اخيرة بالتشريع المحدد لسن السلع عند استيرادهالنشاطات من الخارج دون مساس هذه الأ

الاعتماد  ستهلاك بعد رفع خيار الشراء في إطارردة الموضوعة للإالتجهيزات المستو سلع  -
 .لى التراب الوطني في حالة جديدةالايجاري الدولي بشرط إدخال هذه السلع إ

لى مراقبة وتحيين دوري، ضع إن قوائم النشاطات والخدمات والسلع المستثناة تخوتجدر الإشارة أ
ستثمار والوزير المكلف بالمالية، ويبلغ المجلس الوطني بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالا

دخالها دائرة اطات معينة في مناطق محددة فيتم إللاستثمار بالتعديل، تراعى فيه الحاجة الضرورية لنش
في مناطق خاصة فيتم  و قطاعات مافيه تشبع نشاطات أ النشاطات المستفيدة من هذه المزايا، كما تراعى

 .1شاطات والسلع والخدمات المستثناةا ضمن قائمة الندراجهاستبعادها وا  

 

 
                                                           

1
للقوائم السلبية والمبالغ الدنيا للإستفادة من المزايا المحدد  181-12رقم  من المرسوم التنفيذي  18و 89المادتين   

 .وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات
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 .أشكال الاستثمارات المستفيدة من الحوافز الضريبية: ثانيا
ن المشرع قد ضيق من مجال نجد أ، 89-13من قانون ترقية الاستثمار  87بالرجوع لنص المادة 
شاط في إطار الخوصصة ضمن عادة الهيكلة والنوذلك من خلال استبعاده لشكلي إ تطبيق نظام الحوافز، 

دة شكال الاستثمار المستفيليتم تحديد أالمتعلق بتطوير الاستثمار كما تناوله سابقا،  86-81مر سياق الأ
لإنشاء وتوسيع قدرات شكال الاستثمار التي تتحدد في كل من استثمارات امن نظام الحوافز الضريبية في أ

س وكذا المساهمة في رأ. طات والسلع التي ليست محل استثناءالمتعلقة بالنشا عادة التأهيلالإنتاج أو إ 
نواع الاستثمارات التي يمكن لها الحصول على وهذا يعني أن المشرع الجزائري قد حدد أ. مال الشركة

المخالفة لا يستفيد المستثمر من المزايا  وبمفهومو وطني، سواء أكان المستثمر أجنبي أالحوافز الضريبية، 
ولى ا كان استثماره خارج المادتين الأفي قانون الاستثمار والقوانين المكملة والمعدلة له إذالمقررة له 

 .الاستثمار والثانية من قانون ترقية
 .عادة التأهيلأو إ/ونتاج، الإ  استحداث نشاطات جديدة، توسيع قدرات -1

في صورة انشاء  الشكل الذي يرغب مباشرة الاستثمار فيه، قد يكون  للمستثمر الحرية في اختيار
رات وقد بين المشرع المقصود بأشكال الاستثما .عادة التأهيلأو إ  الإنتاجو توسيع قدرات أنشاطات جديدة، 

وائم الذي يحدد الق 181-12حكام المرسوم التنفيذي رقم المذكورة في المادة الثانية أعلاه من خلال أ
وذلك  نواع الاستثماراتتطبيق المزايا على مختلف أ توكيفياستفادة من المزايا السلبية والمبالغ الدنيا للإ

 :على النحو التالي
 .نشاءاستثمار الإ  - أ

نشاء نشاط صول جديدة بغرض إانشاء بحث للرأس المال التقني بإقتناء أ والاستثمار من أجل تكوين أ
زايا من الم ستفادة منكما يقصد به أيضا الاستثمار المنجز من أجل نشاط جديد قابل للإلم يكن موجود، 

ن تكون النشاطات الممارسة لحد الان من طرف هذه المؤسسة مستثناة طرف مؤسسة موجودة شريطة أ
ن كان مرفقا باستثمار تكميلي، تغيير الشكل القانوني يعتبر انشاء استثمار جديد حتى وا   ولا. 1من المزايا

وأخيرا . سابقا تحت تسمية اخرى  لمؤسسة مستغلة لاستثمار موجود، استئناف نشاط اقتصادي كان موجودا

                                                           
1
 Guide  Fiscale  De L’Investisseur  en algerie, Op.cit,p13. 
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من المرسوم  83ستثناء تلك المذكورة في المادة ع سبق استعمالها في نشاط موجود بإانشاء استثمار بسل
 .1السالف الذكر 181-12التنفيذي 

 .استثمار التوسع  - ب
نتاج وسيع تشكيلة الايقصد به التوسع الكمي عن طريق رفع قدرات الانتاج التوسع النوعي عن طريق ت

 .2و خدمات جديدة عن طريق اقتناء وسائل انتاج جديدة تضاف الى تلك الموجودةلتشمل سلعا أ
 .عادة التأهيلإ - ت

سترجاع نشاطها المعتاد، بعدما كانت تعاني من مشاكل تسييرية وتنظيمية، بحيث تأهيل المؤسسة لإ
عادة نبعث عن استثمارات إ ويمكن أن ي. ت في هذا السياق سيكون مصيرها الإفلاس أو الغلقإذا واصل

بحيث جاء في فحوى .3التأهيل تحسين للإنتاج والإنتاجية ويمكنها في هذه الحالة الاستفادة من المزايا
عمليات اقتناء  عادة التأهيل فييتمثل استثمار إ": على أنه 181-12من المرسوم التنفيذي  12المادة 

جل معالجة التأخر التكنولوجي او وجودة من أالعتاد والتجهيزات الم سلع وخدمات موجهة لمطابقة
 ...".بسبب التلف لقدمها والتي تؤثر عليها او من اجل الرفع من الانتاجية

 .المساهمة في رأسمال الشركة -0
والمساهمة . 89-13من قانون ترقية الاستثمار  87فقرة  87لى هذا الشكل في المادة تمت الإشارة إ

 ل حصة نقدية او عينيةفي رأسمال الشركة قد يكون في شك
 .الحصة النقدية  - أ

و في رأسمال الشركة المراد من النقود يدفع كحصة في الشركة أ يقصد بالحصة النقدية كل مبلغ
ت محاسبية تتجسد في سند يتضمن ية وسيلة دفع مبينة على كتاباأو أتأسيسها في شكل سيولة نقدية، 

 .ند لأمرلتزام بدفع مبلغ من النقود مثل السفتجة، السالإ
 
 

                                                           
تطبيق  وكيفياتيحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا  181-12 رقم التنفيذي المرسوم من 11المادة   1

 .نواع الاستثماراتأالمزايا على مختلف 
تطبيق  وكيفياتحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا ي 181-12 رقم من المرسوم التنفيذي 16ة الماد  2

 .نواع الاستثماراتأالمزايا على مختلف 
المعاملة الإدارية والضريبية للاستثمارات، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص ، كلية شنتوفي، حميدعبد ال  3

 .683ص  ،7812مري ، تيزي وزو، السنة الجامعية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود مع
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 .الحصة العينية - ب
و أما لتملكها يلتزم المساهم بتقديمها للشركة إ يقصد بالحصة العينية كل مال مقدم من غير النقود

فالعقار يكون إما بناية أو قطعة أرضية كما قد يكون . و منقولاوالحصة العينية قد تكون عقارا ألينتفع بها، 
أو دبية والفنية، حقوق الملكية الأختراع، براءة الإ لمحل التجاري ما المنقول فقد يكون معنويا كاأ...مصنعا

  .نجازهثماري المراد إولية خاصة بالمشروع الاستمادية كالآلات أو سلع ومواد أ

 .الحوافز الضريبية لقانون ترقية الاستثمارمضمون : الفرع الثاني
ريبية للمستثمرين والأعوان مجموعة هامة من الحوافز الض 89-13تضمن قانون ترقية الاستثمار 

ياها الى يا التي تمنح للاستثمارات مقسما إحكامه للمزاتصاديين حيث خصص له فصل كامل من ألاقا
لفائدة النشاطات ذات ضافية المزايا الإ/ل الاستثمارات، ثانياالمزايا المشتركة لك/ولاستويات أثلاث م

همية الخاصة نائية لفائدة الاستثمارات ذات الأالاستث و المنشئة لمناصب شغل وأخيرا المزاياأ/الامتياز و
 .للاقتصاد الوطني

 .لمزايا المشتركة لكل الاستثماراتا-ولاأ
شكل وموقع المشروع وتتمثل في مختلف الحوافز الضريبية التي يستفيد منها المستثمر مهما كان 

الجزائر، حيث أدرجها المشرع دنى من الحوافز التي تمنح للمستثمرين للاستثمار في وتمثل الحد الأ
، ويقصد بها تلك التحفيزات 89-13الجزائري في القسم الثاني من الفصل من قانون الاستثمار رقم 

ختلاف وتختلف هذه المزايا بإالمنصوص عليها في القانون العام والتي تمنح لكل المشاريع الاستثمارية، 
 :يالمنطقة التي يتواجد فيها المشروع الاستثماري وه

 :الاستثمارات المنجزة في الشمال -1
زيادة على التحفيزات المنصوص عليها في القانون العام تستفيد الاستثمارات المنجزة في الشمال 

ثمار من المزايا بعنوان مرحلة الإنجاز ومزايا ومرحلة من قانون ترقية الاست 87المحددة في المادة 
 .ستغلالالإ

و المؤسسة از الاستثمار فترة تأسيس الشركة أنجلة إيقصد بمرح: بعنوان مرحلة الانجاز - أ
 :1، بحيث تستفيد الاستثمارات في هذه المرحلة من المزايا التالية1الاستثمارية

                                                           

نظمة المزايا الضريبية المخصصة في قانون ترقية الاستثمار أ عبد الوافي ، عبد الجبار بن سحيمو ، محمد المهدي  1 
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عفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز الإ  -
 .الاستثمار

تناة محليا و المقيخص السلع والخدمات المستوردة أا عفاء من الرسم على القيمة المضافة، فيمالإ -
 .نجاز الاستثمارالتي تدخل مباشرة في إ

شهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية رسم على الإعفاء من دفع حق الملكية بعوض والالإ -
 .التي تتم في إطار الاستثمار المعني

ملاك ومبالغ الإشهار العقاري ومبالغ الأء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقار عفاالإ -
ملاك العقارية المنية والغير مبنية الموجهة لإنجاز المشاريع نية المتضمنة حق الإمتياز على الأالوط

 .متياز الممنوحالمزايا على المدة الدنيا لحق الإالاستثمارية، وتطبق هذه 
ملاك نوية المحددة من قبل مصالح أة السيجاريائة من مبلغ الإتاوة الإبالم 98تخفيض بنسبة  -

سنوات من الرسم العقاري على الممتلكات ( 18)لمدة عشرة  والإعفاءالدولة خلال فترة انجاز الاستثمار 
 .قتناءابتداء من تاريخ الإالعقارية التي تدخل في إطار الاستثمار، 

 .س المالادات في رألتأسيسية للشركات والزيعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود االإ  -
 : مرحلة بعنوان الاستغلال -ب

م ، حيث يقو طلاق النشاط والدخول في مرحلة الاستغلالنيقصد بمرحلة الإستغلال مرحلة إ
ه الاستثماري ويكون ذلك عن طريق إنتاج السلع الموجهة للتسويق أو وتشغيل مشروع المستثمر باستغلال

 .و الكلي للسلع والخدمات اللازمة لممارسة النشاطأ تقديم خدمات مفوترة بعد الإقتناء الجزئي
وعليه يستفيد المستثمر على هذا النوع من المزايا بعد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال بناء 

 2:سنوات من المزايا التالية( 6)على محضر تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر، لمدة ثلاث 
 .اح الشركاتربعلى أالضريبة من اء عفالإ -
 .عفاء من الرسم على النشاط المهنيالإ -
 .ملاك الدولةالايجارية المحددة من قبل مصالح أبالمائة من مبلغ الاتاوة  38تخفيض بنسبة  -

                                                                                                                                                                                     
 .ترقية الاستثمارالمتعلق ب 89-13 رقممن قانون  81فقرة  17دة الما  1

 .ترقية الاستثمارب المتعلق 89-13 رقم قانون المن  7فقرة  17المادة   2
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ب والهضاب العليا وكذا كل المزايا الضريبية التي تمنح للاستثمارات التابعة لمناطق الجنو  -0
 .من الدولة ب تنميتها مساهمة خاصةخرى تتطلمنطقة أ

تستفيد الاستثمارات المنجزة في مناطق الجنوب والهضاب العليا وكذا المناطق التي تتطلب تنميتها 
مساهمة خاصة من الدولة من عدة حوافز ضريبية في مرحلة انجاز المشروع وكذا في مرحلة استغلاله، 

نوب والجنوب الكبير، لدعم لى مناطق الهضاب العليا والجل المشرع على توجيه الاستثمارات إحيث عم
فبالنسبة للاستثمارات المنجزة في الجنوب والهضاب العليا يسهل . النشاط الاقتصادي في تلك المناطق

ما المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة فلم يعرف المشرع تلك أعملية تحديدها، 
 .والقوانين التنظيمية له 89-13ر المناطق ولم يحدد طبيعتها في ظل قانون ترقية الاستثما

قليم والتنمية المستدامة نجد المتعلق بتهيئة الإ 78-81نون رقم من القا 18لى نص المادة وبالرجوع إ
 1:المشرع قدم تعريف للمناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة والتي تنص في فحواها على

ما وترتيبات خاصة بالتنمية للمناطق الواجب ترقيتها قليم احكايحدد المخطط الوطني لتهيئة الإ"
  .تنمية مدعمة وتفاضلية

 .والخدماتيقاليم المتميزة بضعف مستوى تنميتها الاقتصادية وبعدم كفاية نسيجها الصناعي الأ-
قاليم الريفية المحرومة التي تتميز بضعف مستوى تنميتها الاقتصادية وتواجه صعوبات الأ-
 .خاصة
حياء سكنية متدهورة وباختلال المناطق - الحضرية الحساسة المتميزة بوجود مجموعات كبرى وا 

 .توازن حاد بين السكن والشغل
 ".قليم اخر يتطلب اعمالا ترقوية خاصة من طرف الدولةوكل إ-

نجد المشرع حدد المناطق الخاصة  17-96من المرسوم التشريعي رقم  78لى القانون وبالرجوع إ
ن مناطق التوسع الاقتصادي التي تساهم في التنمية الجهوية ومناطق ترقية والتي صنفها ضم

درج المناطق التي تستدعي تنميتها فقد أالمتعلق بتطوير الاستثمار،  86-81مر رقم أما الأ. الاستثمارات
تفيد  من يحددها المجلس الوطني للاستثمار، حيث يس مة خاصة من الدولة ضمن النظام الاستثنائيمساه

كما تم بيانه سابقا ،و الهدف من نجاز المشروع وبعد معاينة انطلاق الاستغلال زايا ضريبية في فترتي إم
بعادها، ولهذا سعى المشرع لطات العليا بضرورة التنمية بكل أضافة هذا النوع من المزايا تدارك السإ

                                                           
،ج ر التنمية المستدامة قليم والمتعلق بتهيئة الإ 7881ديسمبر  17المؤرخ في  78-81من القانون رقم  18المادة   1

 .7881ديسمبر  13، الصادرة في 22العدد 



 السياسة الضريبية و الاستثمار         : الباب الأول

 129  
 

حقيق تنمية وطنية شاملة وجوب ت 89-13الجزائري بموجب قانون ترقية الاستثمار الساري المفعول رقم 
أي تحقيق التوازن الجهوي في التنمية، وكذا فك العزلة عن المواطنين في المناطق النائية  إقليمية،وعدالة 

 .ولهذا وضعت عدة تدابير تحفيزية تتناسب وطبيعة هذه المناطق لدعم النشاط الاقتصادي على مستواها
والهضاب العليا وكذا المناطق التي تستدعي تنميتها وعليه تستفيد الاستثمارات المنجزة في الجنوب 

عفاءات والتخفيضات ضريبية التي تمنحها الدولة للمستثمر مة خاصة من الدولة من  مجموعة الإمساه
من قانون ترقية الاستثمار فزيادة عن  16لدعم النشاط الاقتصادي في تلك المناطق حيث تنص المادة 

نجاز تتمثل في تكفل خرى  في مرحلتي الارات في الشمال تستفيد من مزايا أاتلك المزايا الممنوحة للاستثم
ساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار بعد تقييمها شغال المتعلقة بالمنشئات الأالدولة كليا أو جزئيا بنفقات الأ

ة السنوية يتاوة الايجار كذلك من التخفيض من مبلغ الإ دتستف. من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
متياز لإنجاز مشاريع المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة بعنوان منح الأراضي عن طريق الإ

خرى التي ة للهضاب العليا وكذا المناطق الأاستثمارية، فبالنسبة للمشاريع المنجزة في المناطق التابع
 18ع لمدة ي للمتر المربتتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة تستفيد من تخفيض بالدينار الرمز 

ملاك من مبلغ الإتاوة المحددة من قبل مصالح أ 38%هذه المدة بنسبة سنوات قابلة للزيادة بانقضاء
ما بالنسبة للمشاريع المنجزة في الجنوب الكبير فتستفيد من تخفيض بالدينار الرمزي للمتر المربع أ. الدولة
 .تاوةمن مبلغ الإ 38%نسبة سنة قابلة للزيادة بمضي هذه الفترة ب 13لمدة 

منه امتيازا جديدا يتمثل في التكفل  1 118بموجب نص المادة 7812هذا وأضاف قانون المالية لسنة 
في المناطق المنصوص من تكلفة انجاز الهياكل القاعدية المستقبلة لمشاريع الاستثمار  73%بنسبة 

 .لق بترقية الاستثمارالمتع 89-13من قانون رقم  16حكام المادة عليها بموجب أ
ما في مرحلة الاستغلال فقد أبقي المشرع على نفس المزايا المنصوص عليها في الفقرة الثانية البندان أ

سنوات ابتداء من تاريخ  18من ذات القانون مع الرفع في مدة الاستفادة الى  17و ب من المادة  أ
تحقيق تنمية وطنية شاملة وعدالة افية هو ضل، والهدف من منح هذه المزايا الإالدخول في الاستغلا

 .قليمية أي تحقيق التوازن الجهوي في التنمية، وفك العزلة عن المواطنين في المناطق النائيةإ
 
 
 

                                                           
  .7812قانون المالية لسنة ن، يتضم12-13من القانون رقم  118المادة   1
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 .و المنشئة لمناصب شغلأ/متياز والمزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الإ -ثانيا 
ية التي يعتبرها المشرع ذات الامتياز وهي قطاع تستفيد الاستثمارات المنشاة في القطاعات الاقتصاد

من معاملة  المنشئة لمناصب شغلكذلك الاستثمارات  ، والسياحة، قطاع الصناعة وقطاع الفلاحة
فضل من بين المزايا المنصوص عليها في ث يستفيد المستثمر من التحفيز الأضريبية خاصة، حي

 وتلك المزايا المنصوص عليها بموجب التشريعات من قانون ترقية الاستثمار،  16 و 17المادتين 
 .1 الخاصة
ي مرحلة ستفادة من هذه المزايا فمن ذات القانون على أن ترفع مدة الإ 13ص المادة هذا وتن

 188والمنشئة لأكثر من  16ستغلال لفائدة الاستثمارات المنجزة خارج المناطق المذكورة في المادة الإ
ممتدة من تاريخ تسجيل الاستثمار إلى غاية نهاية السنة الأولى من ة المنصب شغل دائم خلال الفتر 

لى سنوات إ( 6)عفاء ضريبي من ثلاث وتستفيد هذه المشاريع من مدة إ . كثرمرحلة الاستغلال على الأ
 .سنوات( 3)خمس 

من ولكي يستفيد المستثمر من المزايا الاضافية المنشئة لأكثر من منصب عمل يتوجب توفر مجموعة 
المحدد لكيفيات تحديد المزايا  183-12الشروط المنصوص عليها في ظل المرسوم التنفيذي رقم 

ي ،والخاص بالاستثمارات المنجزة ف2منصب شغل 188ضافية الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر الإ
ينات منخرطين فالتأمن يكون العمال منه والتي تشترط أ 2جب نص المادة المناطق الشمالية بمو 

و أحد هيئات التنصيب الخاصة عن طريق الوكالة الوطنية للشغل أ ن يتم توظيف العمالالاجتماعية وأ
 .والمعتمدة

ضافية بتوظيف اليد مرين من هذه المزايا الضريبية الإوهنا يظهر ربط المشرع شرط استفادة المستث
 .العاملة بغرض تشجيع التشغيل والقضاء على مشكلة البطالة

 

 .همية الخاصة للاقتصاد الوطنينائية لفائدة الاستثمارات ذات الأالمزايا الاستث -ثالثا 
همية فائدة الاستثمارات التي تمثل أ قر المشرع مزايا خاصة لأفي إطار تحقيق التنمية المستديمة، 

ات الاستثمار  89-13ار رقم لم يعرف المشرع في قانون ترقية الاستثم. خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني

                                                           
 .ترقية الاستثمارالمتعلق ب 89-13رقم قانون المن  13المادة   1
ستغلال ضافية للإيحدد كيفيات تطبيق المزايا الإ ،7812مارس  83المؤرخ في  183-12المرسوم التنفيذي رقم   2

 .7812مارس  88، الصادرة في 13العدد ج ر  منصب شغل، 188مارات المنشئة لأكثر من مائة الممنوحة للاستث
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 18المتعلق بتطوير الاستثمار بنص المادة  86-81مر ذات الأهمية للاقتصاد الوطني وبالرجوع إلى الأ
لتي تستعمل همية خاصة للاقتصاد الوطني تلك الاستثمارات انه اعتبر الاستثمارات التي تمثل أ م

الطاقة وتفضي الى ن تحافظ على البيئة وتحمي الموارد الطبيعية وتدخر تكنولوجيات خاصة من شأنها أ
 .تنمية مستديمة

نظمة التشجيعية الخاصة، بحيث رصد هذا النوع من الاستثمارات ضمن الألهذا اهتمت الدولة بإدراج 
من قانون ترقية  18 و 12لها المشرع جملة من الحوافز والمزايا الضريبية من خلال نص المادة 

ن يقوم ابرام اتفاقية الاستثمار، خاصة يجب عليه أمن هذه المزايا الولكي يستفيد المستثمر الاستثمار، 
 .1غير أن هذه المزايا لا تمنح اليا بل بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار

 :برام اتفاقية الاستثمارإ -1
ستثنائية تستفيد من المزايا الا: "على 89-13من قانون ترقية الاستثمار  12تنص المادة 

ساس اتفاقية متفاوض عليها بين ة للاقتصاد الوطني والمعدة على أصهمية خاالاستثمارات التي تمثل أ
تبرم الوكالة هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الوطني . المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة

 ..."للاستثمار
برم بين ن هذا النوع من الاستثمارات يتم على بناء اتفاقية تتقرائنا لفحوى هذه المادة نستشف أوبعد اس

زائري هذا النوع من الاستثمارات المشرع الجخضع حيث أالمستثمر والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، 
لى تنظيم خاص يتيح بموجبه للسلطة التفاوض في قالب قانوني يتخذ شكل اتفاقية، حيث استخدم عبارة إ

. ن المستثمر والوكالةوالذي يترتب عنه جعل مضمون الاتفاقية موضوع تفاوض بي متفاوض عليها
خلال بتحمل مسؤوليتها اتجاههم في حال إسم الدولة مما يعني التزام الدولة ويضيف عبارة التي تتصرف بإ
 .المستثمر بأحد البنود التعاقدية

ط موافقته على طلاع على مضمون هذه الاتفاقية ويشتر وطني للاستثمار سلطة الإويكون للمجلس ال
همية الخاصة للاقتصاد الوطني وبخصوص الاستثمارات ذات الأ. برامهاإ مضمونها وذلك قبل إتمام

-13من القانون  12تضبط بمعايير عن طريق التنظيم وهو حسب ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 

                                                           
1
Zouiten Abderrezak , La mise en oeuvre des avantages exceptionnels dans la 

nouvelle législation algérienne de l’investissement op.cit, p 12. 
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لى من نفس المادة التي جاء فيها و هو تناقض احكام الفقرة الثالثة مع أحكام الفقرة الأ ، وما يلاحظ هنا89
 .1ذه النشاطات يتم التفاوض والاتفاق والموافقة عليها من قبل المجلس الوطني للاستثمارن هأ

نه من العقود الدولية تخضع لأحكام القانون الدولي كالة والمستثمر على أمبرم بين الو يكيف العقد ال
لمجلس قة اخذ موافلة بعد عرض المشروع الاستثماري وأالخاص ويبرم بين المستثمر من جهة والوكا

خير بصلاحيات واسعة في الفصل في مضمون ،يتمتع هذا الأ2جراء إلزاميالوطني للاستثمار وهو إ
و يرفضها في حالة تعارضها مع التشريع المعمول الاتفاقية سواء عن طريق التعديل أو إلغاء مضمونها أ

 .به
 .ايا الممنوحة للاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطنيالمز  -0
همية خاصة للاقتصاد المشاريع الاستثمارية التي تمثل أ موافقة المجلس الوطني للاستثمار لإنجاز  بعد

برام الاتفاقية بين المستثمر والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار واستفاءه لإجراءات التسجيل وبعد إالوطني، 
و مرحلة انجاز المشروع الاستثماري أالمعمول بها قانونا تستفيد هذه الاستثمارات بمزايا عديدة، سواء في 

 .في مرحلة استغلاله

                                                           
 :همهاأ ات نذكر مثلة عن هذه الاتفاقيأتوجد عدة   1

  ،وبعد حصول  اتفاقية الاستثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار واتصالات الجزائر للهاتف النقال موبيليس
تسمح له بواسطتها من انجاز  واللاسلكية، والتيالمستثمر على رخصة من قبل سلطة ضبط المواصلات السلكية 

من النظام الاستثنائي في الاتفاقية بحيث تم التفاوض على هذه مشروعه الاستثماري ويستفيد في هذا الصدد 
 خيرة ومن ثم صدرت موافقة المجلس الوطني للاستثمار على محتوى هذه الاتفاقيةالأ

ج  راجع اتفاقية الاستثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار واتصالات الجزائر للهاتف النقال موبيليس،للتفصيل أكثر 
 .7882جانفي  78 صادرة بتاريخ ،82ر العدد 
 حيث طلبت هذه الاخيرة  ،(سيدار)اتفاقية الاستثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وشركة الدار الدولية

المجلس الوطني  أصدرالمشروع وفائدته بالنسبة للاقتصاد الوطني  لأهميةونظرا  الاستفادة من النظام الاستثنائي،
 أصدربعد ذلك  يقضي بقابلية المشروع للاستفادة من نظام الاتفاقية، 7816جوان  13ول في أللاستثمار قرار 
 .يتضمن الموافقة على الاتفاقية 7882اوت  13قرار اخر في 

، ج ر العدد (سيدار)وشركة الدار الدولية  راجع اتفاقية الاستثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارللتفصيل أكثر 
 .7882جانفي  78درة بتاريخ ، الصا82
  الصادرة بتاريخ 82اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وشركة كهرما، ج ر العدد ،

 .7882جانفي  78
 

ري، الجزائهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني في قانون الاستثمارات متيازات الاستثمارات ذات الأإ ن، عقلوليأ محمد 2
 .33- 32ص  ص، 7818 ة، سن7 دعدالالسياسية، النقدية للقانون والعلوم  ةالمجل
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 :بعنوان مرحلة الانجاز  - أ
و جزئية من لوطني في هذه المرحلة بصفة كلية أهمية الخاصة للاقتصاد اتستفيد الاستثمارات ذات الأ

قوق و تخفيض طبقا للتشريع المعمول به للحشتركة بفترة الانجاز نفوذ و منح إعفاءات أكل المزايا الم
جبائي وكذا المساعدات خرى ذات الطابع الوالرسوم وغيرها من الاقتطاعات الأالجمركية والجبائية 

لى جميع التسهيلات التي قد تمنح بعنوان مرحلة الانجاز للمدة بالإضافة إالدعم المالي،  ووالإعانات أ
 .1هادة التسجيلالمتفق عليها قانونا، والتي يبدأ سيرانها من تاريخ التسجيل المدون في ش

و الرسوم سنوات من الإعفاءات والتخفيضات للحقوق أو الضرائب أ 83د لمدة لا تتجاوز كذلك يستفي
نشطة المنتجة التي تدخل في إطار الأ سعار السلععلى القيمة المضافة المطبق على أ بما في ذلك الرسم

 .لكيفيات المحددة عن طريق التنظيمالصناعية الناشئة حسب ا
ن يستفيد من النظام الشراء بالإعفاء من الذي يشكل أهمية للاقتصاد الوطني أيمكن للاستثمار هذا و 

عفاء من الرسم على القيمة المضافة تي تدخل في إنتاج السلع المستفيدة من الإالرسوم والمواد والمكونات ال
 .عمالنون الأها من قانون الرسوم على قاوما يلي 26وذلك وفق الكيفيات المحددة في المادة 

 :المزايا الممنوحة في مرحلة الاستغلال - ب
همية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني من تمديد الاستفادة من مزايا تستفيد الاستثمارات التي تمثل أ 

وبالتالي  2سنوات 18لى ون ترقية الاستثمار لأجل قد يصل إمن قان 17الاستغلال المذكورة في المادة 
عفاء من الرسم على النشاط المهني، تخفيض الإرباح الشركات، لضريبة على أتستفيد من الإعفاء من ا

وهذا بعد الموافقة . ملاك الدولةة السنوية المحددة من قبل مصالح أمن مبلغ الاتاوة الايجاري 38%بنسبة 
عار سعلى القيمة المضافة المطبق على أ المسبقة للمجلس الوطني للاستثمار تستفيد كذلك من الرسم

 .نشطة الصناعية الناشئة ولمدة لا تتجاوز خمس سنواتسلع المنتجة التي تدخل في إطار الأال
 
 
 
 
 

                                                           
 .ترقية الاستثمارب المتعلق 89-13 رقمقانون المن  78المادة  1
 .ترقية الاستثمارب المتعلق 89-13 رقمقانون ال من 18المادة   2
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 :خلاصة الباب الأول
دوات السياسة الضريبية لتشجيع الاستثمارات والتأثير على سلوك المستثمرين أحد أتمثل الحوافز الضريبية 

ذ تعتبر الحوافز إ ،الاجتماعية قتصادية وعملية التنمية الا بما يتفق وأهداف الدولة ورؤيتها لمسار
جل أالمشرع من عتبارها تيسيرات ضريبية يمنحها إالاستثمار بتشجيع يجابي في إالضريبية ذات بعد 

 .هداف معينةأ تحقيق 

 ومنه صلاح الضريبي،طار الإإهمية كبيرة لسياسة التحفيز الضريبي في أ المشرع الجزائري وقد أولى 
تتراوح بين عليها النظام الضريبي حوافز ضريبية للمستثمرين  مريبية الخمسة التي يقو تضمنت القوانين الض

خاصة  ستثمار في بعض القطاعاتإعفاءات دائمة ومؤقتة و تخفيضات من أجل تحفيز المستثمرين للا
 .و توظيف اليد العاملة لإحداث توازن بين المناطقو  القطاع الفلاحي، السياحي

،فعلى  داة الضريبية كمحفز للاستثماراتجاها تشريعيا مشجعا يستعمل الأ ع الجزائري المشر  تبنىهذا وقد 
المتعلق بترقية  17-96لقوانين الاستثمار منذ صدور المرسوم التشريعي رقم التشريعي امتداد التطور 

حزمة من الحوافز تضمنت  لمتعلق بترقية الاستثمارا 89-13قانون رقم إلى الالاستثمار،وصولا 
 .ضريبيةال

الضريبية قصد  العديد من الحوافزقدم  89-13قانون ترقية الاستثمار رقم مايمكن الوصول إليه هنا أن 
حيث أن المشرع لم يخرج عن الحوافز الضريبية التي نص عليها في ظل قوانين  ،لمستثمرينا حفيزت

المعدل  86-81ار رقم  و قانون تطوير الاستثم 17-96المرسوم التشريعي رقم  ) الاستثمار السابقة
نما وسع من هذه الحوافز( والمتمم عن في إطاره فلا مجال للحديث  ،عاد تشكيل المزايا الضريبيةو أ  وا 

ثلاثة  ، فالجديد الذي أتى به هو تقسيم المزايا إلى امتيازات النظام العام وامتيازات النظام الاستثنائي
نتاج السلع والخدمات قصد إه الاستثمار في مجال شجع من خلالالوطنية و  حتياجاتالإحسب مستويات 

 .نويع الاقتصاديالت

من دراك الجزائر لأهمية الاستثمار الأجنبي في تحقيق التنمية، عمدت إلى منح حوافز ضريبية دولية لإ و
وذلك قصد توفير بيئة  برام والمصادقة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع الدول الأخرى خلال إ
 .ة كفيلة بجلب الرأس المال الأجنبيضريبي



 

 

تجسيد  :الباب الثاني
السياسة الضريبية على 
 الاستثمار
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 .على الاستثماروأثرها السياسة الضريبية تجسيد  :الباب الثاني

ت نشأأ،أرض الواقع  على تجسيد سياسة التحفيز الضريبيلو الضريبية  تهالسياسالجزائر  تدعيمل   
القطاعات،حيث تعتبر هذه  مهمتها مرافقة ومتابعة المشاريع الاستثمارية في مختلفأجهزة إدارية دولة لا

 .التطبيقي لسياسة التحفيز الضريبي ميدانياطار جهزة  الإالأ

ن يقتنع بحسن النوايا التي تعكسها التصريحات السياسية لكبار إن المستثمر ليس من السهل أ   
  ؤهلية لهذه النصوص على يد جهاز ممسئولي الدولة، وكذا نصوص القانون، بقدر ما يهمه الترجمة العمل

جنبية وا عطاء جهزة دعم الاستثمار لتشجيع دخول الاستثمارات الألذلك قررت الجزائر تجسيد وتحديث أو 
دارية تكلف بمهمة تقييم المشاريع اء مؤسسات إساس تم انشوعلى هذا الأدفع قوي للاستثمارات الوطنية، 

راءات جية للمستثمرين وتسهيل إدة الفعلواتخاذ قرار منح المزايا ومتابعة الاستثمارات وتقديم المساع
 .ستفادة من هذه المزاياالإ

بيان مدى فعاليتها من عدمه لالجزائرية وجب تقييم دور السياسة الضريبية  دراسته استكمالا لما سبق و
  .لدراسة انعكاس السياسة الضريبية على الاستثمار وجب إلقاء الضوء ولهذافي تشجيع الاستثمار 

ثم ننتقل لتقييم  (الفصل الأول)ا زة المكلفة بتسيير الحوافز الضريبية ومتابعتهالأجهنتناول عليه  و
 (.الفصل الثاني)السياسة الضريبية على الاستثمار وسبل تطويرها
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 .ومتابعتهاالأجهزة المكلفة بتسيير الحوافز الضريبية  :الفصل الأول
 دارية للاستثمار، ت عميقة في  المعاملة الإبإصلاحا طار ترقية وتطوير الاستثمار،قامت الجزائرفي إ

على غرار مختلف  الدول أهمية تسهيل الإجراءات الإدراية و وضع قواعد شفافة ،حيث دراكا منها إ
 .صلاحات الاقتصاديةهتمام في مختلف مراحل الإولته كامل العناية والإأ

المشروع الاستثماري، حائلا دون نجاح البيروقراطية التي تقف و حاول المشرع الجزائري إزالة التعقيدات 
داري الذي سيتعامل ن قرار الاستثمار في أي دولة يتأثر بشكل كبير بمدى مرونة الجهاز الإفمن المؤكد أ

العديد من النهوض ب خلق الثروات و نتاج المحلي وعلى ذلك وبغية ترقية الإ اوترتيب ،معه بشكل مباشر
تم استحداث عدد من الهيئات والأجهزة بهدف . جنبيةالأ ة وموال الوطنيالقطاعات وجدب رؤوس الأ

 .المساهمة في ذلك
 متابعتها، دارية المانحة للحوافز الضريبية وصص هذا الفصل من البحث لدراسة الأجهزة الإسنخ
 (المبحث الأول) ة بمنح وتسيير الحوافز الضريبيةجهزة المكلفالأنتناول وعليه 
 (.المبحث الثاني)من المزايا الضريبية ومتابعتها دةجراءات الاستفالإثم نتعرض  
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 .فة بمنح وتسيير الحوافز الضريبيةالأجهزة المكل: المبحث الأول
همية الاستثمار لذلك قامت بتأطيره وهيكلة ار الدول السائرة في طريق النمو أ أدركت الجزائر كغر 

لتشجيع بهذه الهيئات كعامل  ساس الاهتماملى أالاستثمار بأجهزة تشرف على تنظيم هذا القطاع ع
لمستثمرين وكفاءة خيرة حلقة وصل بين الدولة واحيث تعتبر هذه الأ. جراءاتهالاستثمار وتسهيل عمليات إ

 .هداف المسطرةوفعالية هذه الأداة يضمن تحقيق الأ
يد من الأجهزة عملية توجيه وتشجيع الاستثمار إلى الإعتماد على العدر طاعمدت الجزائر في إ

 .ساسية وقد جسدتها في مختلف النصوص القانونيةالأ
يير الحوافز الضريبية جهزة الرئيسية المكلفة بمنح وتسعليه سنخصص هذا المبحث لدراسة الأو  

 (.المطلب الثاني)لهيئات المساعدة لمنح الحوافز الضريبية في ل ننتقل ثم ،(ولالمطلب الأ)
 

 .يسية المكلفة بمنح وتسيير الحوافز الضريبيةجهزة الرئالأ:المطلب الأول
زال قصد تشجيع وترقية الاستثمارات في الجزائر، التعقيدات البيروقراطية التي تقف حائلا دون نجاح  ةوا 

المتعلق بترقية الاستثمار،  89-13إصدار قانون جديد للاستثمار القانون رقم  المشروع الاستثماري تم
للاستثمار  م صلاحيات هذه الأجهزة المنفذة للاستثمار لاسيما المجلس الوطنيالذي بموجبه تم إعادة تنظي

والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المحتفظ بهما من أجل متطلبات استمرارية سيرهما، والمعاد إدراجهما 
 .المتعلق بتطوير الاستثمار03-01 المحدد في الأمر رقم في شكلهما

، وا عادة تنظيم نظام التحفيزات على والوطنيةالاستثمارات الأجنبية انعكس ملائمة إطار ضبط  ومنه
لم يعد لها أن تقرر قبول الاستثمارات أو الفصل في القابلية أو منح المزايا،  طبيعة تلك الأجهزة، حيث

تلك التي يفوق مبلغها خمسة ملايير دينار  فيما عدا الاستثمارات الخاضعة لنظام الاتفاقية أو
 :ويرتكز إعادة بناء المنظومة المؤسساتية على التنظيم التالي 5.000.000.00

فعلى المستوى المركزي الممثل بالمجلس الوطني للاستثمار كهيئة سياسية بحتة وظيفته الطبيعية 
وتحديد التوجهات الكبرى لسياسة الاستثمار والمصادقة على اتفاقيات الاستثمار  التعريف بالاستراتيجيات

الفرع ) ل المحلية للوكالة الوطنية لتطويرأما على المستوى المحلي فتتمثل في الهياك (الفرع الأول)
 .(الثاني
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 .الوطني للاستثمار سالمجل: الأوللفرع ا
نشاء المجلس الوطني للاستثمار نتيجة لإصلاحات عميقة من طرف السلطات العمومية في يعتبر إ

 .1رات المتعلقة بالاستثمارالبلاد لإيجاد وسيلة لتوحيد مركز اتخاذ القرا
 86-81مر رقم من الأ 18للاستثمار بموجب المادة استحدث المشرع الجزائري المجلس الوطني 

المتعلق بتطوير الاستثمار للتكفل بالمسائل المتصلة بالإستراتيجية الوطنية لتطوير الاستثمار وبرسم 
 .2همية الخاصة للاقتصاد الوطنيات الأالموافقة على الاتفاقيات ذ سياسة لدعم الاستثمارات، وكذا

قتراح والدراسة يتولى المجلس وظيفة الإالسالفة الذكر،  18ضافة للمهام المنصوص عليها في المادة إ
 .3ذ يعتبر جهة قرار وفي نفس الوقت جهة استشاريةإكما يتمتع في بعض الحالات بسلطة اتخاذ القرارات، 

ن فإعلى هيئة في مجال الاستثمار، الوطني للاستثمار لكونه أ  المجلس ونظرا للأهمية التي يحظى بها
لا للطبيعة القانونية لهذا الجهاز وتشكيلته، وثانيا لمهامه ا الجهاز الجديد تستدعي التطرق أو دراسة هذ

 (.صلاحياته)
 .المجلس الوطني للاستثمار و تشكيلته متنظي: أولا
ر بموجب الباب الرابع المحدد للأجهزة المكلفة المشرع الجزائري المجلس الوطني للاستثمانشأ أ

ستثمار المعدل والمتمم بموجب المتعلق بتطوير الا 86-81رقم مر في فصله الأول من الأ بالاستثمار،
حال ذلك للتنظيم الذي صدر بموجب هذا الجهاز أوللتفصيل في .السالف الذكر 88-83 رقم مرالأ

المتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار  7881ر سبتمب 72المؤرخ في  781-81المرسوم رقم 
 78835ماي  61المؤرخ في  183-83، المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 4وتنظيمه وسيره

                                                           
دار الخلدونية للنشر  العادية وقطاع المحروقات، نشطةالأ :الكامل في القانون الجزائري للاستثمار الجيلالي عجة، 1

 .387 ص، 7883 الجزائر، والتوزيع،
يكلف المجلس بالمسائل المتصلة ": نهأتعلق بتطوير الاستثمار على الم  86-81ر رقم ممن الأ 18تنص المادة  2

ل المسائل بك اعلاه وبصفة عامة، 17وبالموافقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة  بإستراتيجية الاستثمارات،
 _..."مرالمتصلة بتنفيذ هذا الأ

يتعلق بصلاحيات  89/18/7883مؤرخ في  633-83رقم  633-83من المرسوم التنفيذي رقم  3و 6المادتين  3
 .11/18/7883بتاريخ الصادرة  ،32عدد الالمجلس الوطني للاستثمار وتشكيله وتنظيمه وسيره، ج ر 

ج ر يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره،  72/89/7881مؤرخ في  781-81قم مرسوم تنفيذي ر  4
 .73/89/7881بتاريخ الصادر  33عدد ال
المؤرخ في  781-81يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  61/83/7883مؤرخ في  183-83مرسوم تنفيذي رقم  5

 .61/83/7883 بتاريخ صادر 63عدد اللاستثمار وتنظيمه وسيره، ج ر المتعلق بتشكيلة المجلس الوطني ل 72/89/781
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والذي يحدد صلاحيات هذا المجلس  633-83الملغى بموجب المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي رقم 
 .وتشكيله وتنظيمه وطريقة سيره

المتعلق بتطوير الاستثمار من خلال نصها على  86-81من الامر رقم  18نشاءه بموجب المادة تم إ
 ."يرأسه رئيس الحكومة"المجلس"مجلس وطني للاستثمار يدعى في صلب النص  ينشأ: "ما يلي

ن المشرع الجزائري قرر وضع المجلس الوطني للاستثمار تحت سلطة لمادة أعلاه أيلاحظ من نص ا
صبح أ، 88-83مر رقم ذي لحق قانون الاستثمار بموجب الأن التعديل الغير أ. رئيس الحكومةرئاسة  و

ما الرئاسة فهي من عة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ألدى الوزير المكلف بالصنا المجلس ينشأ
 .ول حاليايس الحكومة،أي الوزير الأاختصاص رئ

جل تذليل الصعوبات وتوحيد مراكز القرار في أ عمد المشرع الجزائري إلى استحداث هذا الجهاز من
ستراتيجيات اللازمة لترقية الذي يشهد فراغا ملحوظا في نطاق إعداد السياسات والإقطاع الاستثمار 

بحيث لم يكن لهذا الجهاز وجود في  بسبب غياب جهاز ذي طابع استراتيجي لهذه المهمة، الاستثمار،
 .تعلق بترقية الاستثمارالم 17-96ظل المرسوم التشريعي رقم 

حدد المشرع الجزائري تشكيلة وصلاحيات المجلس ، فيما يخص تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار
لغاؤه بصدور المرسوم إ والذي تم 781-81الوطني للاستثمار في البداية من خلال المرسوم التنفيذي رقم 

لاستثمار ات المجلس الوطني لالمتعلق بصلاحي 89/18/7883المؤرخ في  633-83التنفيذي رقم 
 .المفعول ي السار وتشكيله وتنظيمه وسيره 
ن المجلس الوطني فإالسالف الذكر،  633-83من المرسوم التنفيذي رقم  82بالرجوع لنص المادة 

للاستثمار يتشكل من الوزارات التي لها علاقة بمجال الاستثمار وهي تسعة والمتمثلة في الوزير المكلف 
لمحلية، الوزير المكلف بالمالية، الوزير المكلف بترقية الاستثمار، الوزير المكلف بالتجارة، بالجماعات ا

الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، الوزير المكلف بالصناعة، الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة 
 .والمتوسطة، الوزير المكلف بتهيئة الاقليم والبيئة

معنية ة مجلس حكومة مصغر تظم الوزراء نفسهم للقطاعات الن هذه التشكيلة هي بمثابيلاحظ أ 
ائمون لهذا عضاء الدمية لأعمال المجلس وهم يمثلون الألزاوليس ممثلين عنهم وهذا ما أعطى القيمة الإ

شراك وزير السياحة في عضوية المجلس وذلك تماشيا مع التطورات الاقتصادية كذلك إ ونلاحظ. الجهاز
 .همية للاقتصاد الوطنيياحة في الاستثمارات ذات الأم السخاصة لأجل اقحا



 .على الاستثمار تجسيد السياسة الضريبية                                            :الباب الثاني

 141  
 

من نفس المرسوم إلى هذه التشكيلة أعضاء مشاركين وهم وزير  7فقرة  82لمادة تضيف ا هذا و
 ،لأمر بالمشاركة بجدول الأعمال في أشعال المجلسو الوزراء القطاعات المعنية عندما يتعلق االقطاع أ

 عالاجتماعات، مار كملاحظين في العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمدارة وكذا المدير رئيس مجلس الإ
 .1في ميدان الاستثمار بالكفاءة والخبرةعانة بكل شخص يعترف له ستالإ

نستنتج من خلال دراستنا للتشكيلة البشرية للمجلس الوطني للاستثمار التي نص عليها المرسوم 
ركيبة منسجمة ومتكاملة الى حد ما،خاصة بعد اشراك الوزير نها تلذكر أالسالف ا 633-83التنفيذي رقم 

وهذا ما يؤكد على الاتجاه  المكلف بالسياحة في عضوية المجلس وذلك تماشيا مع التطورات الاقتصادية،
الجديد للإستراتيجية التنموية في الجزائر ولكن ما يعاب على هذه التشكيلة هو غياب الوزير المكلف 

والذي كان من  همية بالنسبة للاقتصاد الوطني،تبر من بين القطاعات التي تمثل أ عبالفلاحة والذي ي
طار الاستصلاح عن طريق المفروض أن يكون من أعضاء المجلس الذي له مكانة أساسية في إ

نعاش الاقتصادي ركز على تسخير الاستثمار الوطني والأجنبي لخدمة خاصة وأن برنامج الإ الامتياز،
 ،نجد كذلك غياب وزير العدل رغم ماله دور في عملية تنشيط العملية الاستثمارية،2يةالفلاحة الوطن
ن الغاية من ف بالتشغيل الذي هو الاخر يفترض أن يكون ضمن تشكيلة المجلس لأوالوزير المكل

الاستثمار هو تحقيق التنمية و محاربة البطالة والتضخم،لذلك يستحسن منح العضوية الدائمة في المجلس 
 .الوطني للاستثمار لهذه الوزارات

عمال المجلس الوطني للاستثمار فيجتمع المجلس الوطني للاستثمار أربع مرات ما بالنسبة لسير أ أ
يتم تحديد كل اجتماع من قبل ، 3 خلال السنة الواحدة، أي يجتمع مرة كل ثلاثة أشهر في دورات عادية

وهذا الحجم المعتبر للدورات يعبر في الواقع . 4ة الاستثمارمانة المجلس التي يتولاه الوزير المكلف بترقيأ
صرار السلطة في تحسين مناخ الا بالإضافة إلى الاجتماعات العادية .ستثمار ومراقبة تطورهعن رغبة وا 

عضاء المجلس الوطني للاستثمار بناءا على طلب رئيس هناك أيضا اجتماعات استثنائية يعقدها أ 
عضاء الاخرين،حيث يجوز لأي عضو داخل المجلس طلب و بطلب أحد الأأ( ولالوزير الأ)المجلس 

                                                           
 (القطاعات المعنية)القطاع المعني ( و وزراءأ)وزير يشارك  :على 633-83المرسوم التنفيذي رقم  من 82تنص المادة   1

 ."...عمال المجلسأ بجدول 
 .386ص  المرجع السابق،عجة،  الجيلالي  2
 .سيره المتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيله وتنظيمه و 633-83لتنفيذي رقم من المرسوم ا 3المادة   3
مانة المجلس للوزير المكلف بترقية الاستثمارات أوكلت مهام أي عرفه المجلس الوطني للاستثمار التعديل الذ إطارفي   4

 .نته سابقاماألتطوير الاستثمار هي التي تتولى في حين كانت الوكالة الوطنية 
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ادية التي التدابير والإجراءات اللازمة التي تتطلبها طبيعة الحياة الاقتص عقد اجتماع استثنائي وهذا لاتخاذ
ات أو ما بالنسبة للنتائج التي تصدر عن اجتماعات هذا المجلس فتتخذ شكل قرار أ.تتميز بعدم الاستقرار

 . ولكل منها قيمتها القانونية و توصيات وهذا بحسب الموضوع الذي تعالجه،اراء أ

 .صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار: ثانيا
خلال  ذلك منويتجلى  جهازا استراتيجيا لتطوير وترقية الاستثمار، يعد المجلس الوطني للاستثمار

ي قانون ترقية الاستثمار والمرسوم التنفيذي رقم نيطت به وتنوعها والتي ورد ذكرها فطبيعة المهام التي أ
المتعلق بصلاحيات المجلس  633-83من المرسوم التنفيذي رقم  86و طبقا لنص المادة .83-633

 :و صلاحية  وهي مهمة أ 16ار وتشكيلته وتنظيمه وسيره التي أوردت على متنها الوطني للاستثم
 .يقترح استراتيجية الاستثمار وأولوياته -
الأهداف في مجال س البرنامج الوطني لترقية الاستثمار الذي يستند اليه ويوافق عليه ويحدد يدر  -

 .تطوير الاستثمار
 .يقيم القروض الضرورية لتغطية البرنامج الوطني لترقية الاستثمار -
 .جراء دعم الاستثمار وتشجيعهارات والتدابير الضرورية لتنفيذ إيقترح على الحكومة كل القر  -
 .على ذلك عالاستثمار، ويشجانشاء وتطوير مؤسسات وادوات مالية ملائمة لتمويل  يحث على -

و صلاحيات  جلس الوطني للاستثمار،هناك مهام أللم الصلاحيات المخولةو إلى جانب هذه المهام أ
باره وهو ما سوف يتم التركيز عليه باعت-ترتبط ارتباطا مباشرا بالتحفيزات الضريبية  الممنوحة للمستثمرين 

 :بحيث يقوم المجلس الوطني للاستثمار ب -موضوع بحثنا
 .للاستثمار مع التطورات الملحوظة اقتراح موائمة التدابير التحفيزية -
  .دراسة كل اقتراح لتأسيس مزايا جديدة وكذا تعديل المزايا الموجودة -
وهو ما . عديلها وتحيينهادراسة قائمة النشاطات والسلع المستثناة من المزايا والموافقة عليها وكذا ت -

المحدد للقوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من  181-12تم تفعيله بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
المزايا، وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف الاستثمارات، فبعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار تم 

 .89-13رقم ت المستثناة من مزايا قانون ترقية الاستثمار استحداث قوائم جديدة للنشاطات والسلع والخدما
 .همية بالنسبة للاقتصاد الوطني والموافقة عليهااييس تحديد المشاريع التي تكتسي أ دراسة مق -
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م ن تستفيد من النظاليم فيما يخص المناطق التي يمكن أقالفصل على ضوء أهداف تهيئة الإ -
 .المتعلق بتطوير الاستثمار 86-81مر الاستثنائي المنصوص عليه في الأ

 .و يوافق عليها 86-81مر الأ والمتممة منالمعدلة  17مادة تفاقيات المذكورة في الدراسة الإ -
ضافية طبق للتشريع المعمول به ودون المساس فيمكن للمجلس الوطني للاستثمار أن يقرر منح مزايا إ

و الرسوم بما تخفيضات في الحقوق أو الضرائب أو العفاءات أة لمدة خمس سنوات على الإبقواعد المنافس
عن طريق الاستثمار الذي يدخل في  ةسعار السلع المنتجم على القيمة المضافة التي تثقل أفيها الرس

 .1إطار النشاطات الصناعية الناشئة
مليار  1و يفوق للاستثمارات التي يساوي مبلغها أ صدار قرار مسبقأصبح من صلاحيات المجلس إ

المتعلق  89-13من القانون رقم  12لغيت بموجب المادة والتي أ2ر جزائري من مزايا النظام العامدينا
ملايير  3و تساوي المسبقة الاستثمارات التي تفوق أ صبحت تخضع لموافقتهبترقية الاستثمار،بحيث أ

المحدد  187-12م من المرسوم التنفيذي رق 12كدته السلطة التنفيذية في المادة وهو ما أ.دينار جزائري 
بغض النظر عن ": لكيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتاج الشهادة المتعلقة به، والتي تنص على

 :اعلاه،تخضع للموافقة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار كل من 10حكام المادة أ
ار المزايا التي تمنح للاستثمارات التي يساوي مبلغها او يفوق خمسة ملايير دين -
 (...""دج 1.222.222.222)

يترتب على هذا التقييد مجموعة من الاثار السلبية منها التقليص من صلاحيات الوكالة الوطنية 
لا لتلك التي يقل مبلغها ل الاستثمار إذ لا يمكن لها منح مزايا الانجاز بمجرد تسجيإلتطوير الاستثمار، 

تقييد هذا النوع من الاستثمارات بضرورة الحصول و (. 3.888.888.888)ملايير دينار جزائري  3عن 
ها المستثمر لى  طول المدة التي ينتظر الوطني للاستثمار سيؤدي إ المسبقة للمجلسعلى الموافقة 

للحصول على مزايا الإنجاز والتي قد تصل إلى ثلاث أشهر،لأن المجلس يجتمع كل ثلاث أشهر على 
 .3قلالأ

                                                           
المعدلة  ،7889، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 7889يوليو سنة  77المؤرخ في  81-89من الامر  31المادة   1

 .المتعلق بتطوير الاستثمار 86-81مر لأمن ال 17للمادة 
المعدلة للمادة ، 7813يتضمن قانون المالية لسنة  7812ديسمبر  68المؤرخ في  18-12من القانون رقم  92المادة   2
 .المتعلق بتطوير الاستثمار 86-81 رقم مرمن الأ 1مكرر 89
قل، ويمكن أشهر على الأ( 6)لس مرة كل ثلاثة يجتمع المج:"على 633-83من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة تنص   3

 ".و بأحد أعضاءهالحاجة بناءا على طلب من رئيسه أ استدعاؤه عند
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ار، ورغم المكانة التي يحتلها هذا الجهاز، والتي كان من المفروض إن أداء المجلس الوطني للاستثم
أن تؤهله للعب دور الفاعل في سبيل تطوير وترقية الاستثمار في بلادنا، إلا أن اداء المجلس الوطني 
للاستثمار يبقى محدودا ويكتنفه القصور ولم يصل إلى الدرجة التي ينبغي أن يكون عليها، وحتى أنه 

ويتجلى ذلك كما سبق بيانه تقييد المجلس ا عقبة في سبيل تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية، يشكل أحيان
 . 1الوطني للاستثمار لصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

مام لجنة الطعن المختصة ضد قرارات المجلس الوطني يضاف إلى ما سبق، إثارة إشكالية الطعن أ
و يفوق خمسة ملايير دينار يا الانجاز التي يساوي مبلغها أزاللاستثمار برفض منح م

المتعلق  89-13من القانون  11، حيث منح المشرع الجزائري بموجب المادة (3.888.888.888)
بترقية الاستثمار للمستثمرين الحق في الطعن أمام لجنة الطعن المختصة ضد القرارات الصادرة من إدارة 

  2.القانون بشان الاستفادة من المزايا أو هيئة مكلفة بتنفيذ هذا
لواقع العملي نجد بأن القرارات الصادرة عن المجلس الوطني للاستثمار ذات بالرجوع إلى اإلا أنه و 

لا يتصور الطعن ضد قرارات سياسية تعتبر كمجلس حكومة  هالصلة بمنح المزايا تشكل حالة خاصة، لأن
 .3ل أمام لجنة تكون تحت رئاسة الوزير المكلف بترقية الاستثماريتشكل من عدة وزراء برئاسة الوزير الأو 

بلاغ المجلس الوطني للاستثمار بصفة دورية بالمراجعة التي تتم لقائمة السلع والنشاطات كما يتوجب إ
والخدمات المستثناة من المزايا عن طريق قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاستثمار والوزير المكلف 

 .4بالمالية
من  83كذلك افتقار قرارات وتوصيات المجلس الوطني للاستثمار للشفافية، حيث أكدت  المادة 

على أن أعمال المجلس تتوج بقرارات واراء وتوصيات، إلا ان النص  633-83المرسوم التنفيذي رقم 
ت والاراء الخارجي لتلك الأعمال، فعدم نشر وا علان تلك القراراالقانوني لم يشر إلى ضرورة الإعلان 

                                                           
الية لترقية الاستثمار أم عقبة تعترض سبيله؟، المجلة الأكادمية للبحث : الوطني للاستثمار جمال قرناش، المجلس  1

 .88، ص 86/7871، العدد 17القانوني، المجلد 
 .المتعلق بترقية الاستثمار 89-13من القانون رقم  11المادة   2
طنية لس الوطني للاستثمار والوكالة الو سياسة الحكم الراشد في توزيع الاختصاص بين المج ببن هلال ، غيا نذير  3

 .626ص  ،87العدد الثالث المجلد  كادمية للبحوث القانونية والسياسية،لتطوير الاستثمار،المجلة الأ
تطبيق  وكيفياتيحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا  181-12من المرسوم التنفيذي رقم  18المادة   4

 .نواع الاستثماراتأى مختلف المزايا عل
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ه إضفاء الضبابية على أعمال المجلس وبالنتيجة البعد عن تعزيز قواعد النزاهة أنوالتوصيات من ش
 .1والمصداقية في إطار معالجة ملفات المستثمرين

انطلاقا مما سبق يتوجب على الحكومة تدارك نقائص هذا الجهاز بإعادة النظر في سير اداءه، قصد 
  .المجلس والوكالةمهام والصلاحيات بين القضاء على التداخل في ال

 .(ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : الفرع الثاني
المتعلق بتطوير الاستثمار  86-81مر رقم من الأ 83الجزائري بموجب المادة  استحدث المشرع

 . اطيةر جراءات والقضاء على مشكلة البيروقلإالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بهدف تسهيل ا
من قانون ترقية الاستثمار  62بقاء على سريان نفس المادة بموجب المادة ونظرا لأهمية دورها تم الإ

و  اري المفعول، حكامها في ظل القانون السشارة إلى أن المشرع الجزائري أعاد بعض أتجدر الإ.13-89
معدل والمتمم للمرسوم ال 188-12خرى في ظله،كما صدر المرسوم التنفيذي رقم زودها بصلاحيات أ

 .وتنظيمها وسيرهاوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المتضمن صلاحيات ال 633-83التنفيذي رقم 
همية الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وجب الوقوف على دراسة هذا الجهاز من خلال وفي ضوء أ 
 ت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارلى اختصاصانتقال إثم الإ( أولا)يعة وتنظيم الوكالة طبالتطرق على 

 (. ثانيا)

 .الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارتنظيم  :أولا
المتضمن صلاحيات  633-83ولى من المرسوم التنفيذي رقم حدد المشرع بموجب نص المادة الأ

المتعلق  89-13من القانون رقم 2 73المادة  ونصالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها 
اري دنية لهذه الوكالة حيث كيفها على أنها مؤسسة عمومية ذات طابع إبترقية الاستثمار الطبيعة القانو 
 .ستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بترقية الاستثماراتتتمتع بالشخصية المعنوية و الإ

ي مجال الاستثمار، وتسعى لدعم كانت تنشط ف نالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وا   نوعليه فإ
ي دارية، وبالتالي فإنها تخضع فات صبغة إو مؤسسة عمومية ذفهي تعد وفق تنظيمها كهيئة أالاقتصاد، 

                                                           
1
 .87، المرجع السابق، ص جمال قرناش  
 .المتعلق بترقية الاستثمار 89-13 من القانون رقم 73المادة  2
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مما داري، وقد منحها المشرع الجزائري الشخصية القانونية، تسييرها لقواعد القانون العام أي القانون الإ
 .1لى تمتعها بذمة مالية مستقلةإضافة إرها العام، سمها ممثلة بمدييكفل لها حق التقاضي بإ

ن هناك تردد واضح من قبل وعلى الرغم من الإعتراف لها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي إلا أ
المتعلق بتطوير الاستثمار كانت   86-81مر رقم ففي ظل الأ المشرع في منحها استقلالية واضحة،

لوصاية  633 -83خضعها المرسوم التنفيذي رقم كومة في حين أوكالة خاضعة لوصاية رئيس الحال
-13ظل قانون ترقية الاستثمار مر بقى سائدا سواء في مكلف بترقية الاستثمارات ونفس الأالوزير ال

ستثمار الاللوكالة الوطنية لتطوير ،وبالتالي فالاستقلالية المعترف بها 188-12و في ظل المرسوم ،أ89
لة وضعها تحت وصاية الوزير المكلف بترقية نسبية،أضف إلى ذلك أن مسأ هي مجرد استقلالية

 .عمالها لرقابتهجعل منها في وضعية تبعية لهذا الأخير مع خضوع أ الاستثمار ي
ويكون لها هياكل  ،في تطوير الاستثمار مدينة الجزائرولى يكون مقرها بإعتبارها الهيئة المركزية الأ

 .توى المحليفرعية غير مركزية على المس
 :الهيكل المركزي للوكالة -1

وفضلا عن . دارة والمدير العامالهيكل المركزي للوكالة جهازين أساسيين هما مجلس الإ يتواجد في
وكذا  633-83داري للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المكرس بموجب المرسوم التنفيذي رقم التنظيم الإ

المحدد للتنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتطوير  89/82/7888القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
. دارةالتعديلات بخصوص تركيبة مجلس الإ بعض 188-12الاستثمار، فقد أدرج المرسوم التنفيذي رقم 

 :من 188-12من المرسوم التنفيذي رقم  82دارة حسب نص المادة وعليه يتشكل مجلس الإ
 .ممثل السلطة الوصية رئيسا -
 .ر المكلف بالجماعات المحليةممثل الوزي -
 .ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية -
  .ممثل الوزير المكلف بالصناعة -
 .ممثل الوزير المكلف بالسياحة -
 .ممثل الوزير المكلف بالفلاحة -
 .ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة -

                                                           
مجلة دائرة البحوث  التنظيم والمهام،-يضاحات في جديد الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارإ زدنون ، محمدقرناش،  جمال  1

 .718ص  ،7819جانفي  العدد السادس، مخبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسية،-لسياسيةوالدراسات القانونية وا
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ي هذا المجلس بموجب ما يلاحظ على هذه التركيبة هو تخلي عن بعض الهيئات التي كانت ممثلة ف
ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، وممثل محافظ بنك : وهم 633-83المرسوم التنفيذي رقم 

لى التخلي بالإضافة إالمتوسطة،  الجزائر، ممثل المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة و
 .رباب العملثل وزير الطاقة والمناجم وممثلي أعن مم

المجلس في دورة عادية مرتين في السنة  ويجتمعدارة يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإ
قد قلص من عدد دورات انعقاد  188-12التنفيذي  أن المرسومما يلاحظ هنا . استدعاء من رئيسهب

 .78831التنفيذي لسنة  محددة بأربع دورات عادية في ظل المرسوم  المجلس، اذ كانت
تتم بناءا على استدعاء من رئيسه ي تعديل، والتي الدورات الغير عادية فلم يشملها أا فيما يخص مأ 

 .2عضائهأ ( 7/6)أو بناءا على اقتراح من ثلثي 
 .الهيكل اللامركزي للوكالة -0

نشاء الشباك الوحيد اللامركزي والذي يؤهل بالترتيبات جل ضمان فعالية أكبر للوكالة تم إمن أ
ويعتبر هذا الشباك الية اعتمدها المشرع سنة . لمؤسسات، وتسهيل تنفيذ المشاريع الاستثماريةالتأسيسية ل

منه واحتفظ  718ادة المتعلق بترقية الاستثمار في نص الم 17-96بمناسبة المرسوم التشريعي  1996
 .3مركزي  تتمثل في الطابع اللا له خصوصيةضفاء مع إ 7883بهذا الشباك إلى غاية 

نشئ على مستوى الولاية، وهو أ مثل الشباك الوحيد اللامركزي الهياكل المحلية للوكالة والذيوعليه ي
و اخر في تركيبته البشرية وزيادة على إطارات الوكالة ممثلين عن الإدارات التي تتدخل في وقت أ يشمل

الموافقات  جراءات المتعلقة بتأسيس وتسجيل الشركات، وكذاذلك الإفي سياق الاستثمار، بما في 
 . لى المزايا الاخرى المتعلقة بالاستثمارإضافة إوالتراخيص بما في ذلك اصدار تراخيص البناء، 

وجد على المستوى المحلي للقيام بالترتيبات التأسيسية مركزي قد ألا الشباك الوحيد الن وعليه فإ
د بممثلين عن مختلف شباك الموحللمؤسسات وتسهيل مشاريع الاستثمار، ولهذا الغرض فقد دعم ال

دارات والهيئات المعنية بعمليات الاستثمار بهدف تذليل كل الصعاب والعقبات التي تواجه المستثمر في الإ
                                                           

المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها  633-83من المرسوم التنفيذي رقم  89المادة   1
 .وسيرها

المتضمن صلاحيات  633-83وم التنفيذي رقم المعدل والمتمم للمرس 188-12من المرسوم التنفيذي رقم  83المادة   2
 .الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها

جامعة الشهيد حمة  مجلة العلوم الادارية والمالية، النظام القانوني للوكالة الوطنية في ترقية الاستثمار، خروبي ياسمينة،  3
 .383ص  ،7812 ديسمبر ،81 العدد 81المجلد  الجزائر، لخضر بالوادي،
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مكان من المستثمر ومن جهة أخرى تقريب الإدارة قدر الإمختلف مراحل انجاز مشروعه هذا من جهة، 
 .1في سبيل نجاح مشروعه الاستثماري 

ة للوكالة المنظمة في شكل الشباك الوحيد اللامركزي تحت سلطة مدير يصنف توضع الهياكل المحلي
 . 2ويدفع راتبه استنادا الى وظيفة نائب مدير في المديرية العامة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

 :يتولى القيام بالمهام التالية الذيو 
  .كالةعوان الخاضعين مباشرة للو السلطة السلمية على جميع الأيمارس  -
 .ارس السلطة الوظيفية على باقي الأعوانيم -
ت دائه لمهامه رؤساء مشاريع ومكلفون بالدراسادير الشباك الوحيد اللامركزي في أيساعد م -

طبقا لما جاء  لى النص المتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة،يصنفون وتدفع رواتبهم استنادا إ
 .188-12رقم  من المرسوم التنفيذي 82في نص المادة 
س كل بع مراكز تابعة لكل شباك، وعلى رأأر  188-12المرسوم التنفيذي بموجب لمشرع ااستحدث 
وهذه المراكز توضع تحت وصاية . وزاري يوقع عليه وزير الصناعة والمناجم يعين بقرارمركز رئيس، 

مع تفعيل مهام ممثلو ر، كثاستحدثها المشرع لتقديم تسهيلات أ دوق. رئاسيمدير الشباك المعين بمرسوم 
من قانون الاستثمار داخل  723نشا المشرع الجزائري بموجب المادة حيث أ. دارات والهيئات العموميةالإ

لة تنظيم هذه وقد ترك مسأ. الشباك الوحيد اللامركزي المنصب على مستوى مقر الولاية أربع مراكز
من المرسوم  82لمنظم بموجب نص المادة وتجسيدا لذلك نص المشرع ا. المراكز للسلطة التنفيذية

                                                           
 .716-717ص ص  المرجع السابق، زدنون محمد، قرناش جمال،  1
المتضمن صلاحيات  633-83المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  188-12من المرسوم التنفيذي رقم  71المادة   2

  .الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها
تضم مجموع  مراكز( 2)تنشأ لدى الوكالة أربعة  :"على 89-13لاستثمار رقم من قانون ترقية ا 72تنص المادة   3

 :المصالح المؤهلة لتقديم الخدمات الضرورية لإنشاء المؤسسات ودعمها وتطويرها وكذا انجاز المشاريع
التشريع  مركز تسيير المزايا، ويكلف بتسيير المزايا والتحفيزات المختلفة الموضوعة لفائدة الاستثمارات بواسطة -

 .باستثناء تلك الموكلة للوكالة الساري المفعول،
 .مركز استيفاء الاجراءات، ويكلف بتقديم الخدمات المرتبطة باجراءات انشاء المؤسسات وانجاز المشاريع -
 مركز الدعم انشاء المؤسسات ويكلف بمساعدة ودعم انشاء وتطوير المؤسسات، -
 .قية الفرص والامكانيات المحليةمركز الترقية الاقليمية، ويكلف بضمان تر  -

 ..."عضاء هذه المراكز الحجية أمام الإدارات التابعة لهايكون لقرارات أ 
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ربعة الأ  الولاية، المراكزى مستوى مقر يضم الشباك الوحيد اللامركزي عل":على 188-12التنفيذي 
 :الاتية
 .مركز تسيير المزايا -
 .فاء الاجراءاتيمركز است -
 .مركز الدعم لإنشاء المؤسسات -
 .مركز الترقية الإقليمية -
يير المزايا والتحفيزات المختلفة الموضوعة لفائدة الاستثمار، يكلف بتس: مركز تسيير المزايا - أ
الصفة المخولة له قانونا يقوم مركز  هستثناء الحالات المنصوص عليها في قانون ترقية الاستثمار، وبهذبإ

 :تسيير المزايا بما يلي
  من المزايا  ساعة على قائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة 28جل لا يتجاوز بالتأشير في أ

 .وكذا مستخرج القائمة المشكلة للحصص العينية
 يتولى النظر في طلبات تعديل هذه القوائم. 
  كافة التصريحات  ويتلقىيرخص حسب التنظيم المعمول به بعملية التنازل وتحويل الاستثمار

 .ات بأصل واحد أو أكثر من الأصول المنفردةالمرتبطة بها عندما تتعلق هذه العملي
  قتناء السلع والخدمات الواردة في قائمة م على القيمة المضافة المتعلقة بإعفاءات من الرسد الإيع

 .السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية
 المزايا أو ستفادة من ينة الدخول في الاستغلال بغرض الإيتولى مركز المزايا عملية تحضير معا
 .قفال النهائي للاستثمارالإ

  دارة الجمارك طلبات رفع عدم القابلية لتحويل السلع المقتناة في ظل شروط بالاتصال مع إويعالج
 .تفضيلية ويبلغ القرارات المتعلقة بها

   معاينة الدخول  ومحاضريعد الكشف السداسي للمقاربة بين الاستثمارات التي حلت اثار تسجيلها
 .في الاستغلال المستلمة

  حضر معاينة الدخول في الاستغلالين لم يحترموا الالتزام بتقديم معذارات للمستثمرين الذيوجه إ. 
 تصاصه ويقوم شعارات بالتجريد من الحق في المزايا بالنسبة للاستثمارات الخاضعة لاخيصدر إ

 .عند الإقتضاء بسحبها



 .على الاستثمار تجسيد السياسة الضريبية                                            :الباب الثاني

 150  
 

  1بأي عمل يتصل بالمهام المنوط بهوأخيرا يتولى القيام.  
رتباطها بإنشاء استيفاء الإجراءات بتقديم الخدمات لإمركز  يكلف: الإجراءاتمركز استيفاء  - ب

جراءات المرتبطة بدخول وممارسة لمصالح المكلفة مباشرة بتنفيذ الإالمؤسسات وانجاز المشاريع، ويضم ا
جل الحصول بات الضرورية من أو الطلنجاز المشاريع لاسيما التصريحات أو التبليغات أالنشاطات وا

 .2المختصة على التراخيص لدى السلطة

الشعبي البلدي الذي يتبعه  لى ممثلي المجلسبالإضافة إ يتكون هذا المركز من أعوان الوكالة المعنيين،   
قامة الشباك الوحيد اللامركزي، والمركز الوطني للسجل التجاري والتعمير والبيئة والعمل وصندوق مكان إ
 .3جراءنات الاجتماعية للعمال الأالتأمي

دارات وهيئات معنية بالاستثمار شبيهة بتلك استيفاء الإجراءات يتكون من ممثلي إ نلاحظ أن مركز
رادة المشرع في تذليل الصعوبات للمستثمر من وهذا دليل على إالتي كان يضمها الشباك الوحيد سابقا، 

مثل دارات أكثر بواسطة هؤلاء الممثلين داخل هذا المركز خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات وتقريب الإ
وممثل الوكالة دارية، الإ والأوراقممثل المجلس الشعبي البلدي لضمان سرعة استخراج الوثائق الشخصية 

ن تحقيق معدلات نمو أكبر عن طريق الاستثمار وممثل الشغل لأجراءات تسجيل الاستثمار، لتسهيل إ
 .4يحقق معدلات بطالة منخفضة

مهام وصلاحيات مركز  188-12رسوم التنفيذي من الم 82المعدلة بنص المادة  78تحدد المادة 
 :جراءات وذلك حسب اختصاص كل ممثلالإ ءاستيفا

                                                           
المتضمن صلاحيات  633-83المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  188- 12 رقم  من المرسوم التنفيذي 72المادة   1

 .الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها
المتضمن  633-83المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  188-12المرسوم التنفيذي من  82فقرة  82المادة   2

 .صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها
ين يتكون من ممثل 633-83من المرسوم التنفيذي  78المادة المعدلة لنص  188-12من المرسوم التنفيذي  82المادة  3

 التعمير، المركز الوطني للسجل التجاري، المجلس الشعبي البلدي مقر الشباك، الوكالة،" :كالآتيعن سبع هيئات وهي 
 ."جراءجتماعية للعمال الاجراء وغير الأالا التأميناتصندوق  العمل، البيئة،

جتهادات للدراسات القانونية مجلة الإ يدة،الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في قوانين الاستثمار الجد خواثرة ، سامية  4
 .82-86ص  ، ص7878سنة  86العدد  89المجلد  ،والاقتصادية
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  يسجل ممثل الوكالة الاستثمارات ويبلغ شهادات التسجيل، ويكلف بدراسة كل طلبات تعديل شهادة
 .به تسجيل الاستثمار وكذا تمديد الآجال المتعلقة

 ن يسلم في اليوم نفسه شهادة عدم سبق ري أثل المركز الوطني للسجل التجايتعين على مم
ويسلم في الحال الوصل المؤقت الذي يمكن المستثمر من القيام بالترتيبات الضرورية لانجاز  التسمية،
 .استثماره
 على رخصة البناء  تمام الترتيبات المرتبطة بالحصولثل التعمير بمساعدة المستثمر في إيكلف مم

البناء، ويتسلم الملفات التي لها علاقة بصلاحياته ويتولى شخصيا، خرى المتعلقة بحق والرخص الأ
 .نتهائهامتابعتها حتى إ

 ثر وكذلك مر عن الخارطة الجهوية لتهيئة الإقليم وعن دراسة الأيكلف ممثل البيئة بإعلام المستث
يخص  عن المخاطر والأخطار الكبرى كما يساعد المستثمر في الحصول على التراخيص المطلوبة فيما

 .ويتسلم الملفات التي لها علاقة بصلاحياته ويتولى شخصيا متابعتها حتى انتهائها حماية البيئة،
 تصال بالهيئة لتنظيم الخاصين بالعمل ويتولى الإيعلم ممثل التشغيل المستثمرين بالتشريع وا

ول إلى قرار في التنظيم المعمول به بهدف الوصوكل وثيقة مطلوبة وفق  المكلفة بتسليم رخصة العمل،
 .قرب الاجالأ

  يكلف بجمع عروض عمل المستثمرين ويقدم لهم المترشحين للمناصب المقترحة، كما يكلف بجمع
لى عنية ويتتبع دراستها حتى الوصول إلى الهياكل الماخيص ورخص العمل ويتولى تحويلها إطلبات التر 

 .القرار النهائي
 على كل الوثائق الضرورية لتكوين ملف الاستثمار  يكلف ممثل المجلس الشعبي البلدي بالتصديق

 .التصديق على الوثائق في نفس الجلسة ويتموفقا للتنظيم المعمول به 
 ،بتسليم شهادات المستخدم وتغيير  يكلف ممثلو هيئات الضمان الاجتماعي في نفس الجلسة

 .صاصهموكذا كل وثيقة تخضع لاخت والأجراءمستخدمين وتسجيل ال والتحيينلموظفين 
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 .مركز الدعم لإنشاء المؤسسات - ت
جانب تقديم  ىالمؤسسات، اليكلف هذا المركز بتقديم الدعم لإنشاء المؤسسات ودعم انشاء وتطوير 

،خدمة  89-13الاستثمارات القابلة للاستفادة من المزايا الممنوحة في ظل قانون  ترقية الاستثمار 
 .1الاعلام والتكوين والمرافقة 

 يقوم بدور الاتصال وتوفير المعلومات التقنية والاقتصادية والإحصائية حول كل لإعلام بعنوان ا
 .جوانب المشروع المزمع

 لمشاريع تتعلق بكل مراحل المشروعبعنوان التكوين، ينظم دورات تكوين لفائدة حاملي ا. 
 ،ويظهر بهذه  ،لى غاية مرحلة انجاز المشروعالفكرة إ يقدم خدمة المرافقة من بعنوان المرافقة

 .عمال وتركيب المشروعوارية لفائدة حاملي المشاريع في إعداد مخطط الأالصفة خدمة ج
المشروع الاستثماري ومرافقته ساسي في تطوير وترقية الاستثمار من خلال متابعة ولهذا المركز دور أ

خرى لتقديم يد ن جهة أوم فيه من جهة، والإستمرارم بإنجازه جل التأكد من حسن سيره ومدى الالتزامن أ
بالإضافة  المتمثلة في اعداد دورات تدريبية وتكوينية للمستثمر، ةللمستثمر، وخاصالمساعدة عند اللزوم 

لدور الاعلام بتوفير المعلومة الصحيح في وقت قياسي ربحا للجهد والمال، وكل هذه المجهودات خدمة 
 .2للاستثمار والمستثمر

 .مركز الترقية الإقليمية - ث
ائرة اختصاصه بالمساهمة في لف المركز عن طريق التعاون والتنسيق مع الجماعات المحلية لديك

ثراء نشاطات الولاية التي يوجد فيها عن طريق تعبئة مواردها وطاقتها وضع وا   نجاز استراتيجية تنويع وا 
 :3وبهذه الصفة، يكلف مركز الترقية الاقليمية بما يلي

 مكاناته القيام خصوصا عن طريق الدراس ات بتطوير المعرفة المثلى الممكنة للاقتصاد المحلي وا 
ستخدام محيط محفز للاستثمار الخاص وللمستثمرين طات المحلية بإوكذا نقاط قوته قصد السماح للسل

 .يات مطابقة لواقع الاقليم المعنيباتخاذ قرارات مبينة على معط
 لفائدة المستثمرينلية محددة، تشخيص ونشر وضمان ترقية، فرص الاستثمار ومشاريع مح. 

                                                           
 .188-12المرسوم التنفيذي من  88مادة لالمعدلة بموجب ا 633-83المرسوم التنفيذي من  78 المادة  1
 .82ص  المرجع السابق،خواثرة،  سامية  2
  .188-12المرسوم التنفيذي من  مادةلالمعدلة بموجب ا 633-83نفيذي المرسوم التمن  1مكرر  78المادة  3
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  وضع بنك معطيات يسمح للمستثمرين بالإطلاع على مختلف الفرص والإمكانيات الموجودة في
 .طاع من القطاعات الاقتصاد المحليكل ق
  عداد مخطط ترقية الاستثمار واقتراحه على السلطات المحلية على مستوى الولاية المعنية،إ 

 .الأموال الضرورية لانجازها ذب رؤوسجوتصور إعداد وتنفيذ أنشطة 
 توفرة وعية العقارية المنية حول الأدارات والهيئات المعمسك وضبط بنك معطيات بالإتصال مع الإ

 .في الولاية المتواجدة فيها
 ابير لرفعها على عمال وتحديد العراقيل واقتراح تدلمناخ المحلي للاستثمار ومحيط الأتقييم ا

 .السلطات المعنية
 ين المستثمرين الوطنيين والأجانبعمال وشراكات بخدمة لإقامة علاقات أ  وضع. 
 وضع خدمة متابعة ما بعد الاستثمار لفائدة المستثمر الموجودين. 

 633-83من المرسوم التنفيذي رقم  27حكام المادة في الأخير تجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل أ
تستمر الوكالة الوطنية لتطوير :"وتحرر كالتالي 188-12 رقم من المرسوم التنفيذي 89بنص المادة 

في المؤرخ  20-16الاستثمار في تسيير حافظة المشاريع المصرح بها قبل تاريخ صدور القانون رقم 
طبقا للقواعد الناجمة عن  علاه،والمذكورة أ 0216أوت سنة  20الموافق  1301شوال عام  00
 ".والتنظيم اللذين كانت تخضع لهماتشريع لا
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 .ختصاصات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارإ :ثانيا
تتمتع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بكافة السلطات الضرورية لمشاركة ومتابعة النشاط 

 .صبح يتمتع بعدم التركيزاصة مع وجود الشباك الوحيد الذي أخ في مختلف مراحل المشاريع الاستثماري 
من  62جهزة دعم الاستثمار بموجب المادة رع الجزائري على هذه الهيئة بإعتبارها أهم ألمشبقى اولهذا أ

رتها قم بمجموعة من المهام والصلاحيات أوزودها المشرع والمنظ 89-13م قانون ترقية الاستثمار رق
المتضمن صلاحيات  188-12من المرسوم التنفيذي رقم  86والمادة  89-13من القانون  73المادة 

لوكالة الوطنية لتطوير للاستثمار وتنظيمها وسيرها، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن هذه المهام المنوطة ا
متتاليين هو وهل مقصد المشرع من تكرار هذه المهام في ظل نصيين طنية لتطوير الاستثمار؟ للوكالة الو 

ين النصوص الصادرة التنسيق ب م هو راجع لعدمة في تفعيل العملية الاستثمارية أبراز لأهمية دور الوكالإ
 .؟في هذا المجال

دارات كلف بالتنسيق مع الإت"...:على 89-13قانون ترقية الاستثمار من  73جاء في نص المادة 
 :والهيئات المعنية، بما يأتي

 تسجيل الاستثمارات، -
 ترقية الاستثمارات في الجزائر والترويج لها في الخارج، -
 قليمية،الا والامكانياتترقية الفرص  -
 تسهيل ممارسة الاعمال ومتابعة تأسيس الشركات وانجاز المشاريع، -
 دعم المستثمرين ومساعدتهم ومرافقتهم، -
 علام والتحسيس في مواقع الاعلام،الإ -
عدادعلاه، وتقييمها أ 11المشاريع المذكورة في المادة تأهيل  - اتفاقية الاستثمار التي تعرض  وا 

 لموافقة عليها،على المجلس الوطني للاستثمار ل
 المساهمة في تسيير نفقات دعم الاستثمار، طبقا للتشريع المعمول به، -
 ".أعلاه 13نون وتلك المذكورة في المادة تسيير حافظة المشاريع السابقة لهذا القا -
المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية  188-12من المرسوم التنفيذي رقم  6تنص كذلك المادة  و

. 633-83سوم التنفيذي رقم من المر  6حكام المادة وتنظيمها وسيرها والتي عدلت أمار لتطوير الاستث
 :جمال المهام التي جاء بها فيما يليويمكن إ



 .على الاستثمار تجسيد السياسة الضريبية                                            :الباب الثاني

 155  
 

  جمع ومعالجة ونشر المعلومات ونشر المعلومات المرتبطة بالمؤسسة والاستثمار لفائدة
 .المستثمرين

  فيها بعد الانجاز المشروع، بمامساعدة ومرافقة المستثمرين في كل مراحل. 
  احصائيات الانجاز وتحليلها واعدادتسجيل الاستثمارات ومتابعة تقدم المشاريع. 
 جراءات وشكليات انشاء ية الترتيبات للمستثمرين وتبسيط إدارات المعنون مع الإتسهيل بالتعا

ستثمار في وتساهم في هذا الصدد في تحسين مناخ الا المؤسسات وشروط استغلالها وانجاز المشاريع،
 .كل جوانبه

 قليم الوطني وكذلك في الخارجلفرص الجزائرية للاستثمار عبر الإترقية الشراكة وا. 
  والمتعلقة بحافظة  89-13من القانون رقم  63و 63و 73تسيير المزايا طبقا لأحكام المواد

 .المصرح بها قبل صدور هذا القانون  المشاريع
ولهذا وحسب تقديرنا أنه كان من تكرار لمعظم مهام الوكالة، نلاحظ من خلال مقارنتنا للنصين هو 

 لأنه  188-12ن المشرع اعتمد في تبيان مهام وصلاحيات الوكالة في المرسوم التنفيذي الأفضل لو أ
 .التشريع المخول له تحديد صلاحيات ومهام الوكالة دون غيره

المعدلة  6وأحكام المادة  188-12ي رقم من المرسوم التنفيذ 86كذلك من خلال مقارنتنا لنص المادة 
جاء مفصلا ومفسرا لمهام الوكالة أكثر منه في نص  هيتبين أن، 633-83من المرسوم التنفيذي رقم 

شملت مهام خاصة بمجال الإعلام، مهام حيث ين حددت هذه المهام بعناوين معينة، أالنص الجديد، 
همة في تسيير المساعدة، مهام خاصة بمجال المساخاصة بمجال ترقية الاستثمار، مهام خاصة بمجال 

 188-12ن المرسوم التنفيذي رقم بينما نلاحظ أ .لى مهام خاصة بالمتابعةإ ةضافالعقار الاقتصادي، إ
براز مهام هذه الوكالة في شكل عناوين محددة، حيث تم صياغتها في شكل نقاط والتي تخلى عن فكرة إ

 .باستثناء بعض المهام كترقية الشراكة. كورة انفامعظمها تصب في سياق المهام المذ
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 .جهزة المساعدة لمنح الحوافز الضريبيةالأ: المطلب الثاني   
قد سخرت لها الدولة زيادة على النهوض بقطاع الاستثمار، في نظرا لدور سياسة التحفيز الضريبي ف

 لها ومرافقة للمؤسسات الصغيرة وخرى مكملة ومساعدة الأجهزة الأساسية المذكورة أعلاه أجهزة أ
 :المتوسطة، تتمثل في أجهزة الدعم وهي

الفرع : )(الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سابقا) ANADEالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية 
 .(ولالأ

 .(الفرع الثاني)( ENGEM)الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 
 .(الفرع الثالث) CNAC))ى البطالة عل الوطني للتأمينالصندوق 

 .وهذا ما سوف نتناوله في هذا المطلب
 

الوكالة الوطنية لدعم ) ANADEالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية  :الفرع الأول
 (.تشغيل الشباب سابقا

 لشبابخلفا للوكالة الوطنية لدعم تشغيل اANADE أنشأت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية 
ANSEJ  الذي يعدل ويتمم المرسوم  ،7878نوفمبر  77المؤرخ في  6791-78، بموجب المرسوم رقم

وهي مؤسسة حكومية ذات طبيعة خاصة  1993سبتمبر  88لمؤرخ في  793-93المرسوم التنفيذي رقم 
رة، تقوم تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت إشراف الوزير المكلف بالمؤسسات المصغ

بمرافقة حاملي المشاريع من أجل إنشاء وتوسيع المؤسسات الصغيرة المنتجة للسلع والخدمات، ولهذه 
 . فرعا موزع في جميع ولايات الوطن 31الوكالة 

 :2 تتولى الوكالة القيام بالمهام التالية
  الشباب لخلق مشاريع جديدة مرافقة ودعم. 

                                                           
المؤرخ في  793-93يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  7878نوفمبر  77المؤرخ في  679-78رقم  التنفيذي المرسوم  1
يغير تسميتها، ج ر وتحديد قانونها الأساسي و  نشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابوالمتضمن إ 1993سبتمبر  88

 .7878نوفمبر  73، الصادر في 28العدد 
2
 :الوثائق الداخلية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، لمزيد من المعلومات الاطلاع على الموقع 

www.anade.dz 
 .82:88على الساعة .12/86/7877طلاع تاريخ الإ

http://www.anade.dz/
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  التشريعية والتنظيمية للشباب أصحاب المشاريع ،ةالاقتصادية، التقنيتوفير المعلومات. 
  تطوير العلاقات مع مختلف الشركاء( ،البنوكCASNOS .CNAC.)... 
 إقامة شراكة بين القطاعات لتحديد الفرص الاستثمارية. 
 توفير التدريب على تقنية إدارة المشاريع. 
  وتوسيع نطاقهاتشجيع مختلف الإجراءات والتدابير الرامية إلى انشاء المشاريع. 
 .طريقة الحصول على الحوافز الضريبية :أولا

يتم منح الامتيازات الضريبة للمستثمرين الشباب المستفيدين من خدمات الوكالة الوطنية لدعم وتنمية 
 1:المقاولاتية بعد مجموعة من المراحل والتي سنوضحها كما يلي

ل التي تحتوي على معلومات حول المسير يتم خلالها استخراج استمارة التسجي: المرحلة الأولى -
تم تعويض الملفين الاداري والمالي )والعتاد والشركاء وأشغال التهيئة ويقوم المستثمر بملء الاستمارة 

وتستخرج هذه الاخيرة من موقع الوكالة  (باستمارة لتسهيل الاجراءات على المستثمرين
   .ORG.DZWWW.ANSEJ 

يتم من خلالها دراسة الاستمارة من طرف اللجنة المحلية لدراسة وتمويل : المرحلة الثانية -
المشاريع وقد تقرر هذه اللجنة إما قبول أو رفض هذا المشروع وفي هذه الحالة يحق للمستثمر الطعن أمام 

ذا رفضت هذه نفس الجهة وفي حالة الرفض للمرة الثانية تمرر الاستمارة للجنة الوطن ية لدراسة الطعون، وا 
الاخيرة الطعن لا يبقى أمام صاحب الاستمارة سوى إعادة التسجيل بإستمارة أخرى متجنبا أسباب الرفض 

 .الأولى، أما في حالة القبول يوجه الملف الى البنك
بوع مع يتم توجيه الملف إلى البنك الذي يتم تعيينه من طرف اللجنة في مدة أس: المرحلة الثالثة -

 ، القرض الشعبي الجزائري BANالبنك الوطني الجزائري : بنوك هي 3العلم أن الوكالة تتعامل مع خمس 
CPA البنك الخارجي الجزائري ،BEA بنك الفلاحة والتنمية الريفية ،BDL. 
خلالها الحصول على الموافقة البنكية ويقوم المستثمر بالإنشاء القانوني  ميت: المرحلة الرابعة -

يقوم أيضا بالتسجيل في السجل التجاري أو  امؤسسة أين يتم كراء محل إن استوجب النشاط ذلك، كملل
التسجيل في الغرفة الفلاحية للحصول على بطاقة فلاح أو الإعتماد بالنسبة للنشاطات الحرة كالمحامي، 

                                                           
 :طلاع على الموقعقاولاتية، لمزيد من المعلومات الإداخلية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المالوثائق ال  1

www.anade.dz 
 .82:68على الساعة .12/86/7877طلاع تاريخ الإ

 

http://www.ansej.org.dz/
http://www.anade.dz/
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ء الى مصلحة بعد ذلك اللجو  م، وبالنسبة للحرفيين يتم الحصول على بطاقة حرفي، ليت...بالطبي
 .الضرائب من أجل الحصول على البطاقة الضريبية

والتي يتم من خلالها ايداع هذا الملف لدى الوكالة ولدى البنك، ليقوم بعد ذلك : المرحلة الخامسة -
 .الوكالة بمعاينة لمكان المشروع عن طريق لجنة

أو % 81لتي تقدر ب يقوم من خلالها المستثمر بدفع المساهمة الشخصية وا: المرحلة السادسة -
في حالة التمويل الثنائي ويتم دفعها في الحساب الذي  %27أو % 71في حالة التمويل الثلاثي و % 87

 .فتحه الشباب في البنك
في هذه المرحلة تتم دراسة الملف من طرف الوكالة من أجل حصول المستثمر : المرحلة السابعة -

 .في مرحلة الإنجاز على قرار منح الامتيازات الجبائية والمالية
في % 79أو  78تقوم الوكالة بدفع قسط مساهمتها، وهذه المساهمة تقدر ب : المرحلة الثامنة -

التمويل الثنائي أو الثلاثي على حد سواء، ليتم الاتصال بعد ذلك بمصلحة الضرائب للإستفادة من 
 .الامتيازات الجبائية

ص بصندوق ضمان أخطار القروض البنكية للبنك يتم خلالها تسليم الشيك الخا: المرحلة التاسعة -
دليل على حسن )من طرف الوكالة في حالة إفلاس المستثمر ولكن يشترط أن لا يكون قد باع العتاد 

من قيمة المشروع % 18إلا يتابع قضائيا،بعد ذلك يتحصل الشاب على شيك من البنك بقيمة  و( النية
إذا كان متوفرا أو لن يوفر له طلبيته، بعدها يلزم المورد بتسليم  ليقوم بتقديمه للمورد للحصول على العتاد

العتاد كاملا بهذا الشيك وهذا وفقا للإتفاقية المبرمة بينه وبين المستثمر، وبعد حصول الشاب على كامل 
العتاد يتم معاينة هذا الأخير من طرف مصالح الوكالة ومحضر قضائي من أجل التحقق من الوجود 

 .ا لما جاء في الفاتورة النموذجيةالفعلي وفق
وهي مرحلة تسليم الشيك من طرف البنك من أجل التأمين على العتاد، ليقوم بعد : المرحلة العاشرة -

ذلك هذا الأخير برهن العتاد لصالح البنك بالدرجة الأولى ولصالح الوكالة بالدرجة الثانية، ليستلم بعد 
لكلي للعتاد وبعد الإنطلاق الفعلي للنشاط تقوم الوكالة من أجل التسديد ا %98ذلك الشيك الأخير 

والبنك ومصالح الضرائب بمعاينة المشروع وتسجيل انطلاقه من أجل حصول المستثمر على قرار 
 .منح الامتيازات الجبائية والمالية في مرحلة الاستغلال
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 .ANADEمقاولاتية الوكالة الوطنية لدعم وتنمية ال الحوافز الضريبية التي تمنحها: ثانيا

تمنح الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية لحاملي المشاريع من مجموعة من الإمتيازات في مرحلتي 
 1:نشاء والتوسعة على النحو التاليلإا
 :مرحلة الإنجاز -1

 .الإعفاء من حقوق نقل الملكية بمقامل مالي للإكتسابات العقارات الخاصة في إطار نشاط صناعي -
لمقتنيات التجهيزات والخدمات التي تدخل مباشرة في ( TVA)ء من الرسم عل القيمة المضافة الإعفا -

إنجاز الإستثمار الخاص بمرحلتي الإنشاء والتوسيع بالنسبة للنشاطات الخاضعة للنظام الضريبي 
  .لنشاطالسيارات السياحية من هذا التدبير إلا إذا كانت تشكل الأداة الرئيسية ل ولاتستفيدي الحقيق

تخص الحقوق الجمركية للتجهيزات المستوردة والداخلة مباشرة في  %3تطبيق نسبة مخفضة ب  -
 إنجاز الاستثمار

 :مرحلة الإستغلال -0
سنوات حسب  18سنوات أو  3سنوات، 86الإعفاء من الرسم العقاري على البناءات الإضافية لمدة  -

 .موقع المشروع ابتداءا من تاريخ إتمامها
سنوات  86لمدة  TAPأو  IRG، IBS أو حسب الحالة  IFUالضريبة الجزافية الوحيدة  الإعفاء من -

 .سنوات حسب موقع المشروع ابتداءا من تاريخ الاستغلال 18أو  83، 
عند انتهاء فترة الإعفاء المذكورة في المطة الثانية، يمكن تمديدها لسنتين عندما يتعهد المستثمر  -

 .لمدة غير محددة بتوظيف ثلاثة عمال على الأقل
إلى أن عدم احترام االتعهد الخاص بخلق مناصب شغل يؤدي إلى سحب الإمتيازات در الإشارة وتج

 .الممنوحة والمطالبة بالحقوق و الرسوم الوجب دفعها
 
    
 
 

                                                           
1
 :ت الاطلاع على الموقعالوثائق الداخلية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، لمزيد من المعلوما  

www.anade.dz 
 .71:88على الساعة  13/86/7877طلاع تاريخ الإ

http://www.anade.dz/
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 (.ENGEM)الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  :الفرع الثاني 
الهشاشة الاجتماعية حيث يسمح لفئة الأشخاص  يعتبر القرض المصغر بمثابة أداة لمحاربة

المحرومين من تحسين ظروف معيشتهم، وهذا من خلال استحداث أنشطتهم الخاصة التي تمكنهم من 
نه لم يحقق إلا أ 1999ول مرة في الجزائر سنة وقد ظهر القرض المصغر لأ. الحصول على المداخيل

 .1ابعة المشاريعالنجاح المرجو منه بسبب ضعف عملية مرافقة ومت
المؤرخ  12-82وقد تم إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بموجب المرسوم التنفيذي رقم   
حول  7887وذلك بناءا على توصيات الملتقى الدولي الذي نظم في ديسمبر  ،27882جانفي  77في 

هذه الوكالة  لتمويل المصغر،والذي ضم عدد من الخبراء في مجال ا" تجربة القرض المصغر في الجزائر"
تنسيقية ولائية موزعة عبر كافة أرجاء الوطن وهي  29ذات طابع خاص تتمثل في شبكة لا مركزية تضم 

 .مدعمة بخلايا المرافقة على مستوى الدوائر
سنة فما فوق ويمتلكون تأهيلات  18البطالين الذين بلغوا سن  يستفيد من خدمات هذه الوكالة كل من

في نشاط معين، المرأة الماكثة بالبيت وذلك بمساعدتها على تطوير نشاط بيتها، الحرفيين أما  أو معارف
الى  38.888)بالنسبة لصيغة التمويل فإن الوكالة تسمح بالحصول على سلفيات بنكية صغيرة من 

صغير شهر وستين شهرا، لاقتناء عتاد  17يتم تسديدها في مدة تتراوح بين اثنتا عشر ( دج 288.888
 .أو مواد أولية لممارسة نشاط أو حرفة

 .طريقة الحصول على الحوافز الضريبية :أولا
 من خدمات الوكالة الوطنية لتسيير القرض  نيتم منح الامتيازات الضريبية للمستثمرين المستفيدي

 :3المصغر بعد مجموعة من المراحل والتي سنوضحها كما يلي
لتتم بعد ذلك  دارية،الإالملف الذي يحتوي مجموعة من الوثائق  يتم خلالها ايداع :ولىالمرحلة الأ  -

دراسة الملف على مستوى لجنة متواجدة بالوكالة وبعد منح الموافقة من طرفها يقوم المستثمر بإيداع الملف 

                                                           
دور الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية في ترقية الاستثمار خارج قطاع  ،بو داح عبد الجليل، معيزي  فارس 1

 .392ص ،7871سنة  87العدد  18المجلد  للدراسات القانونية والاقتصادية،جتهادات مجلة الإ المحروقات في الجزائر،
 جانفي 77المؤرخ في  12-82المرسوم التنفيذي رقم   2
3
 :الموقع الرسمي على الرابط التاليفي للوكالة الوطنية للقرض المصغر الوثائق الداخلية طلاع على الإ  

-du-beneficiaires-aux-accordes-avantages-et-https://www.angem.dz/ar/article/aides
credit-micro/ 

 .82:88على الساعة 12/86/7877:طلاعتاريخ الإ

https://www.angem.dz/ar/article/aides-et-avantages-accordes-aux-beneficiaires-du-micro-credit/
https://www.angem.dz/ar/article/aides-et-avantages-accordes-aux-beneficiaires-du-micro-credit/
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لدى البنك مع الاشارة ان هذه الوكالة تتعامل مع نفس البنوك التي تتعامل معها الوكالة الوطنية لدعم 
 .يل الشبابوتشغ
ليقوم المستثمر بعد ذلك بإيداع  يتم خلالها الحصول على الموافقة البنكية، :المرحلة الثانية -

لتقوم بعد ذلك الوكالة  من مبلغ القرض في حسابه البنكي، %1مساهمة شخصية والمتمثلة في نسبة 
 من مبلغ القرض في حساب المستثمر  79بإيداع نسبة 

مستثمر خلال هذه المرحلة بالاتصال بالمورد لتزويده بالعتاد الذي يحتاجه يقوم ال :المرحلة الثالثة -
 .في نشاطه، لتمنحه بعد ذلك الوكالة مقرر منح الامتيازات الجبائية في مرحلة الانجاز

ليقوم المستثمر بتسديد كامل مستحقات % 28يقوم البنك بتمويل المشروع بقيمة  :المرحلة الرابعة -
على المستثمر ان يقوم بإيداع طلب الاستفادة من مقرر منح الامتيازات الجبائية في ولكن يتوجب  المورد،

على مستوى الوكالة لتقوم بعد ذلك الوكالة بمنحه هذا المقرر مع الحرص على اعلام  مرحلة الاستغلال،
 .الادارة الجبائية بذلك

 .(Angem)ض المصغر الحوافز الضريبية التي تمنحها الوكالة الوطنية لتسيير القر  :ثانيا
تستفيد الاستثمارات المحققة من طرف المستثمرين المؤهلين للاستفادة من جهاز القرض المصغر من 

 :1المزايا التالية
 .سنوات( 6)باح الشركات لمدة ثلاث إعفاء كلي من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أر  -
 .سنوات( 6)في الأنشطة التي تمارس لمدة ثلاث إعفاء من رسم العقاري على البنايات المستعملة  -
 .تعفى من رسم نقل الملكية، الاقتناءات العقارية التي يقوم بها المقاولون قصد إنشاء أنشطة صناعية -
إعفاء من جميع حقوق التسجيل، العقود المتضمنة تأسيس الشركات التي تم إنشاؤها من قبل  -

 .المقاولون 
ضريبي على القيمة المضافة، مقتنيات مواد التجهيز والخدمات التي يمكن الاستفادة من الإعفاء ال -

 .تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار الخاص بالإنشاء

                                                           
 :الموقع الرسمي على الرابط التاليفي ض المصغر للوكالة الوطنية للقر الوثائق الداخلية الاطلاع على    1

-du-beneficiaires-aux-accordes-avantages-et-https://www.angem.dz/ar/article/aides 
credit-micro/ 

 .82:78على الساعة  12/86/7877:طلاعالإتاريخ 

https://www.angem.dz/ar/article/aides-et-avantages-accordes-aux-beneficiaires-du-micro-credit/
https://www.angem.dz/ar/article/aides-et-avantages-accordes-aux-beneficiaires-du-micro-credit/
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تخفيض من الضريبة على الدخل الاجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، وكذا من الرسم على  -
سنوات الأولى من الاخضاع  النشاط المهني المستحق عند نهاية فترة الإعفاءات، وذلك خلال الثلاث

 : الضريبي، ويكون هذا التخفيض كالتالي
 28تخفيض بنسبة  :السنة الأولى من الاخضاع الضريبي%. 
 38تخفيض بنسبة  :السنة الثانية من الاخضاع الضريبي%. 
 73تخفيض بنسبة  :السنة الثالثة من الاخضاع الضريبي%. 

لمستوردة التي تدخل مباشرة في تحقيق الاستثمار بتطبيق تحدد الرسوم الجمركية المتعلقة بالتجهيزات ا
 .%3نسبة 

 .CNAC):)مين على البطالةصندوق الوطني للتأال :ثالثالفرع ال
المتضمن القانون 1881-92مين عن البطالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم أنشا الصندوق الوطني للتأ

المؤرخ   112-92 تطبيقا للمرسوم التشريعي رقممين على البطالة، وذلك الأساسي للصندوق الوطني للتأ
. جراء الذين يفقدون عملهم بصفة لاإراديةوحماية الأالمتضمن الحفاظ على الشغل  1992مايو  73في 

 والضمانيتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل  الذيو 
 3المؤرخ في  3123-86مهمة جديدة وفقا للمرسوم الرئاسي رقم هذا الصندوق ب يكلفو . الاجتماعي
 عمارهموالمسرحين الذين تتراوح أ  العمل تتمثل في دعم ومرافقة وخلق النشاط للعاطلين عن 7886ديسمبر 
 .سنة 38و 68ما بين 

: ثيعتماد على صيغ التمويل الثلاعلى البطالة بتمويل المشاريع بالإمين ويقوم الصندوق الوطني للتأ
مين على ي للتأالمساهمة المالية الشخصية لصاحب المشروع وقروض بدون فوائد يمنحها الصندوق الوطن

مهما اختلف مستوى القرض، في حين تتراوح نسبة  %28البطالة وقرض بنكي بنسبة ثابتة وهي 
 .وهذا حسب قيمة الاستثمار% 79 و% 78والصندوق فما بين  %7و %1المساهمة الشخصية بين 

                                                           
مين أساسي للصندوق الوطني للتالمتضمن القانون الأ ،1992 جويلية 83المؤرخ في  188-92المرسوم التنفيذي رقم   1

 .1992جويلية  82تاريخ ب ، الصادرة22ج ر العدد  على البطالة،
2 

 مين على البطالة لفائدة الأجراء الذينضمن نظام التأالمت 1992مايو  73ي المؤرخ ف 11-92 للمرسوم التشريعي رقم 
 .1992جوان  1بتاريخ الصادرة  62 ج ر العدد سباب اقتصادية،يفقدون عملهم بصفة لا إرادية ولأ

إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي  دعمالمتعلق ب 7886ديسمبر  68المؤرخ في  312-86لمرسوم الرئاسي رقم ا 3
  . 7886ديسمبر  61، الصادرة بتاريخ 82سنة، ج ر العدد ( 38)وخمسين ( 63)ما بين خمسة وثلاثين  المشاريع البالغين
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نه يتمتع بالشخصية المعنوية أ اويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، كم  
مايو  73لمؤرخ في  11-92من المرسوم التشريعي  68ه المادة يوالاستقلال المالي وفقا لما نصت عل

اب ي مكان اخر داخل التر ينة الجزائر العاصمة ويمكن نقله إلى أ، يكون مقر الصندوق في مد1992
 .الوطني بموجب مرسوم تنفيذي

ا متعددة منها جراءات الجديدة المتخذة لفائدة الفئة سالفة الذكر بمزايسمحت الإ 7818ابتداء من سنة 
ملايين  83ما كان لا يتعدى ملايين دج بعد 18صبح في حدود عشرة مبلغ الاستثمار الإجمالي الذي أ

 .دمات لذوي المشاريع الناشطينمكانات انتاج السلع والخوكذا إمكانية توسيع إ
 :1يتولى الصندوق القيام بالمهام التالية

 جراء القطاع الاقتصادي الذين فقدوا نشا نظام التأمين على البطالة لفائدة أأ: التأمين على البطالة
 .و بتوقف نشاط المستخدمولأسباب اقتصادية إما بالتسريح الإجباري أرادية، عملهم بصفة لا إ اصبمن

 ى الصندوق دعم استحداث وتوسيع النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين من يتول
حيث اتخذت السلطات العمومية اجراءات جديدة لتلبية طموحات الفئة الاجتماعية المعنية، : سنة 68-38

البطالة  كما يعكف الصندوق الوطني للتأمين علىوالتي ترمي أساسا الى تطوير وترسيخ ثقافة المقاولة، 
المهني والاجتماعي تماشيا مع الأسس  عداد فضاء لأصحاب المشاريع يضمن التوفيقعلى تخصيص وا  

 .حداث وتوسيع النشاطات من طرف البطالينالقانونية المسيرة لجهاز دعم إ
 لترقية التشغيل من خلال تخفيف جراءات التحفيزية يحدد الإ: جهاز تشجيع ودعم وترقية الشغل

رباب العمل التابعين للقطاع حيث تطبق هذه الإجراءات على أرباب العمل، جتماعية لصالح أالأعباء الا
خرى باستثناء أولئك الذين ينشطون في ويمكن أن تشمل أيضا أرباب عمل القطاعات الأالاقتصادي، 
نتاجمجال تنقيب  ف يل بقيمة ألعانة شهرية خاصة بالتشغروقات كما يستفيد صاحب العمل من إ المح وا 

ساس مقد عمل لمدة غير سنوات عن كل طالب عمل موظف على أ قصاها ثلاثدينار جزائري لمدة أ
 .محددة

 
 
 

                                                           
  :مين على البطالة على الرابط التاليألاع على موقع الصندوق الوطني للتطالإ  1

 https://www.cnac.dz/p1a/acceuila.html  
 22:22على الساعة   21/28/0200تاريخ الإطلاع يوم 

https://www.cnac.dz/p1a/acceuila.html


 .على الاستثمار تجسيد السياسة الضريبية                                            :الباب الثاني

 164  
 

 .الحوافز الضريبيةطريقة الحصول على  :أولا
الة بعد مجموعة مين عى البطدين من خدمات الصندوق الوطني للتأللمستفيالحوافز الضريبية يتم منح 

 1:ييجازها فيما يلمن المراحل يمكن إ
يتم خلالها ايداع الملف حيث يتم التسجيل المباشر عبر الأنترنت على : ولىالمرحلة الأ  -

خير على المترشحين امكانية إيداع الملف على ويعرض هذا الأ www.cnac.dz الالكتروني للصندوق 
المحور الأول هو ايداعه فيتكون من محورين،  و الوكالة المعنية، وبالنسبة للملف الواجبمستوى الفرع أ

 .داري والمحور الثاني فهو عبارة عن ملف تقنيملف إ
وهي مرحلة وضع الفكرة وا عداد المشروع حيث تقوم مصالح الصندوق بمرافقة  :المرحلة الثانية -

المالية  ولى تعريفه بعناصر المشروع التقنية ه بالمعلومات والنصائح بالإضافة إصاحب المشروع فتمد
يستعد صاحب المشروع نتهاء من هذه الدراسة بة دراسة تقنية اقتصادية وبعد الإوهذه العناصر تعد بمثا

 .عتماد والتمويلللدفاع عليه أمام لجنة الإنتقاء و الإ
ها دراسة المشروع من طرف لجنة الإنتقاء والإعتماد والتمويل حيث يتم خلال: المرحلة الثالثة -

ن تكون ايجابية تمعة على مستوى كل وكالة ولائية إصدار القرارات والتي يمكن أرة المجخيتتولى هذه الأ
و إقليميا أ فيسمح بإعداد شهادة القابلية والتمويل التي تسلم لصاحب المشروع من قبل الصندوق المختص

قليميا إالمشروع من قبل الصندوق المختص  تكون سلبية فيسمح بإعداد تبليغ الرفض الذي يسلم لصاحب
فته رئيس اللجنة ولا يسمح للطعن إلا مرة واحدة في وفي هذه الحالة يمكنه الطعن لدى الوكالة الولائية  بص

القابلية للتمويل عقب دراسة الطعن تمنح شهادة  يوما في حالة صدور قرار سلبي، 13قصاه أجل أ
بمقر المديرية ة للطعن المتواجدة مام اللجنة الوطنيي حالة الرفض فيمكنه الطعن أما فلصاحب المشروع أ
ما الثاني فيكون فتمنح شهادة القابلية والتمويل أ ول يكون القرار ايجابيالأ :احتمالين مماالعامة وهنا نكون أ

بالرفض،حينها يتم تبليغ صاحب المشروع من طرف الوكالة الولائية المعنية ليقوم بإنجاز مشروع اخر 
 .يوافق مؤهلاته
يتم خلالها تكوين البطالين ذوي المشاريع حيث يخصص تمويل قصير المدى : ةالمرحلة الرابع -

 .من طرف الصندوق لفائدتهم لتحسين قدراتهم في التسيير

                                                           
 : طلاع على موقع الصندوق الوطني للتامين على البطالة على الرابط التاليالإ  1

https://www.cnac.dz/p1a/acceuila.html  
 .:22:2على الساعة  21/28/0200تاريخ الإطلاع يوم 

http://www.cnac.dz/
http://www.cnac.dz/
https://www.cnac.dz/p1a/acceuila.html
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قرار بنكي وبمجرد الحصول على تبليغ الإوهي مرحلة ايداع ملف التمويل ال: المرحلة الخامسة -
مشروع باستكمال ملفه ومن بين الوثائق ن يقوم صاحب الولأجل الحصول على التمويل يشترط أالبنكي 

 .المطلوبة مقرر منح الامتيازات الجبائية في مرحلة انجاز المشروع
سهامه مبلغ إ وهي مرحلة تمويل المشروع حيث يبادر المستثمر بتسديد: المرحلة السادسة -

عباء ر الأ1وم مصالح الصندوق بإعداد دفتالشخصي في حساب البنكي وبعد تسليم ملف السلفة تق
واتفاقية السلفة ومقرر منح الامتيازات الجبائية في مرحلة انجاز المشروع، وبعد تسديد السلفة من طرف 

 .الصندوق يباشر البنك في تسديد القرض البنكي المخصص له
قتناء ثمر في انجاز المشروع حيث يقوم بإفي هذه المرحلة يشرع المست: المرحلة السابعة -

خير بقيمة بنك ليتم بعد ذلك تسليم الشيك الأمن طرف ال %18تقديم شيك بقيمة  التجهيزات والمعدات ويتم
 .لإتمام عملية تسديد المقتنيات 98%
 :وهي مرحلة انطلاق النشاط واستغلاله وتكون على النحو التالي: المرحلة الثامنة -
 لامتيازات للحصول على مقرر منح ا( استمارة)يداع طلب يتعين على المستثمر إ :انطلاق النشاط

 .الجبائية في مرحلة الاستغلال المشروع
 يلتزم بعدها المستثمر بتسديد القرض وتقديم التصريحات للإدارة الجبائية :استغلال النشاط. 
 حداث المؤسسة المصغرةالمتابعة بعد إ: 

 تتم هذهالمؤسسة المصغرة المبتدئة بمثابة مسعى إلزامي مشخّص، حيث " بعد إحداث"تُعد المتابعة 
تضمن  .الغاية منها هو الحفاظ على نشاط المؤسسة المصغرة وضمان ديمومتهاالعملية فور بدء النشاط 

بيداغوجيا في صيغة  المصالح المختصة التابعة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة دعما تقنيا و
معاينات دورية هذا  خلال السنوات الثلاثة الأولى من استغلال المشروع، يُوضع برنامجنصائح وتوجيهات 

بعد إحداث النشاط  مرحلةعلى صاحب المشروع أن يضع تحت تصرف المستشار المكلف بمتابعة  ويجب
 .جميع الوثائق اللازمة التي تسمح له بتحليل تسيير المؤسسة المصغرة

 :يسمح ذات التحليل بتحديد الحالات الآتية
 ،مؤسسة مصغرة ذات وضع مالي جيّد 
 ه صعوبات،مؤسسة مصغرة تُواج 
 مؤسسة مصغرة تُواجه صعوبات خطيرة. 
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 .يمكن إيجاد حلول مخففة وتطبيقها لفائدة المؤسسة المصغرة المواجهة لصعوبات
 محور توسيع النشاط: 

تجهيزات أو  ت إنتاج السلع والخدمات من خلال اقتناءيرمي توسيع النشاط، أساسا، إلى تحسين قدرا
 .توسيع النشاط أساسا، النشاطات المذرة للثروة والشغل صيخ .معدات جديدة لتلبية متطلبات السوق 

وترجع دراسة طلبات  .للتوضيح، فإن اللجوء إلى مشروع توسيع النشاط غير مفتوح لجميع النشاطات
الذي يأخذ ( ب.ت.و.ص)استثمار توسيع النشاط إلى تقويم مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة 

 .ث مناصب شغل، خلق الثروة، طبيعة النشاط وموقعهكإحدا) رفي الحسبان بعض المعايي
المشروع المترشح أن يستوفي الشروط الآتي  على صاحب، يتعيّن "توسيع النشاط"بامتيازات  وللمطالبة

 :ذكرها
     من العمر،( 38)بلوغ ما دون الخمسين 
    ،تسديد مجموع القروض الممنوحة 
   لمرحلة الاستغلال الخاصة بإحداث النشاط، ستفادة من الامتيازات الجبائيةالإ 
 ،توفير حصيلات إيجابية للسنتين الأخيرتين على الأقل 
  تحيين اشتراكات الصندوق الاجتماعي للعمال غير الإجراء(CASNOS ) الوطني  والصندوق

ية الوطني للعطل المدفوعة الأجر و بطالة سوء الأحوال الجو  والصندوق ( CNAS)للتأمينات الاجتماعية 
 (CACOBATPH)لقطاع البناء و الأشغال العمومية 

 ،استيفاء الالتزامات الجبائية إزاء مصالح الضرائب 
  (منصبين على الأقل)الالتزام بإحداث مناصب شغل دائمة. 
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 .CNAC):)على البطالة مينالوطني للتأالصندوق  التي يمنحهاالحوافز الضريبية  :انياث

سنة  38و 63ة من طرف البطالين المستثمرين والذي يتراوح سنهم بين تستفيد الاستثمارات المحقق
والمؤهلين لنظام دعم نشاطات الإنتاج للسلع والخدمات في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة 

 1:من الإمتيازات التالية

 .زالإنجا في مرحلةالــمزايا الممنوحة  -1
تحت تصرف مستخِدم القطاع  (و ت ب ص) يضع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة -

 :الآتيةالاقتصادي العمومي و الخاص المساعدات و الامتيازات 
إقتصادية عند  ولأسبابتوفير معلومات حول كيفيات التكفّل بالأجراء المسرحّين بصفة لا إرادية  -

 تسريح العمال أو توقيف نشاطاتهم
 خدم المعني بالمطبوعات اللازمةتكوين ملّف التسريح لأسباب اقتصادية بموافاة المست -
إمكانية إعداد سجّل استحقاقات مساهمة فتح الحقوق بدون فوائد عند إلتزام المستخدم بالتسديد في  -

 شهر ا (13) غضون خمسة عشر
 سنوات (86) الإعفاء من مساهمة فتح الحقوق عندما تقل أو تعادل أقدمية الأجراء ثلاث -

 :بعد انتهاء مرحلة الإعـــفاءات

   الصندوق " تستفيد النشاطات التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون الاستفادة من إعانة 
أو الضريبة على أرباح  الإجمالي من تخفيض من الضريبة على الدخل" الوطني للتأمين على البطالة

ءات المهني المستحق عند نهاية فترة الإعفا النشاط الشركات، حسب الحالة وكذا من الرسم على
 الإخضاع سنوات الأولى من( 68)المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول، وذلك خلال الثلاث 

 :الضريبي ويكون هذا التخفيض كما يلي

 %. 28تخفيض قدره : لإخضاع الضريبيالسنة الأولى من ا -
 %. 38تخفيض قدره : لإخضاع الضريبيالسنة الثانية من ا -

                                                           
1
 :طلاع على موقع الصندوق الوطني للتامين على البطالة على الرابط التاليالإ 

 https://www.cnac.dz/p1a/acceuila.html  
 02:22:على الساعة 21/28/0200طلاع يوم تاريخ الإ

https://www.cnac.dz/p1a/acceuila.html


 .على الاستثمار تجسيد السياسة الضريبية                                            :الباب الثاني

 168  
 

 %. 73تخفيض قدره : ريبيلإخضاع الضالسنة الثالثة من ا -

كما تستفيد من هذه التخفيضات للمرحلة المتبقية النشاطات المذكورة أعلاه التي استفادت من    
 دفعه مالإعفاء والتي ما زالت مدة استفادتها من التخفيض، دون إمكانية المطالبة باسترداد ما ت

الاستثمار على ترقية نون امن ق 87ة ر قف 13لى أن المشرع ققن بنص المادة إفي الأخير تجدر الإشارة 
المنشاة بموجب عدم الجمع في الاستفادة من المزايا الضريبية في حالة وجود عدة مزايا من نفس الطبيعة 

لكي لا تخرج سياسة  89-13و تلك المنصوص عليها في قانون ترقية الاستثمار معمول به أالتشريع ال
ء منحها وتكون وسيلة لإهدار المال العام وعليه يحق للمستثمر التحفيز الضريبي من الهدف المنشود ورا

 .الاستفادة في تلك الحالة من التحفيز الأفضل
كما لا يؤدي وجود عدة مزايا من نفس الطبيعة سواء "...:على 7فقرة  13 حيث جاء في فحوى المادة

قانون،الى تطبيقها معا تلك المنشاة بموجب التشريع المعمول به او تلك المنصوص عليها في هذا ال
 ."وفي هذه الحالة يستفيذ المستثمر من التحفيز الأفضل
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 .الضريبية ومتابعتها حوافزستفادة من الإجراءات الإ: المبحث الثاني
عملت الجزائر على اتخاذ  الأجنبيةمن أجل تشجيع الاستثمارات الوطنية وزيادة رؤوس الأموال 

تثمرين لضريبية، التي تستعمل للتعبير عن الوسائل والأساليب التحفيزية لدفع المسمجموعة من التدابير ا
تحقيق  همية البالغة بالنسبة للدولة، وهذا قصدعلى الاستثمار خاصة في الأنشطة والقطاعات ذات الأ

عاقبة حيث تضمنت مختلف القوانين الجبائية وقوانين الاستثمار المت. بعادهاالتنمية المنشودة بمختلف أ
الاهتمام أكثر بموضوع المزايا في إطار قانون  رواستم. من المزايا الضريبية كما تم تحليله سابقا العديد

 .89-13ترقية الاستثمار رقم 
جرائي على محاولة التخفيف ومحاولة القضاء على البيروقراطية التي عمل هذا القانون في جانبه الإ

وير الاستثمار عند تعاملهم مع المتعلق بتط 86-81مر رقم يعاني منها المستثمرون في ظل الأ كان
تم صدور عدة نصوص  وتطبيقا لهذا القانون . ثناء تنفيذهأ دارة بصفة عامة سواء في بداية المشروع أوالإ

جراءات الاستفادة لهذه المزايا بإلغاء نظام التصريح وطلب الحصول على تنظيمية تهدف إلى تبسيط إ
 .الاستثمار ظام التسجيل التي تتولى القيام به الوكالة الوطنية لتطويرالمزايا وتعويضه بن

داة لتبديد المال العام وأسلوب للتهرب الضريبي أكد قانون ترقية ى لا تكون عملية منح المزايا أوحت
على ضرورة متابعة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار للمستثمرين طوال فترة سريان المزايا،  الاستثمار

 .التحفيزات الممنوحة لتزاماتهم المكتتبة مقابل المزايا وءهم بإللتأكد من وفا
 تلياآثم ننتقل لدراسة  (الأولالمطلب ) الاستفادة من الحوافز الضريبية تإجراءانتناول  لتحليل ذلك

 (.المطلب الثاني) ةرة الاستفادة من الحوافز الضريبيمتابعة الاستثمارات خلال فت
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 .الضريبية حوافزجراءات الاستفادة من الإ :ب الأولالمطل
لمزايا الضريبية، على ا هي مجموع الشكليات الواجب احترامها من طرف المستثمر لأجل الحصول

المشرع الجزائري هذا الصدد نلتمس إرادة  يف .لتزامات المفروضة عليهوتشمل مجموع الإجراءات والإ
جراء خلال تسهيل هذه الإجراءات بتكريس إ ن، مالحوافزستثمر لهذه لتبسيط المعاملة الإدارية لحصول الم

لغاء جميع الإشكلي   .المعقدة والمقيدة للمستثمرين اتجراءبسيط وهو التسجيل وا 
 ثم بيانومن  ،(ولالفرع الأ)جراء اطة لمفهوم هذا الإلى الاحجراء تسجيل الاستثمار إتدفع بنا حداثة إ

جراءات ايداع وثيقة جراء وأخيرا التطرق إلى الاثار المترتبة على إ (الفرع الثاني)التسجيل  شكليات وا 
 .(الفرع الثالث) التسجيل
 .استحداث نظام تسجيل الاستثمارات :ولالفرع الأ 

تبسيط النظام العمل على لى ،إ89-13رقم  الاستثمارترقية قانون إطار سعى المشرع الجزائري في 
حيث قام بإلغاء  ،ية الاستثماريةجراءات المتعلقة بالعملوكذا تسريع الإعلى الاستثمارات ق القانوني المطب

 .المعمول بهما في القانون السابق جراء التصريح بالاستثمار وطلب الحصول على المزاياإ
المتعلق بشكل 1 98-88من المرسوم التنفيذي رقم  87يقصد بإجراء التصريح  طبقا لنص المادة 

دي من خلاله المستثمر رغبته في انجاز استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج التصريح كل إجراء شكلي يب
حيث اشترط المشرع ، المتعلق بتطوير الاستثمار 86-81السلع والخدمات في مجال تطبيق الأمر 

 ،لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزيةالجزائري إجراء التصريح أمام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أو 
جراء التصريح على هذا النحو مجرد إجراء شكلي يمكن من خلاله السلطات من إعداد ويعتبر إ

حيث تجري من خلاله عملية المقارنة بين المشاريع الاستثمارية الأجنبية المصرح بها .إحصائياتها اللازمة
 2والمشاريع الاستثمارية المجسدة ميدانيا

خضع الاستثمارات التي استفادت من المزايا قبل على أن ت 86-81من الأمر  6فقرة  82المادة وتضيف 
بحيث يعتبر شرط ملزم لطلب الاستفادة من المزايا المقررة في  انجازها للتصريح بالاستثمار أمام الوكالة،

زي غير ملزم بإجراء يبمفهوم المخالفة فإن المستثمر الذي لايرغب في النظام التحف،و مارثقانون الاست
 .التصريح 

                                                           
يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار ومقرر منح المزايا  7888مارس  72المؤرخ في  98-88المرسوم التنفيذي رقم   1

 .7888،لسنة 13وكيفيات ذلك ، ج ر العدد 
2
 Zouiten Abdrerezk, L’investissement en droit algérien. op.cit, p 275. 
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شرع الجزائري تراجع عن موقفه من إجراء التصريح بإقراره الزامية خضوع المستثمر الأجنبي  غير أن الم
وذلك . للدراسة المسبقة للمجلس الوطني للاستثمار بغض النظر عن طلب حصوله على المزايا أم لا

عوائق قيود و هذا القانون حمل في طياته .  7889من قانون المالية التكميلي لسنة  38بموجب المادة 
جنبية وعودة ة الدولة المشجعة للاستثمارات الألى تراجع ملامح سياسإدت أجنبي كبيرة  للمستثمر الأ

 .1الدولة المتدخلة بشكل واضح

شكلي وهو التسجيل جراء إتكريس لة من خلال أمعالجة هذه المسالمشرع الجزائري جاهدا للذلك عمل 
لغاء جميع الإ الدراسة المسبقة  لغاء اليةإجانب،فتم  وخاصة الأ ستثمرينالمعقدة والمقيدة للم اتجراءوا 
قيد تمييزي فرضت على تعتبر  التي كانتجنبية التي يعدها المجلس الوطني للاستثمار و للاستثمارات الأ

 .جنبي دون الوطنيالمستثمر الأ

خضع ت:"االتي جاء في فحواه 89-13لقانون ترقية الاستثمار رقم  82نص المادة بالرجوع لوعليه و 
للتسجيل لدى لاستفادة من المزايا المقررة في أحكام هذا القانون، جل االاستثمارات قبل انجازها من أ

 ."أدناه 06الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المذكورة في المادة 

ب و الأجانتفادة المستثمرين سواء الوطنيين أسادة  يتضح لنا الزامية التسجيل لإذن من خلال نص المإ
من المزايا المنصوص عليها في قانون ترقية الاستثمار وهذا تجسيدا لمبدأ المساواة بين المستثمرين 

مام الوكالة الوطنية مشاريع الاستثمارية قبل انجازها أفاشترط المشرع تسجيل ال و الأجانب، نالوطنيي
ن اغفال المستثمر المخالفة فإوبمفهوم  قي هذا الطلب،لتطوير الاستثمار والتي تعتبر الجهة المختصة بتل

الية لإجراء التسجيل هو حرمانه من كافة المزايا الضريبية المقررة قانونا مهما كانت القيمة الاقتصادية والم
 .للمشروع

لمحدد لكيفيات تسجيل  1872-12صدار المرسوم التنفيذي  رقم وللتفصيل في هذا الإجراء تم إ
ر في رادته في انجاز استثماكتوب يعبر من خلاله المستثمر عن إجراء محيث كيفه بأنه إالاستثمارات، 

 . 3و الخدماتنشاط اقتصادي لإنتاج السلع أ

                                                           
1
 Rachid Zouaimia, le régime des investissements étranger a la preuve de la résurgence de l 

état dirigiste en Algérie, RASPJEP P, n2 ,2011, p 13. 
يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتاج  ،7812مارس سنة  83المؤرخ في  187-12المرسوم التنفيذي    2

 .7812مارس سنة  88الصادرة في  13عدد ال ح رالشهادة المتعلقة به، 
 .ا شكل ونتاج الشهادة المتعلقة بهيحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات وكذ 187-12ي من المرسوم التنفيذ 87ة الماد  3
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ساس استمارة بمثابة شهادة تقدمها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار يتجسد تسجيل الاستثمار على أ
الاف  3رع سقف مالي وهو حدد المش. 1مباشرة بعد عملية التسجيل وفق الاشكال المحددة في القانون 

همية خاصة النوع من الاستثمارات بالإضافة إلى الاستثمارات التي تمثل أ  مليون دج وما فوق، هذا
المؤهل قانونا لذلك قبل للاقتصاد الوطني يستوجب الحصول على موافقة المجلس الوطني للاستثمار 

مليون دج في قانون المالية  388فبعد  جراء التسجيل الذي يترتب عنه الحصول على المزايا المقررة،إ
دج ليثبته المشرع عند  1388لى إ 7812، تم رفع السقف سنة 38مادة بموجب ال 7889التكميلي لسنة 

 .الاف مليون فما فوق  3سقف 
 89-13القانون رقم  من 2خضعت المادة فقد ألزامية التسجيل لاستفادة من المزايا، ما عن إأ

ثارة نه إتفادة من مزايا الاستثمار وهو الأمر الذي من شأجل الاسمن أة التسجيل، لزاميلى إللاستثمارات إ
الذي  ينجز استثماره بعيدا عن الوكالة الممول ذاتيا بأمواله الخاصة و بغض الغموض بالنسبة للمستثمر 

مزايا، خاصة للزم التسجيل للاستفادة من المشرع أاإن فروعها اللامركزية، أو ستثمار الوطنية لتطوير الا
ذه حصاءه، وفي هوهذا يعني استبعاد استثمارات عن إحصائي لتسجيل الاستثمارات ،مع اعتبار الدور الإ

رقام صحيحة على نوع وحجم الاستثمارات المنجزة وهو ما يعيق عملية الحالة الدولة لا يكون لديها أ
 .2الاستشراف

ة كذلك تثير وهذه المسألتحدد كيفيات التسجيل،  لى التنظيم الذيالسابقة الذكر إ 82كما حالت المادة 
مر فتح ومن شأن الألى التنظيم، مادة إ 78شرع حال المأمادة،  68الغموض في هذا القانون فمن أصل 

 .المجال للسلطة التنفيذية في وضع شروط وضوابط قد تضيق أكثر على المستثمرين

الأجنبي أو توب يقوم به المستثمر سواء الوطني وعليه يمكننا تعريف إجراء التسجيل على أنه إجراء مك
رادته في انجاز مشروع استثماري في الجزائر، في نشاط اقتصادي لإنتاج والذي يعبر من خلاله عن إ

 .مات التي تضمنها قانون الاستثمارالسلع والخد

                                                           
 .يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتاج الشهادة المتعلقة به 187-12من المرسوم التنفيذي  83المادة   1
مداخلة مقدمة ضمن اعمال الملتقى  ر،، ليندة بلحارث،سياسة الاستثمار الأجنبي في الجزائر تحفيز أم تنفيينادية وال 2

الحقوق المتعلق بترقية الاستثمار، كلية  89-13مستجدات الاستثمار في الجزائر في ظل القانون رقم : الوطني حول
 .121، ص 7812-83-88حمد بوقرة، بومرداس، في أوالعلوم السياسية، جامعة 
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دي يدخل ضمن وتعتبر استمارة التسجيل بمثابة إبداء رغبة المستثمر لإنجاز استثماره في نشاط اقتصا
جراء كما يمثل هذا الإللاستفادة من المزايا المقابلة لذلك،  89-13مجال تطبيق قانون ترقية الاستثمار 

قرارا من مدير الشباك الوحيد اللامركزي الذي يشهد بتوقيعه، تحت توقيع  في ذات الوقت شهادة وا 
ل وأنه مستوف للشروط القانونية المستثمر، أنه قام بتسجيل الاستثمار الموصوف في استمارة التسجي

وبقوة القانون  الآلية، مما يترتب عنه القابلية 187-12من المرسوم التنفيذي رقم  89المحددة في المادة 
 .نفس المرسوم التنفيذي 16الاستفادة من المزايا تطبيقا للمادة 

 .ايداع وثيقة التسجيل واجراءاتشكل : الفرع الثاني
، لدى الوكالة الوطنية 89-13من قانون ترقية الاستثمار  82، طبقا للمادة يتم تسجيل الاستثمارات

جراءات محددة عن طريق التنظيم المتجسد في المرسوم ويتخذ هذا الإلتطوير الاستثمار،  جراء شكلا وا 
 .187-12التنفيذي رقم 
 .شكل شهادة التسجيل: ولاأ

لمحدد لكيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا ا 187-12ول من المرسوم التنفيذي رقم تضمن الملحق الأ
منها ما يتعلق . شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به، مجموعة من البيانات الخاصة بشهادة التسجيل

 (.ثانيا)، ومنها ما يخص المشروع الاستثماري (اولا)و ممثله القانوني بالمستثمر أ
 .و ممثله القانونيتثمر أالبيانات المتعلقة بالمس -1

له القانوني وعليه و ممثبيانات المتعلقة بهوية المستثمر أشهادة تسجيل الاستثمارات كل ال يدون في
سم المستثمر أ رخصة السياقة مع  ورقم بطاقة أو ممثله القانوني، تاريخ ومكان ميلاده، يجب ذكر لقب وا 

الجبائي، وتبيان  قم التعريفر تاريخ قيدها فالسجل التجاري، تاريخ  سم الشركة، رقم وتاريخ صدورها، إ
 .هوية كل المساهمين

 .البيانات المتعلقة بالمشروع الاستثماري  -7
تتضمن كذلك شهادة تسجيل الاستثمارات مجموعة من البيانات التي تخص المشروع الاستثماري نبينها 

 :فيما يلي
 ه يبين في شهادة التسجيل الشكل الذي يأخذه المشروع الاستثماري، والذي حدد:نوع الاستثمار

مر في أشكال ويتعلق الأ 89-13مار رقم من قانون ترقية الاستث 87المشرع الجزائري بموجب المادة 
س مال إعادة التأهيل والمساهمة في رأاستحداث نشاطات جديدة، توسيع قدرات الانتاج،  الاستثمار التالية

 . الشركة
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، 187-12فق بالمرسوم التنفيذي رقم ول المتعلق بشهادة التسجيل المر لألى الملحق انه بالعودة إغير أ
السابق  رنواع من الاستثماشرع المنظم استبعد المساهمة في رأس مال الشركة واكتفى بذكر ثلاث أنجد الم
 .ذكرها

 يتعين على المستثمر تقديم عرض موجز يعين فيه المشروع : تعيين ووصف المشروع
 .الخ...منتجات المنتظر انجازها، الكميةالاستثماري، وذلك بتبيان نوع المشروع الاستثماري، ال

  يجب تحديد المستثمر لمكان تواجد المقر الاجتماعي ومواقع  مكان تواجد المشروع الاستثماري
جل تحديد النظام التحفيزي الذي سيطبق على المشروع وذلك من أالنشاطات في شهادة التسجيل، 

 .الاستثماري 
 و ادة التسجيل عرض موجز للمنتوجات أتتضمن شه:او الخدمات المنتظر إنجازهأ/ ات والمنتوج

 .الخدمات المزمع انتاجها في المشروع الاستثماري 
 او الخدمة/القدرات الاسمية للإنتاج و. 
  (بالإضافة الى المناصب المتوفرة احتماليا)مناصب العمل المباشرة المتوقعة 
 طوير الاستثمارمدة انجاز المشروع الاستثماري المبرمة مع الوكالة الوطنية لت. 
 تتضمن شهادة التسجيل على مجموعة من  :موال الخاصةالأ ومبلغ المبلغ التقديري للاستثمار

البيانات ذات الصلة بالمبلغ التقديري للاستثمار من خلال تبيان السلع والخدمات المستفيدة من المزايا 
موال منها بالدينار مصادر رؤوس الأإلى تحديد  ةضافللحصص العينية، إوتلك المستثناة والمبلغ المحتمل 

 .والعملة الصعبة
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 .جراءات ايداع وثيقة التسجيلإ: ثانيا
من طرف كل شخص يمثله أمام الهيئة اللامركزية أو يتم تسجيل الاستثمار من طرف المستثمر نفسه 

تلاف شكل المشروع خب تقديمها عند تسجيل الاستثمار بإتختلف الوثائق التي يج 1للوكالة التي يختارها
الممثل القانوني للشركة أو حيث أنه بالنسبة لتسجيل استثمار الانشاء يجب على المستثمر . الاستثماري 

علاه تقدم ما بالنسبة للاستثمارات الأخرى بالإضافة إلى الوثيقة المطلوبة أ تقديم بطاقة التعريف الوطنية أ
ل والخصوم للميزانية الجبائية صو ذلك صفحات الأالتعريف الجبائي وك نسخة من السجل التجاري ورقم

 .2خيرة الأ
سجيل مستوف جميع الوثائق ن التوكالة القيام بعملية التحقق على أوتبعا لذلك ينبغي على مصالح ال

ن النشاط بغي لها التحقق من أكما ين الأخيرةن تتأكد من ان المعلومات الواردة فيه توافق هذه وعليها أ
شروع الاستثماري يدخل في إطار النشاطات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، الذي يتضمنه الم

ن السلع والخدمات والنشاطات المرتبطة بالتسجيل ليست واردة بالإضافة إلى كونها مطالبة بالتحقق في أ
لتنفيذي خيرة في إطار المرسوم اوظهرت هذه الأ3في قوائم النشاطات والخدمات والسلع المستثناة من المزايا

 .1814-12رقم 
في الحالات الاستثنائية  إلان يكون التسجيل محل رفض الأخير تجدر الإشارة أنه لا يمكن أ في و

لكن قد يكون محل لرفض مؤقت في حالة وجود . المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما
مقدمة من طرف المبينة في الوثائق الاختلاف في المعلومات بين تلك الواردة في استمارة التسجيل وتلك 

جراءات يمكن للعون المكلف بتسجيل الاستثمار القيام بتصحيح الخطأ في الجلسة الإ لالمستثمر، لتسهي
 .5نفسها بعد موافقة المستثمر

 

 

                                                           
 .به ةوكذا شكل ونتاج الشهادة المتعلق فيات تسجيل الاستثماراتيحدد كي 187-12 رقم من المرسوم التنفيذي 83المادة   1
 .يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتاج الشهادة المتعلقة به187 -12من المرسوم التنفيذي رقم  82المادة    2
 .ج الشهادة المتعلقة بهيحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتا 187-12من المرسوم التنفيذي رقم  89المادة  3
يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من  181-12من المرسوم التنفيذي رقم  3الى  6انظر للمواد  أكثرللتفصيل  4

 .نواع الاستثماراتأتطبيق المزايا على مختلف  وكيفياتالمزايا 
 .به ةوكذا شكل ونتاج الشهادة المتعلق جيل الاستثماراتيحدد كيفيات تس 187-12 رقم المرسوم التنفيذيمن  18المادة   5
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  .ثار التسجيلآ: الفرع الثالث

ثمار إلى غاية نهاية يخ تسجيل الاستثار تمتد تار ية تسجيل الاستثمار مجموعة من الآيترتب على عمل
 .مرحلة الإنجاز

 .نجازمرحلة الإ : ولاأ
من مزايا الإنجاز  ستفادةأخرى، الإجراءات ي إيل الاستثمار بقوة القانون ودون أجراء تسجيخول إ -

علاه وتدون هذه المزايا في شهادة المذكور أ  89-13 رقم من القانون  13ى لإ 17المحددة في المواد من 
 .1نشاتهالى المواد التي أرة إجيل مع الإشاالتس
الاستثمارات التي  خضع للموافقة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار كل من المزايا التي تمنحي-

همية خاصة المزايا الاستثنائية التي تمثل أ  و يفوق خمسة ملايير دينار جزائري، وكذايساوي مبلغها أ
لايير دينار جزائري يتم م 3ستثمارات التي يقل مبلغها عن ن جميع الاأ بمعنى .2بالنسبة للاقتصاد الوطني

ير ملاي 83يفوق قيمتها أو لاستثمار بينما الاستثمارات التي تساوي امام الوكالة الوطنية لتطوير تسجيلها أ
همية خاصة للاقتصاد الوطني فإنها تخضع للدراسة المسبقة للمجلس دينار جزائري وتلك التي تمثل أ 

 .رفضهاأو مار الذي يقرر إما قبولها الوطني للاستث
ستراتيجية عتبار المجلس جهاز سياسي يجسد الإللمجلس الوطني للاستثمار ترجع لإ والموافقة المسبقة

 .3طار خطة الدولة التنمويةستثمارية التي رسمتها الدولة في إالا
، 187-12 رقم من المرسوم التنفيذي 13ن يكون التسجيل محل تعديلات وفق نص المادة يمكن أ

نها عتبار التغييرات التي تطرأ على عناصر شهادة التسجيل لاسيما محيث تتم التعديلات بأخذ عين الإ
و ممارسة النشاط، وتتم التعديلات بناء سم الشركة أو إو الموطن الجبائي أالمعلومات المتعلقة بالموقع أ

تثمارات التي تدخل في اختصاص المجلس فيما يخص الاس. على طلب المستثمر مرفقة بالوثائق المبررة
 :خير بكل تعديل يتعلق بـي للاستثمار يشترط موافقة هذا الأالوطن

                                                           
 .به ةوكذا شكل ونتاج الشهادة المتعلق يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات 187 – 12 التنفيذي رقممن المرسوم  16المادة  1

 .به ةهادة المتعلقوكذا شكل ونتاج الش يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات 187- 12من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة   2
3 Abderrezak Zouiten, la mise en œuvre des avantages exceptionnels dans la nouvelle 

législation algérienne de l investissement,Op.cit, p11. 
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و و عندما تساويها أنجاز عندما تساوي أو تفوق المدة أربعة وعشرون شهرا، أجل الإتمديدا أ -
ندما ثمار، تغيير الموقع ع، وكذا محتوى الاستوتمويلهتتجاوزها بجمع التمديدات السابقة، هيكلة الاستثمار 

 .ن تمنحيؤثر على المزايا التي من شأنها أ
نجاز المحددة مع المستثمر وهذه الفترة يمكن أن تكون محل ينتج التسجيل اثاره خلال فترة الإ -

جل المبررة، كما يقدم طلب التمديد أ ويكون التمديد بطلب معلل من المستثمر مرفق بالوثائق تمديدات،
أما . أشهر بعد هذا التاريخ 83أشهر قبل انقضاء الآجال الممنوحة وأقصاها  86دناها مدة أ نجاز فيالإ

 .1ساس وثائق مثبتةإذا برر هذا التأخير على أ جاله، إلاي المستثمر عن هذا التمديد يسقط أفي حالة تخل
 .مرحلة الاستغلال: ثانيا

المتعلق بترقية  89-13قانون رقم ستغلال المنصوص عليها في التتم الإستفادة من مزايا الإ
نجاز التي يستفيد منها محضر معاينة الدخول في مرحلة الإستغلال خلافا لمزايا الإ الاستثمار، بناءا على

المستثمر تلقائيا بقوة القانون بمجرد تسجيل المشروع الاستثماري على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير 
المتعلق بمعاينة  129-19من المرسوم التنفيذي رقم  86المادة خلال استقرائنا لنص  نوم. الاستثمار

 .2الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات

جنبي بناءا على طلب يقدمه المستثمر الأعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال يتضح لنا أنه يتم إ  
على مستوى مركز تسيير المزايا التابع له مقره الاجتماعي ويكون في شكل محضر مطابق للنموذج 

شخاص المؤهلين بعد الزيارة الميدانية من طرف الأعداده ق رقم واحد من هذا المرسوم ويتم إ المرفق بالملح
جل لا يتجاوز تثمار، ويسلم في أالتابع له الاس والتابعين لمركز تسيير المزايا للشباك الوحيد اللامركزي 

لى الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة لى المستثمر وا  ويبلغ إ .ثلاثين يوم ابتداء من تاريخ ايداع الطلب
 . قليمياإ الوطنية لتطوير الاستثمار المختص

دارية المنصوص رفاق طلب معاينة الإستغلال بمجموعة من الوثائق الإإ على المستثمرهذا ويجب 
 في مرحلة الاستغلال ولا يتم تسليم محضر معاينة الشروع من ذات المرسوم، 833ها في المادة علي

                                                           
 .به ةلقوكذا شكل ونتاج الشهادة المتع يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات 187-12من المرسوم التنفيذي  18ة الماد  1
، يتعلق بمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال 7819بريل سنة أ 79مؤرخ في  129-19مرسوم تنفيذي رقم    2

 .7819مايو سنة  19الصادرة بتاريخ  ،61للاستثمارات، ج ر العدد 
 .اتمرحلة الاستغلال للاستثمار يتعلق بمعاينة الشروع في  129-19من المرسوم التنفيذي رقم  83المادة   3
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وفقا للإلتزامات المكتتبة للمستثمر على  بعد تحقيقاتلتنظيم إلا للاستثمارات المتعلقة بالأنشطة الخاصة ل
 .2وبعد موافقة المصالح التقنية المعنية1ساس الوثائق والزيارة الميدانية أ

جراءات المحددة في هذا جنبي لطلب معاينة الشروع للاستثمارات وفق الإبعد تقديم المستثمر الأو 
 :ستغلال حسب الحالات التاليةالمرسوم فإنه يستفيد من مزايا الإ

 .ستفادة من كافة المزايا في هذه المرحلةبالنسبة لإنشاء نشاطات جديدة فإن المستثمر يمكنه الإ -1
من مزايا  ن المستثمر يستفيدو التوسع النوعي فإأ/ نتاجية التوسع الكمي وة الإبالنسبة لتوسيع القدر  -7
دة مقارنة بمجموع الاستثمارات ستغلال بتطبيق نسبة مئوية تحدد حسب نسبة الاستثمارات الجديالإ
 .جماليةالإ

لمذكورة تلك المناطق افإن و مواقع معنية بالاستثمار أوفي حالة اشتمال الاستثمار على عدة وحدات 
هذا . ستغلال المطبقة على هذه المناطقتستفيد من مزايا الإ 89-13ون رقم من القان 16في المادة 

ستغلال سواء أثناء دخول المشروع في محضر معاينة الشروع في مرحلة الإ عدادويمكن للمستثمر إ 
ير جميع إمكانيات تمديد و عند الإستنفاذ على أقصى تقدنتهاء الكلي له أو أثناء الإالاستغلال الجزئي أ

 .3نجازاجال الإ

وفي يبدأ احتساب مدة مزايا الاستغلال من تاريخ إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال، 
الفورية من مزايا الاستغلال، فيكون بموجب محضر معاينة الشروع في  حالة اختيار المستثمر الاستفادة

 .مرحلة الاستغلال
السالف الذكر،  187-12من المرسوم التنفيذي  68الاستثمار طبقا لنص المادة تنتهي اثار تسجيل  

تنتهي اثار التسجيل إما بسبب تجريد من الحقوق أو إلغاء بصفة إرادية أو البطلان : "والتي تنص على
 ."أو انقضاء اجال الإنجاز أو عدم تقديم قائمة إضافية أو الاتمام الكلي للمشروع

، كلما نص 187-12من المرسوم التنفيذي رقم  67حقوق حسب نص المادة يكون التجريد من ال
لاسيما في حالات عدم الوفاء بالالتزامات المقررة و التنظيم المعمول بهما على هذه العقوبات، تشريع أال

                                                           
 .مرحلة الاستغلال للاستثماراتيتعلق بمعاينة الشروع في  129-19من المرسوم التنفيذي رقم  83المادة   1
 .مرحلة الاستغلال للاستثماراتيتعلق بمعاينة الشروع في  129-19من المرسوم التنفيذي رقم  82المادة   2
 .مرحلة الاستغلال للاستثماراتالشروع في يتعلق بمعاينة  129-19من المرسوم التنفيذي رقم  18المادة   3
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بإعداد  عدم احترام الالتزامأو و الاخلال بالالتزامات المكتتبة مقابل المزايا الممنوحة، في قانون الاستثمار أ
 .الكشف السنوي بعنوان المشاريع الاستثمارية

ما بطلان شهادة التسجيل، فتصبح شهادة التسجيل باطلة في حالة إذا لم يتم البدء في انجاز المشروع أ
المقننة  سنة على تسليمها، ونقصد بالبدء في الحصول على التراخيص بالنسبة للنشاطات بمرور

نسبة للنشاطات وا عداد السجل التجاري لبقية النشاطات عندما يتعلق الامر ثر بالوالمصادقة على دراسة الأ
 1.باستثمار الانشاء، كذلك العملية الاولى من اقتناء السلع المستفيدة من المزايا الجبائية

من  66نجاز في حالتين حددتهما المادة ل بصفة تلقائية عند نفاذ اجال الإو تنتهي اثار التسجي
نهاء اقتناءات السلع والخدمات وذلك وهما عند اتخاذ المستثمر لقرار إ 187-12ي رقم المرسوم التنفيذ

والحالة الثانية عندما يتخلى  ،بتقديم معاينة نهائية تثبت دخول المشروع الاستثماري في مرحلة الاستغلال
مدة  ستة أشهر هادة التسجيل بعد مرور نجاز المذكورة في شبصفة انفرادية عن تمديد اجال الإ المستثمر

 .نجاز المحددة في شهادة التسجيلمن حلول أجل الإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .به ةوكذا شكل ونتاج الشهادة المتعلق يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات 187-12من المرسوم التنفيذي  61ة الماد  1
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 .آليات متابعة الاستثمارات خلال فترة الاستفادة من الحوافز الضريبية: المطلب الثاني
كرس المشرع الجزائري نظام المتابعة على المشاريع الاستثمارية المستفيدة ضمن المزايا الممنوحة 

التي تنص على خضوع الاستثمارات  89-13من قانون ترقية الاستثمار  62و 66و 67بموجب المواد 
 .عفاءا القانون للمتابعة خلال فترة الإالمستفيدة من المزايا الممنوحة بموجب هذ

كيفيات جمع المعلومات عن تقدم  89-13رقم من قانون ترقية الاستثمار  67حالت المادة وقد أ
خلال المستثمر بالتزاماته المكتتبة مقابل المزايا ثمرين والعقوبات في حالة إت المستالمشاريع والتزاما

 7812مارس  83الصادر بتاريخ  1821-12لى التنظيم والذي تجسد في المرسوم التنفيذي ممنوحة إال
الذي  .ستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبةوالمتعلق بمتابعة الإ

 .بين كيفية ممارسة المتابعة والرقابة على المستثمر
، ثم الطعن (ولالفرع الأ)يات متابعة الاستثمارات المستفيدة من المزايا وللتفصيل في ذلك سنتناول آل

 (.الفرع الثاني)في التجريد من المزايا 

 .متابعة الاستثمارات المستفيدة من المزاياآليات  :الفرع الأول
للمستثمر من أجل حصوله على المزايا المكفولة قانونا عند تسجيل  معاملات الإداريةتسهيلا لل
جهزة هدفها مرافقة ومتابعة المستثمرين المستفيدين من المزايا استحدث المشرع مجموعة من الأالاستثمار، 

ة المختلفحصائية عة المستثمرين وجمع المعلومات الإالضريبية، بحيث تقوم بدور مزدوج من خلال متاب
يتمثل الأول في مساعدة المستثمرين في  ،ساسيينعند تقديم المشروع والتي تهدف إلى تحقيق هدفين أ

الاستفادة من المزايا المقررة في شهادة التسجيل وكذا تقديم العون من أجل تفادي العراقيل التي قد 
لمشاريع من أجل التأكد من مدى تعترضهم، أما الهدف الثاني فيتمثل في ممارسة رقابة فعلية على هذه ا

لتزاماته متابعة مدى وفاء المستثمر بإليات التي استحدثها المشرع لفماهي الآ .تنفيذ الالتزامات المتعهد بها
 .المكتتبة مقابل المزايا و التحفيزات الممنوحة؟

 .لتزاماتهمستثمر بإالمتابعة الدورية لدى المصالح المعنية لمدى وفاء ال: أولا
مهمة المتابعة من خلال سلطة الرقابة التي تمارسها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على تظهر 

حيث تقوم الوكالة الوطنية بدور محوري ومزدوج في متابعة . المشاريع الاستثمارية المستفيدة من المزايا
                                                           

المتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة  7812مارس  83المؤرخ في  182-12رقم التنفيذي المرسوم   1
 .7812مارس  88، الصادرة بتاريخ 13ر العدد  ج، المكتتبةم احترام الالتزامات والواجبات عد
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المختلفة عن تقدم  حصائيةمستثمرين، وكذا جمع المعلومات الإالاستثمارات من خلال مرافقة ومساعدة ال
 .1المشروع الاستثماري، فتتابع بذلك مدى تطور المشاريع الاستثمارية والعائدات الاقتصادية المترتبة عنها

و ة لتطوير الاستثمار في المتابعة ألزم المشرع كل مستثمر وطني أجل تعزيز دور الوكالة الوطنيومن أ
من قانون ترقية الاستثمار، وتدون  82مقررة بموجب المادة أجنبي بإلزامية التسجيل للاستفادة من المزايا ال

وتستمر مدة . المزايا المتحصل عليها من طرف المستثمر في شهادة التسجيل المقدمة له بعد قبول ملفه
و في ثمر من المزايا سواء في مرحلة الإنجاز أالمتابعة التي تمارسها الوكالة طوال فترة استفادة المست

 .182-12من المرسوم التنفيذي رقم  86ل حسب نص المادة مرحلة الاستغلا
المستثمر المستفيد من المزايا تقديم كشف سنوي عن مشروعه الاستثماري في شكل وثيقة لتزم لذلك ي

ن ن يكون مزودا بالمعلومات ومؤشرا عليه مالوطنية لتطوير الاستثمار ويجب أ نموذجية تسلمها الوكالة
 .قليميا في أجل أقصاه شهر من تاريخ تأشيرة المصالح الجبائيةمختصة إطرف المصالح الجبائية ال

يكون تزامنا في نفس الوقت وفي حدود الاجال المحددة بالنسبة لإيداع التصريحات الجبائية حيث  
 .2السنوية

تقوم المصالح المحلية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كل سداسي بعملية تشخيص المستثمرين 
وبطاقة تسجيل لم يودعوا الكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار بمقاربة بين كشوف التقدم المقدمة الذين 

و مركز تضم المستثمرين المتخلفين وترسل إلى المصالح الجبائية أوهنا تقوم بإعداد قائمة  ،الاستثمارات
عذار ،وفي ن تاريخ تبليغ الإا لإعذارهم بتقديم هذا الكشف في أجل شهرين متسيير المزايا المختص اقليمي

عذار المشاريع بعد انقضاء الأجل القانوني للإحالة امتناع المستثمرين عن تقديم الكشف السنوي لتقدم 
 .3يوم من تاريخ التبليغ  13والمحدد بـ 

نه تلزم على الهياكل المؤهلة ع الكشف السنوي لتقدم المشاريع فإفي حالة عدم قيام المستثمر بإيدا  
لة بإشعار المستثمر برسالة موصى عليها بتعليق المزايا التي يتمتعون بها، وتدعوه للحضور الى للوكا

ثمر بالصمت لمدة شهر من تاريخ الإشعار يترتب على لتزام المستوفي حالة إ. مكاتبها لتقديم التبريرات

                                                           
 .ترقية الاستثمارالمتعلق ب 89-13رقم قانون المن  7فقرة  67المادة   1
دم المتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة ع 182-12رقم  التنفيذيمن المرسوم  83 و 83تين الماد  2

 .المكتتبةاحترام الالتزامات والواجبات 
المتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام  182 -12رقم من المرسوم التنفيذي  82المادة   3

 .المكتتبةالالتزامات والواجبات 
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كل المزايا  التزام تسديد على المستثمرويقع . 1لغاء شهادة تسجيله ومنه تجريده من حقوقه في المزاياذلك إ
حسب نص ريع و التنظيم المعمول بهما لى العقوبات المنصوص عليه في التشالمستهلكة بالإضافة إ

 .1882-12من المرسوم  11المادة 
ن فعاليتها قد تكون إلا أخلال المستثمرين لالتزاماتهم، هذه المتابعة للوكالة بالكشف عن إتسمح 

ن الوكالة خاصة وأن بالتحايل والتلاعب بالمستندات والمعلومات المصرح بها، محدودة عند قيام المستثمري
جل التأكد مباشرة من مدى تنفيذ المستثمرين لالتزاماتهم لا تتمتع بسلطة إجراء تحقيقات ميدانية من أ حاليا

 .2وهذا عكس النصوص الملغاة التي كانت تقر لها بهذه الصلاحية
مهمة متابعة المشاريع  يالاستثمار، فالمتعلق بترقية  89-13رقم من القانون  66شركت المادة أ

دارات التي لها صلة مباشرة بالمزايا الممنوحة و ترة المزايا إلى جانب الوكالة بعض الإالاستثمارية خلال ف
 :تتمثل في

 :دارة الجمركيةالإدارة الجبائية والإ -1
ين لالتزاماتهم وواجباتهم في إطار المزايا دارتين على السهر على احترام المستثمر تعمل هاتين الإ

عن السلع المقتناة فيما تمتد  دارة الجمارك طوال فترة عدم التنازلإ ،تمتد المتابعة التي تباشرها3الممنوحة
 .4دارة الجبائية طوال فترة اهتلاك السلع المقتناة بعنوان النظام الجبائي التفضيليالإ

 :ملاك الوطنيةإدارة الأ  -7
بالتأكد   182-12 رقم  من المرسوم التنفيذي 87طار مهامها ووفقا لنص المادة ارة الدولة في إتقوم إد 

جل انجاز الاستثمار طبق لما هو منصوص عليه في عقد فاظ على وجهة الوعاء العقاري من أمن الح
 .منح حق الامتياز

 
                                                           

وبات المطبقة في حالة عدم احترام المتعلق بمتابعة الاستثمارات والعق 1882 -12من المرسوم التنفيذي  18المادة  1
 .المكتتبةالالتزامات والواجبات 

2
عمال أ مقدمة ضمن  مداخلة المتعلق بترقية الاستثمار، 89-13نون االق إطارحكام المزايا في أ وبايكة، تفعيلأ مليكة  

 ةالاستثمار، كليقية المتعلق بتر  89-13الاستثمار في الجزائر في ظل القانون رقم  مستجدات: حولالملتقى الوطني 
 .182، ص 7812-83-88 بوقرة، بومرداس، فيحمد أجامعة  الحقوق والعلوم السياسية،

المتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام  182-12رقم  التنفيذيمن المرسوم  6و 7المادة   3
 .المكتتبةالالتزامات والواجبات 

المتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في  182-12من المرسوم التنفيذي رقم  فقرة ج 86المادة انظر إلى   4
 .المكتتبةحالة عدم احترام الالتزامات والواجبات 
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 :الأجراءالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال  -0
( 188)كثر من تثمارات المستفيدة من المزايا الإضافية الخاصة بخلق أهيئة في متابعة الاسهذه ال لتتدخ 

ت وكل سنوا 83مئة منصب شغل، تقوم بالسهر على الاحتفاظ بعدد المستخدمين وذلك خلال فترة 
 .سومفقرة د من نفس المر  86لى التجريد من المزايا وهذا طبقا لنص المادة انخفاض لعدد العمال سيؤدي إ

 .تثمر عند الاخلال بقواعد المزايافرض عقوبات على المس :ثانيا
من  62يعتبر التجريد من الحقوق في المزايا عقوبة تسلط على المستثمر وهو ما نصت عليه المادة 

لمستثمر يتم تجريد ا 182-12من المرسوم التنفيذي رقم  18 ةالماد و 89-13انون ترقية الاستثمار رقم ق
الثانية  امسنوي لتقدم المشروع الاستثماري، أولى في حالة عدم تقديم الكشف الفي حالتين الأ من المزايا

 .في حالة عدم احترام المستثمر الالتزامات والواجبات المكتتبة
تقوم المصالح المحلية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في كل سداسي بتشخيص المستثمرين الذين 

عداد مقاربة بين كشوف التقدم الواردة لتقدم مشاريع الاستثمار عن طريق إ وي لم يودعوا الكشف السن
قائمة للمستثمرين المتخلفين من أجل اتخاذ الإجراءات  ،حيث تقوم بإعداد 1وبطاقة تسجيل الاستثمارات

 .القانونية وهي الإعذار ثم الاشعار
رساله للوكالة ضمن  وعليه عندما لا يمتثل المستثمر للالتزام بإعداد الكشف السنوي  لتقدم مشروعه وا 

الهياكل المؤهلة بإرسال اشعار بتعليق حقوقه في المزايا كما تدعوه لتقديم تبريراته  مالاجال المحددة، تقو 
في الاجال القانونية لتفادي تعليقها في حالة عدم استجابة المستثمر لهذه الدعوة خلال الشهر الذي يلي 

لغاالوكال ذتاريخ الاشعار، تتخ  .2شهادة التسجيل ءة في حقه قرار تجريده من المزايا، وا 
زامات والواجبات المكتتبة ويمكن أن يتم تجريد المستثمر من المزايا في حالة عدم احترام المستثمر الالت

 .عند تحويل الوجهة التفضيليةأو عذار بعد الإ
السالف الذكر  1882-12رقم  نفيذيمن المرسوم الت 16وتبعا لذلك بين المشرع بموجب نص المادة 

و عند والواجبات المكتتبة بعد الاعذار أنه يتم تجريد المستثمر من المزايا في حالة عدم احترام الالتزامات أ
من ذات المرسوم على الزامية قيام مسئول الوكالة بإصدار  12وتضيف المادة . تحويل الوجهة التفضيلية

                                                           
المتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام  182-12رقم  من المرسوم التنفيذي 82المادة   1

 .المكتتبةوالواجبات الالتزامات 
المتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام  182-12رقم من المرسوم التنفيذي  18المادة  2

 .المكتتبةالالتزامات والواجبات 
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 رغي. لغاء تسجيل الاستثمار بمبادرة من المستثمر نفسهون نتيجة إحق في المزايا والذي يكالتجريد من ال
در إلا ن التجريد لا يصة في النقاط ب و ج ود من المادة أعلاه فإنه في الحالات الاخرى لاسيما المذكور أ

عذار في لمتضمن العبارة الصريحة موضوع الإول ابعد سماع المستثمر شريطة أن يستجيب للاستدعاء الأ
لى انقضاء هذا الأجل يؤدي إ دوعن. رسال هذا الاعذارجاوز ستين يوما ابتداء من تاريخ إيتجل لا أ

 .صدور القرار بالتجريد حتى مع عدم سماع المستثمر
لغاء تسجيل المشروع الاستثماري وتجريده من المزايا يكون تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى إ

ة منها دون الاخلال بالعقوبات الأخرى التي يمكن تهلكة التي استفادالمستثمر ملزما بتسديد كل المزايا المس
الايجابي الناجم عن ن يكون التجريد محل رفع في حالة القرار المقابل يمكن أنه في غير أ.1ن تسلط عليهأ

رفع التجريد من الحق هذا ويؤدي .لغاء القرار من العدالةطعن اختياري أو أمام لجنة طعنة أو في حالة إ
 13شكال المحددة قانونا  وفقا لنص المادتين ادة الحق في المزايا ويعد حسب الألى اشعار بإعالمزايا إ في
 .1882-12رقم من المرسوم التنفيذي  13و 

ومن خلال ما تقدم بالنسبة لخضوع المشاريع الاستثمارية المستفيدة من المزايا لعملية المتابعة  عليه و
 1882 -12ستعراضنا لإجراءات المتابعة التي جاء بها المرسوم التنفيذي ومن خلال ا. من قبل الوكالة

مر حق الطعن ضد قرار التجريد مع بقاء على هذه المزايا ومنح المستثالإنجد محاولة المشرع الجزائري 
جال ليست بالقصيرة وهذا يدل على حرص المشرع استفادة المستثمر من هذه المزايا وهذه فالحقيقة تعد آ

 .ايجابيا وامتيازا لصالح المستثمر عملا

 

 

 

 

 

                                                           
عدم احترام  المتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة 182-12من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة   1

 .المكتتبةالالتزامات والواجبات 
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 .الطعن في مزايا الاستثمار الضريبية: الفرع الثاني
 الوكالة من المزايا لاسيما منحإجراءات  في تتدخل التي الإدارية الأجهزة تعسف من للمستثمرين حماية
 المستثمرين هؤلاء بحقوق  المساس لعدم وضمانا للاستثمار الوطني والمجلس الاستثمار لتطوير الوطنية
 قانون  فتح. اختصاصاتها ممارسة عند لهذه الأجهزة المقررة التقديرية السلطة نطاق اتساع أمام خاصة

مام أ إداري  طعن أولهما الإدارية، الأجهزة قرارات هذه للطعن ضد طريقتين المستثمرين أمام الاستثمار
 (.ثانيا)طعن امام القضاءوال( ولاأ)لمختصة في مجال ترقية الاستثمارلجنة الطعن ا

 .رقية الاستثمارمام لجنة الطعن المختصة في مجال تالطعن في مزايا الاستثمار أ: ولاأ
دارية الطعن للمستثمر في بعض قرارات الأجهزة الإحق  89-13رقم كرس قانون ترقية الاستثمار 

يحق للمستثمر " :يلي منه على ما 11التي تتدخل في تطبيق قانون الاستثمار من خلال نص المادة 
ادة من المزايا أو كان ن الاستفيئة مكلفة بتنفيذ هذا القانون بشأو هالذي يرى أنه قد غبن من إدارة أ

مام لجنة أدناه الطعن أ 03ع فيها تطبيقا لأحكام المادة و تجريد من الحقوق شر موضوع إجراء سحب أ
لى الجهة لك دون المساس بحقه في اللجوء إوذتحدد تشكيلتها وتنظيمها و سيرها  عن طريق التنظيم ،

فغير من تسمية اللجنة وأطلق عليها  1331-19لذلك صدر المرسوم التنفيذي رقم ".القضائية المختصة
 .لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وحدد قواعد تنظيمها وسيرها

مام رئيس الحكومة ن يمارس أقبل تعديله كا 86-81رقم مر ن الطعن في الألى أتجدر الإشارة إ
المتعلق بتطوير الاستثمار التي تنص  86-81مر من الأ 2/2طبقا لنص المادة . وصيةباعتباره سلطة 

ن يقدم المستثمر طعن لدى ي حالة عدم الرد من قبل الوكالة أو الاعتراض على قرارها ،يمكن أف:"...
 ..."للرد عليه يوم 11جل وصية على الوكالة التي يتاح لها أالسلطة ال
مام خضوع الوكالة لوصاية مزدوجة وصاية ادارية سلمية يمارسها رئيس الحكومة ووصاية لكن أ

الذي 2 17-96المرسوم التشريعي  رقم  ف بترقية الاستثمار،وهذا على عكسوظيفية يمارسها الوزير المكل
 .ن الجهة المختصة بالنظر في الطعن هي رئيس الحكومةحدد بدقة أ
 يتردد في مباشرة هذا التظلم داري،و حتى لا يفهم المستثمر أنه ثمة طريقتين للتظلم الإولكي لا

المعدل والمتمم  88-83مكرر من خلال الامر  2تم تعديل المادة السابعة السالفة الذكر بالمادة  داري،الإ
                                                           

تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية  ن، يتضم7819ماي  79المؤرخ في 133-19المرسوم التنفيذي رقم   1
 .7819جوان  89 بتاريخ   ة،الصادر  62عدد الاستثمار وتنظيمها وسيرها،ج ر ال

 .المتعلق بترقية الاستثمار 17-96 قمر  ريعيشمن المرسوم الت 87فقرة  89لمادة ا  2
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لاستثمار،بدلا لى اللجنة المختصة في مجال اأين تم نقل اختصاص الطعن الإداري إ 86-81للأمر رقم 
داري الرئاسي مامها يشبه في بعض النقاط التظلم الإفجعل الطعن أ مام السلطة الوصية،من الطعن فيها أ

 .1السابق
دارية المستقلة التي مار لا تندرج ضمن فئة السلطات الإن لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثإ

ازعات ذات الطابع الاقتصادي، والتي تتمتع استحدثها المشرع في إطار خلق هيئات جديدة لتسوية المن
نشات أساسا لتعوض التظلم الاداري الذي كان أدارية بل لجنة إبنوع من الاستقلالية العضوية والوظيفية، 

مامها يشبه التظلم يمارس أمام السلطة الوصية، فهي مجرد هيئة حكومية تفتقر للاستقلالية والطعن أ
 .2داري المسبقالإ

داري المختصة في مجال ترقية الاستثمار على غرار التظلم الإ مام لجنة الطعنأيعتبر الطعن 
والإدارية اختياريا قبل اللجوء إلى القضاء فإذا اختار  جراءات المدنيةالإالمنصوص عليه في قانون 

ئية ليه طلب الحماية القضاار اللجنة لمصلحته يصبح بالنسبة إمام اللجنة وكان قر المستثمر طريق الطعن أ
نه يبقى محتفظا بحقه في انت نتيجة القرار في غير صالحه فإولكن اذا ك غير مؤسس ولا داعي له،

دارة المكلفة بتطبيق قانون الاستثمار وليس ضد قرار لجنة وء إلى القضاء والطعن أمامه في قرار الإاللج
 .الطعن المختصة في مجال الاستثمار

 .تشكيلة اللجنة -1
رأسها الوزير المكلف بالاستثمار في مجال الاستثمار لجنة تابعة للحكومة يت ن لجنة الطعن المختصةإ

 :3و ممثله وتتكون منأ
  .ممثل عن الوزير المكلف بالعدل -
 .ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية 87 -
 .ممثل عن الوزير المعني بالاستثمار موضوع الطعن -
 .ممثل عن الوزارة المعنية بالاستثمار موضوع الطعن -

                                                           
أوباية ، المعاملة الإدارية للاستثمار في النشاطات المالية وفقا للقانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  مليكة  1

 .276، ص 7813علوم تخصص حقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة مولود معمري تيزي وزو، السنة الجامعية 
ية والمحدودية، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، لالفعا: وباية، دور لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار بينأمليكة   2

 .123، ص 7878، سبتمبر 81، العدد 83المجلد 
تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار  نيتضم 133-19من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة   3

 .ا وسيرهاوتنظيمه
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ساسية في الدولة، مع تفضيل أربعة منهم ممثلين عن الوزارات الأعضاء دائمين، م الوزارة خمسة أ تض
ما ممثل الوزارة المعنية بالطعن فهو يتغير أخرى وتمثيلها بممثلين، لية عن باقي الوزارات الأوزارة الما

وزارة الصحة هو الي بتغير موضوع الطعن، فمثلا إذا كان الاستثمار يتعلق بقطاع الصحة فان ممثل 
ن ممثل وزارة الصناعة هو لق بالاستثمار في مجال الصناعة فإما إذا كان الطعن متعأسيلتحق بتشكيلتها، 

 .الذي سيلتحق بتشكيلة اللجنة
ليها ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مساسا صارخا وبإضافة إ 1يعد توسيع تشكيلة اللجنة

دارات التي تتدخل في تطبيق قانون ية المستثمر عند التصدي لتعسف الإمابحياده وبفعاليتها في ح
صدرته سيما عندما يكون الطعن ضد قرار ألاكم في نفس الوقت اذ جعل منها الخصم والح الاستثمار،

 2.الوكالة
عضاء لجنة الطعن بقرار من الوزير المكلف بترقية الاستثمار بناءا على اقتراح من يعين جميع أ 

رات المعنيين،بعدما كان هذا التعيين لمدة غير محدودة تتوقف في الغالب عل استقرار الحكومة الوزا
طار المرسوم التنفيذي رقم وزت هذه اللجنة هذا الانتقاد في إوتوافق قرارات اللجنة مع مواقفها السياسية،تجا

ن للجنة نوع من و مايضموه.3سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 6فأصبح اعضائها يعيينون لمدة  19-133
عضائها من العزل حتى ولو اختلفت مواقفهم مع موقف الحقيبة الوزارية التي الإستقرار ويحمي أ 

 .عينتهم،لكنه يبقى غير كاف لضمان حيادهم واتخادهم القرار بكل استقلالية
لى خلق إن نية المشرع لم تتجه أ لة اللجنة وطريقة اقتراح وتعيين أعضائها،يظهر من خلال تشكي

لى خلق لجنة ادارية للتظلم لذلك لم نازعات الاستثمار بقدر ما اتجهت إطريقة شبه قضائية لتسوية م
قتصادية،بل ركز على الكفاءات عضاءها بكفاءات خاصة ولا دراية بالمسائل القانونية والاشترط تمتع  أ ي

بالنسبة لممثلين وزاريين وبرتبة مدير دارة المركزية الإدارية اشترط فيهم فقط أن يكون برتبة مدير في الإ
ي و بالجنة ان يستعين بخبراء ألكن يمكن لرئيس ال.بالنسبة لممثل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
 .ليهمضاء اللجنة لأداء المهام الوكلة إعشخص يمكنه بحكم كفاءته الخاصة أن يساعد أ 

                                                           
تضم ممثلا عن  632 -83طار المرسوم التنفيذي رقم إن المختصة في مجال الاستثمار في لم تكن اللجنة الطع  1

 .الوكالة
2
  .122ص  المرجع السابق، ية والمحدودية،لالفعا :دور لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار بين وباية،أمليكة   

 .133-19ي من المرسوم التنفيذ 86المادة   3
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مانة ولا موارد مالية ة فلا تملك مقر خاص ولا أوالإداريلا تتمتع لجنة الطعن بالاستقلالية المالية 
لفة بالاستثمار لدى فهي تجتمع بمقر الوزارة المكلفة بالاستثمار وتتولى الهيئة المك داري،إخاصة ولا طاقم 

 .مانتهاهده الوزارة أ
 .الطعون التي تعرض على اللجنة -0

دارية ن المستثمر والهيئات الإي تثار بيمن قانون ترقية الاستثمار النزاعات الت 11حددت المادة 
 :المكلفة بتطبيق هذا القانون والتي يتعلق موضوعها بالحالات التالية

 :ستفادة من المزاياالطعن بسبب الغبن في الإ -
وكالة،فليس بالضرورة قبول هذه الأخيرة لدى ال ر لطلب الحصول على المزايا تسجيلعند تقديم المستثم

ن بن بشأبعدم منح المزايا،فيحق للمستثمر في هذه الحالة والذي يرى بأنه غن تصدر قرار طلبه إذ يمكنها أ
للمستثمر حيث يحق  ،الطعن المختصة في مجال الاستثمار مام لجنةستفادة من المزايا تقديم الطعن أالا

المستثمر  ن يتعرض لهاد المشرع حالات الغبن التي يمكن ألم يحد مام اللجنة،الذي تعرض للغبن الطعن أ
نه حصل اجحاف في حقهم عتبرون أمام اللجنة كل مرة يوبالتالي يفتح المجال امام المستثمرين للطعن أ

 .و بحجمهاا سواء تعلق الغبن بنوع المزايا أفي الاستفادة من المزاي
 .الطعن بسبب سحب المزايا -

ة له على والنصوص التطبيقي 89-13راهنت السلطات الجزائرية بشكل كبير من خلال القانون رقم 
من نطاق المزايا موضوع المزايا،وجعله اداة لاستقطاب الاستثمار الوطني والأجنبي،لذلك تم التوسع 

لكن حتى لا يجعل من المزايا مجال للتهرب الضريبي،شددت  جراءات الحصول عليها،الممنوحة،وبسطت إ
ات من لتزامرام مجموعة من الإلى المستثمر احتفي متابعة الاستثمارات التي استفادت من المزايا وفرض ع

و اخلال منه بالتزاماته تلك ويترتب على كل تقصير أ.ة الوكالةعفاء لمتابعبينها الخضوع خلال فترة الإ
و بعض المزايا التي استفادت تثمار في حقه قرار يقضي بسحب كل أاتخاذ الوكالة الوطنية لتطوير الاس

لكنه يفقد هذا الحق عندما  مام لجنة الطعن،طعن فيه أق مخاصمة هذا القرار والمنها،مما يخول له ح
و مزايا جاء بناءا على طلب منه أو تنفيذا لحكم قضائي نهائي أو لقرار تحكيم نافذ أيكون قرار سحب ال

 .1لقرار لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار
 
 

                                                           
 .129 ص المرجع السابق، ية والمحدودية،لالفعا :دور لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار بين وباية،أمليكة  1
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 .الطعن بسبب التجريد من الحقوق  -
فيد من المزايا بضرورة تقديم كشف سنوي عن مشروعه لزم المشرع الجزائري المستثمر المستأ

ويجب ان يكون مزودا  الاستثماري في شكل وثيقة نموذجية تسلمها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،
تاريخ  قصاه شهر منقليميا في أجل أالجبائية المختصة إلح ومؤشرا عليه من طرف المصاات بالمعلوم

ن متزامنا في نفس الوقت وفي حدود الاجال المحددة بالنسبة لإيداع ويكو تأشيرة المصالح الجبائية 
 1التصريحات الجبائية السنوية

 اللجنة الطعن المختصة في مجال ترقية مماالطعن أجراءات والقواعد التي يخضع لها الإ - 6
 .رالاستثما

وجب على  .راءاتقواعد والإجلى مجموعة من الالطعون التي يرفعها المستثمرين أمام اللجنة إ تخضع
في  ورد بعضها في قانون الاستثمار والبعض الاخر.ي لجنة الطعن والطاعن التقيد بهاالأخيرة أهذه 

 :و تتمثل هذه القواعد والإجراءات في 133-19المرسوم التنفيذي رقم 
 يوما التي تلي التبليغ بالقرار محل 38جل ل الاجال القانونية والمحددة في أن يقدم الطعن خلاأ 
 .يكون الطعن فرديا و أن2، تحت طائلة رفض الطعن لوروده خارج الاجال القانونية النزاع،
  بحيث يجب على الطاعن تقديم الطعن في شكل مذكرة مكتوبة يتم أن يقدم الطعن في شكل مذكرة

يها تحت طائلة رفض اللجنة للطعن أن تكون مؤرخة حداث والوسائل ويشترط فاستعراض الأ من خلالها
ضمن ذكر عناصر التبليغ وتت سم وعنوان وصفة الطاعن وممثله القانوني،وقعة، يجب أن تتضمن إوم

 .3وثائق والمستندات الثبوثيةلوترفق بجميع امحل الطعن 
 فيه بعض بعد تلقي اللجنة للطعن تتبع عند النظر :النظر في الطعن وفقا لقواعد مبدأ الوجاهة

نح الفرصة لكل ذ تمبه تلك المعمول بها أمام الجيهات القضائية،إالقواعد المنبثقة عن مبدأ الوجاهة تش
فمن جهة يرسل رئيس اللجنة للإدارة محل الطعن نسخة من الملف : سانيد ودفوعهطرفي النزاع لعرض أ

                                                           
والمتعلق بمتابعة الاستثمارات  7812مارس  83المؤرخ في  182-12من المرسوم التنفيذي رقم  83و 83المادة  1

 .13العدد  ج ر، زامات والواجبات المكتتبة،والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالت
تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار  نيتضم 133-19 التنفيذي رقممن المرسوم  83ادة الم  2

 .وتنظيمها وسيرها
ر تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثما نيتضم 133-19 التنفيذي رقممن المرسوم  83المادة   3

 .وتنظيمها وسيرها
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عي رئيس خرى يستدومن جهة أ.يوما من استلامها الملف 13جل عين عليها تقديم ردها في أوالتي يت
يستطيع الطاعن  اع إليه مباشرة أو بواسطة ممثله القانوني من قبل أعضاء اللجنة اللجنة الطاعن للاستم

دعاء تتغاضى ستلكن إذا لم يمتثل الطاعن لهذا الإ ي خبير يراه مناسبا،أثناء هذا اللقاء أن يستعين بأ
 1.جراء وتفصل مباشرة في الطعناللجنة عن هذا الإ

 مر رقم بعد أن كان في القانون السابق الأ:لمطعون فيهف تنفيذ القرار امام اللجنة لا يوقالطعن أ
من   39فقرة  3منه المعدلة بموجب المادة  82المتعلق بتطوير الاستثمار بموجب نص المادة  81-86

مام لجنة الطعن كضمانة لمستثمر الذي اختار تسوية نزاعه أ، يقر ل7889قانون المالية التكميلي لسنة 
الحالي هذه الضمانة فجعل  يذ القرار المطعون فيه،تجاهل قانون الاستثمارهامة له،تتمثل في وقف تنف

ه مر الذي سيؤثر على ثقة المستثمرين في هذيوقف تنفيذ القرار محل الطعن الأ مام اللجنة لاالطعن أ
 .يها ويحفزهم مباشرة للجوء للقضاءقبالهم علالطريقة وسيضعف إ

ويضاف إلى هذه  يوما التي تلي استلامها، 68لال تبث اللجنة في الطعون المعروضة عليها خ 
نها افية في حالة استدعاء الطاعن من أجل استكمال ملفه بعناصر أخرى من شأضيوم إ 13الاجال 

 .2تدعيم احتجاجاته
بإصدار قراراتها بأغلبية الأصوات الحاضرين  ،الطعن المختصة في مجال الاستثمارعمال لجنة تختم أ 

 وفقا للنموذج المرفق طراف المعنية،يتم تبليغه إلى الأ. ات يرجح صوت الرئيسصو وفي حالة تساوي الأ
الاستثمار مجال المتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في  133-19بملحق المرسوم التنفيذي 

 .يام بعد مداولة اللجنة عليهاأ 88وسيرها في أجل  وتنظيمها
ن القيمة القانونية لقرار اللجنة ومدى الزاميته ة بشأهذه النقطوهنا يمكننا طرح التساؤل المحوري في 

 للتسوية؟للإدارة محل الطعن وللطاعن الذي اختار هذه الطريقة 
المتضمن  632-83المتعلق بتطوير الاستثمار والمرسوم التنفيذي رقم  86-81بالرجوع للأمر السابق 

يقران بشكل صريح بالقيمة القانونية  .اوتنظيمها وسيرهلطعن المختصة في مجال الاستثمار تشكيلة لجنة ا
 :ختياريا بالنسبة للمستثمر بحسب مضمونه كما يليي كونه ملزم للإدارة محل الطعن وا  لقرار اللجنة،وف

                                                           
تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار  نيتضم 133-19 التنفيذي رقممن المرسوم  88المادة   1

 .وتنظيمها وسيرها
 .131ص  الفعاية والمحدودية،المرجع السابق،:،دور لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار بين وبايةأمليكة   2
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ذا لإدارة والهيئة محل الطعن وعليه إرت اللجنة بحق المستثمر الطاعن ،كان قرارها ملزما لذا أقإ -
لمستثمر من و الهيئة المعنية برفع هذا الغن وتمكين االإدارة أ يا التزمتكان الطعن بسبب غبن في المزا

هة المصدرة للقرار بإلغاء السحب التزمت الجكان هذا الطعن بسبب سحب المزايا ذا المزايا المطلوبة، و إ
و الحقوق التي منحت له،وبذلك تكون لجنة الطعن التجريد وتمكين المستثمر مجددا من المزايا أ وأ

لى طلب الحماية اية الكافية للمستثمر ولا يحتاج إمجال  ترقية الاستثمار وفرت الحمالمختصة في 
 .القضائية للتصدي للإدارات والأجهزة التي تتدخل في تطبيق قانون الاستثمار

كان يقضي قرار اللجنة برفض  ذا لم تقر اللجنة بحق المستثمر وكان قرارها في غير صالحه،إ -
 .دارة محل الطعنجال أو لعدم التأسيس أو تقضي اللجنة بتأييد قرار الإمه خارج الاالطعن بسبب قيا

حتفظ المستثمر في ي:"نهعلى أ 632-83لمرسوم التنفيذي رقم من ا 11وفي هذه الحالة تنص المادة 
 ."لى القضاء مهما كانت نتيجة الطعن المقدمحقه في اللجوء إ

تصة في مجال ضمن تشكيلة لجنة الطعن المخالمت 133-19بينما لم يفصل المرسوم التنفيذي رقم 
فنصت  ،اميته للإدارة محل الطعن وللطاعنلز ة القانونية لقرار اللجنة و مدى ان القيمبشأ ترقية الاستثمار،

خيرة و لكن بالرجوع للفقرة الأ".جباري تكون نتائج اللجنة موضوع مقرر إ:"على مايلي 2فقرة   18المادة 
يحق للمستثمر الذي يرى أنه قد ....:"التي تنص على 89-13قية الاستثمار من قانون تر  11من المادة 
الطعن أمام لجنة ..........أو هيئة مكلفة بتنفيذ هذا القانون بشأن الاستفادة من المزايا غبن من إدارة

تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم، وذلك دون الماسس بحقه في اللجوء إلى الجهة 
 ."ائية المختصةالقض
لى يكون دون المساس بحقه في اللجوء إمام اللجنة يتضح لنا أن ممارسة المستثمر الطعن أ عليه و

عندما  يتثمر لا يتقيد بقرار اللجنة إلا إذا أراد ذلك،أن المسومنه يتبين لنا أ .لقضائية المختصةالجهة ا
 .ن بهذا القراردارات محل الطعيما تلتزم الإفيضمن حماية كافية لحقوقه ، 

 .القضائي الطعن: ثانيا
لمستثمر بحقه باللجوء للطعن أمام الجهة القضائية مام لجنة الطعن احتفظ المشرع لإضافة إلى الطعن أ

تاح المجال م المتعلقة بالاستثمار وبالتالي أحكاكون أن هذه الأخيرة تسهر على تطبيق الأ ،المختصة
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ن ئية المختصة التي يمكن للمستثمر ألتحديد الجهة القضا و.1يللمستثمر للاستفادة من الطعن القضائ
 .طرافهالمنازعة الاستثمار وذلك بالنظر إلى أ يرفع دعواه لابد من تحديد الطبيعة القانونية

 المرافق العمومية، تسيير طرق  من طريقة أو أسلوب أنها الإداري  الطابع ذات العمومية بالمؤسسة يراد
 تسيير مهمة المؤسسة لهذه وتسند عتباريةالإ بالشخصية يتمتع عمومي نها مرفقأ على الفقه يعرّفه ثم ومن

 المنازعات من النوع هذا فإن إداري، طابع ذات عمومية مؤسسة الوكالة عتباربإ ،الإدارية العامة المرافق
 اكمبالمح المتعلق 02 - 98 رقم القانون  من 02 للمادة طبقا الإدارية المحاكم اختصاص من يكون 

 .2"الإدارية المادة في العام للقانون  قضائية كجهات محاكم إدارية تنشأ " :الإدارية
ثمار تستجيب على المستثمر رفعها أمام فالدعاوى التي ترفع ضد قرارات الوكالة الوطنية لتطوير الاست

القرارات  ختصاص في الفصل في هذا النوع منلمؤهلة قانونا والتي يؤول لها الإدارية االمحكمة الإ
الولاية العامة في المنازعات الإدارية تختص  دارية جيهاترة عن الهيئات ويقصد بالمحاكم الإالصاد

جميع  القضايا،التي تكون الدولة أو البلدية أو الولاية أو ول درجة بحكم قابل للاستئناف في بالفصل في أ
 .دارية طرفا فيهابغة الإحدى المؤسسات العمومية ذات الصإ

ي تلك المنصوص عليها فهالواجب اتباعها من طرف المستثمر أمام المحكمة الإدارية جراءات عن الإ أما
لغاء قرار فالدعوى المرفوعة هي دعوى إلغاء يطلب فيها المستثمر إ ،في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

 .الوكالة موضوع الطعن
فيستوجب رفعها أمام مجلس  ،ثمار طرفا فيهامجلس الوطني للاستما بخصوص الدعاوي التي يكون الأ

وبالتالي الطعن في  .استراتيجي لدعم وتطوير الاستثمارالدولة كون أن هذا المجلس يعتبر جهاز مركزي 
من  89مام مجلس الدولة حسب نص المادة خصوص منح المزايا وتنفيذها يكون أقرارات المجلس ب

تقديم المستثمر  .ات مجلس الدولة وتنظيمه وعملهختصاصالمتعلق بإ 81-98القانون العضوي رقم 
 دارية بحسب الحالة يتم التحقيق فيه وفقا للقواعد المقررة فيام مجلس الدولة وأمام المحكمة الإمللطعن أ
من  823الى  822الفصل فيه طبقا للمواد  من ثمجراءات م و من قانون الإ 826الى  868المواد 

 3القانون نفسه
 

                                                           
 .186ص  المرجع السابق، الوسائل القانونية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، معيفي لعزيز،  1
 .197ص  المرجع السابق، شنتوفي، حميدعبد ال   2
 229 ص، دارية للاستثمار في النشاطات المالية،المرجع السابقمليكة ،المعاملة الإ أوباية  3
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 .وسبل تطويرها السياسة الضريبية على الاستثمار تقييم :الفصل الثاني

يراداتها التي تتنازل فز الضريبية تفقد فيه الكثير من إأن الدولة من خلال تبنيها لنظام الحوا كلا ش
عنها في سبيل تحقيق أهداف أخرى ويصبح تعويض هذه التضحية مرتبط بمدى فعالية التحفيزات 

وبة وكان من بين أهداف نظام التحفيزات الضريبية السعي إلى رفع مستويات الضريبية في المجالات المرغ
 .الاستثمار وذلك باعتباره أساس كل تنمية

ساسي في عملية تقويم السياسة الضريبية أمر أتقييم الاثار المترتبة على الحوافز الضريبية لذلك فإن 
 .هي مكون من المناخ الاستثماري الضريبية  وباعتبار السياسة. و الفشلأوبالتالي الحكم عليها بالنجاح 

ذي يؤثر على قرار المستثمرين للاستثمار، لذلك يصعب الوحيد الالضريبة ليست العامل ن ألاشك  نه وإف
التحديد الدقيق للاثار الناتجة عن الضريبة عن غيرها من الاثار الناتجة عن العوامل الأخرى المكونة 

  ومع ذلك  .من اهتمامات المستثمرينللمناخ الاستثمار والتي تدخل ض

 :سنتعرض لتقييم السياسة الضريبية على الاستثمار   

 ، (المبحث الأول)السياسة الضريبية على تشجيع الاستثمارتقدير فعالية ل 

 (.المبحث الثاني)وسائل تطوير السياسة الضريبية لتشجيع الاستثمارثم نتناول ل
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 .السياسة الضريبية على تشجيع الاستثمار تقدير فعالية :المبحث الأول

 بغية المحددات من مجموعة تتبع أن بد لا الدول من دولة أي في المتبعة الضريبية السياسة إن
  .لتحفيز وتشجيع المستثمرين للاستثمار ملائم جو على الحصول
غير  ستثمارات،لقد عرف النظام الضريبي الجزائري عدة تطورات في اتجاه التشجيع على حركية الاو 

أنه بالمقابل يخفي عدة إشكالات وتحديات تعوق فعاليته وتجعله في منأى عن تحقيق جميع أهدافه 
 .المرتبطة بتحسين بيئة الاستثمار وبالتالي تطوير الاقتصاد الوطني

ب المطل) الضريبيالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية لسياسة التحفيز  سنتناول في هذا المبحث
ة بحوافز ضريبية أثبتت الدراس نظام ضريبي غير مستقر وغير فعال على  والذي كشف لنا( الأول

 .(المطلب الثاني) محدوديتها

 .الضريبيالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لسياسة التحفيز :المطلب الأول

مالية ضخمة تعتبر  أن سياسة التحفيز الضريبي تقتضي على الدولة التضحية بإيراداتعلى الرغم من    
لى تحقيق مجموعة من نها ترمي من خلال ذلك إيتها،إلا أمن قبيل النفقات الضريبية التي تتحملها ميزان

الحوافز  من مجموعةجزائري ال المشرع منحوتحقيقا لهذا المسعى  الأهداف الاقتصادية والاجتماعية،
 جعلها و تأهيلها و قدما بها الدفع بهدف العام الاقتصادي النظام داخل استراتيجية قطاعات لعدة الضريبية

ماده على فهل استطاع المشرع من خلال اعت،لتحقيق تنمية شاملة الأبعاد للوطن  يةكدينام و فعالية أكثر
 :ن يحقق التوازن سياسة التحفيز الضريبي أ

  ستثمارية، حيث زيادة حجم المشاريع الاقتصادية والتوزيع القطاعي للمشاريع الا نم: الاقتصادي
 .بالإضافة الى نقل التكنولوجيا

 حيث التوزيع الجغرافي للمشاريع الاستثمارية  نم: الجغرافي 
 الاجتماعي حيث خلق مناصب الشغل وامتصاص مشكلة البطالة؟ 
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 .الحوافز الضريبية على الجانب الاقتصادي ثارآ: الفرع الأول

 ومنها سياسة التحفيز الضريبي، اسة تتبعها الدولة،التنمية الاقتصادية تمثل الهدف البعيد لأي سي نإ
هداف خاصة مباشرة والتي يمكن أن تصاغ الحوافز لتحقيقها كخطوة ولكن لتحقيق هذا الهدف هناك أ 
 .تمهيدية للوصول للهدف الأساسي

 .زيادة المشاريع الاستثمارية: ولاأ

مست النظام الضريبي للدولة،  قامت الجزائر بالعديد من الاصلاحات خاصة تلك الاصلاحات التي
وذلك من أجل تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات خاصة القطاعات المنتجة للسلع والخدمات قصد 
التنويع الاقتصادي خارج قطاع المحروقات، وترجم هذا المسعى بصدور عدة قوانين تحتوي العديد من 

الضريبية لأصحاب المشاريع الاستثمارية الذي  الضمانات القانونية والحوافز التشريعية والمالية وخاصة
 .نه أن يشجع الاستثمار في الجزائرمن شأ

من بين أهداف سياسة التحفيز الضريبي هو تطوير حركية الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، 
ولمعرفة تحقيق هذا الهدف من عدمه سنعرض ونحلل بالأرقام حجم المشاريع الاستثمارية في الجزائر 

 :وكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وأجهزة دعم الاستثمار على التواليحدثة على مستوى الالم

إلى غاية  7887ذ سنة من   ANDIبلغ عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى وكالة -
مليون د  13671738يمة مالية ب قدرت الق مشروع استثماري، 38913مجموع  61/17/7878
 .1منصب عمل 1776233العمل المحققة بلغ عدد مناصب  ج،

الوكالة الوطنية )لدعم وتنمية المقاولاتية  الوكالة الوطنيةمن جهة ثانية سجلت أجهزة دعم الاستثمار 
،الصندوق (ANGEM) الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ،(ANSEJ)لدعم تشغيل الشباب سابقا 
 :اليةالأرقام الت (CNAC)الوطني للتأمين عن البطالة

الوكالة الوطنية لدعم وتنمية  عرفت حصيلة المشاريع المصرح بإحداثها منذ انشاء -
للفترة من ( ANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سابقا )وكالة أناد  ANADE المقاولاتية

                                                           
1
 Bulletin d’information Statistique de la PME, ministère de l’industrie, direction générale de 

la veille strategique,des études et des systèmes dinformatin,N38,Edition Mai, p 16.  
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 1732762876838مشروع، بقيمة مالية بلغت  683212عدد  61/17/7878إلى غاية  1993
 .1مليون دج

منذ ( ANGEM) عدد المشاريع المستفيدة من سلف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغربلغ  -
 36887827289.33مشروع بقيمة  927712عدد  61/17/7878إلى  7883إنشائها للفترة من 

 2مليون دج
الى  1998لفترة منذ ل( CNAC) عرفت حصيلة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة -

 3مليون دج 23286.39 مشروع ممول بقيمة 9891عدد  61/17/7878

من خلال هذه المعطيات يمكن القول أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة في 
هو ضعيف ولم يبلغ المستوى المطلوب وذلك بعد خمس سنوات من  89-13ظل قانون ترقية الاستثمار 
 .التطبيق الفعلي لهذا القانون 

متناسبة لم تكن  89-13المسجلة في ظل قانون ترقية الاستثمار ستثمارات الأجنبية فبالنسبة لحجم الا
بلغ عدد المشاريع الاستثمارية إطلاقا مع مستوى الطموحات التي كانت تهدف الدولة إلى تحقيقها، ف

مشروع استثماري بقيمة  981على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المصرح بيها ةجنبيالأ
 4.منصب شغل 166386دينار جزائري وخلقت هذه المشاريع  7319861

 من المفروض أن حجم الحوافز المقدمة يقابله زيادة حجم الاستثمارت الأجنبية، غير أن المعطيات 

الممنوحة من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تثبث وجود فارق بين النوايا وانجاز الاستثمارات على 
عدته الهيئة الدولية أ حسب التقرير الذي ع  هذا الإختلاف لمناخ الاستثمار في الجزائر فأرض الواقع، ويرج

ات الاستثمار على المستوى الدولي ختصنيف منا والمختصة فيdoing besness التابعة للبنك العالمي 
 ثر سلباأات الأعمال مما خمنا اسو أعمال في الجزائر ضمن ،تم تصنيف مناخ الأ7878-7819لسنة 

                                                           
1
  .733،ص87رقم الملحق  83نظر للجدول رقم أ 

 .732 ،ص87رقم الملحق  86 نظر للجدول رقمأ 2
 .732،ص87رقم الملحق  82نظر للجدول رقم أ 3
-13ريكلي ، المعاملة الضريبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل قانون ترقية الاستثمار  رماش ، الصديق سمية  4
 .631، ص 7871ديسمبر  6العدد  67، المجلد مجلة العلوم الانسانية،89
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جانب للإقبال على السوق الجزائرية للإنتاج والتوزيع وتقديم الخدمات ونقل على قرارات المستثمرين الأ
  1.التكنولوجيات الحديثة قصد التنويع الاقتصادي خارج قطاع المحروقات

لى لى عدة أسباب منها القيود القانونية التي تضمنها هذا القانون كالإبقاء عيمكن تفسير هذا التراجع إ 
عند بداية سريان هذا القانون وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد  29-31قاعدة الشراكة الدنيا 

للأنشطة  29-31قاعدة  7878حيث اشترط قانون المالية لسنة  أعاد النظر في هذا الإشكال،
 .الإستراتيجية فقط وبهذا التعديل يكون قد أزال أهم عائق

كذلك للاستثمار الأجنبي مشكلة العقار الصناعي في الجزائر وعدم الإستقرار نية القانو من بين القيود    
السياسي والاقتصادي نتيجة الحراك الوطني، وما ترتب عليه من تغييرات سواء على مستوى الحكومة 

التي  19أضف إلى ذلك تداعيات جائحة كوفيد  وتعديلات على مستوى القوانين خاصة الاقتصادية منها،
 .دفقات الاستثمارات الأجنبيةعلى اقتصاديات دول العالم بصفة عامة ومنها انعكاساتها على ت أثرت

 الدولة من الاستثمارات ونصيبالحوافز الضريبية نه لا توجد علاقة ايجابية بين أ فالملاحظ هنا
سبة ، في حين ساهمت الحوافز في زيادة حجم المشاريع الاستثمارية الوطنية خاصة بالنالأجنبية

 .للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقوم بها الشباب حاملي المشاريع في ظل أجهزة دعم الاستثمار

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 francais.doingbusiness.org/fr/reports/global-report/doingbusinessreport 2019. 
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 .التوزيع القطاعي للمشاريع الاستثمارية :ثانيا

 89-13إن هدف المشرع الجزائري من سياسة التحفيز الضريبي سواء بموجب قانون ترقية الاستثمار 
من خلال أجهزة دعم الاستثمار هو تشجيع الاستثمارات المنتجة إدراكا منه بأهميتها  والقوانين الضريبية أو

بمزايا إضافية فهل  لذلك خص قطاعات ذات أولية في التنويع الاقصادي للخروج من تبعية المحروقات،
 نتاجية؟استطاع بذلك أن ينهض بالقطاعات الإ

 1:المعطيات التالية توزعت المشاريع الاستثمارية حسب معيار النشاط وفق

مليون دينار مع خلق مناصب شغل بلغت  621162بقيمة  1262عدد المشاريع  غبل :الزراعة -
          .نصبم 33983

مليون دينار مع خلق مناصب شغل  738821مشروعا بقيمة  1712عدد المشاريع  غبل :الصحة -
 .منصب 78283بلغت 
دينار مع خلق مناصب شغل مليون  1672396ة بقيم مشروعا 1768 بلغ عدد المشاريع: السياحة -

 .منصب 22198بلغت 
مليون دينار مع خلق مناصب شغل  1823381بقيمة  مشروعا 3923بلغ عدد المشاريع  :الخدمات -

 .منصب 176386بلغت 
مليون دينار مع خلق مناصب  273 065 9بقيمة  مشروعا 16382بلغ عدد المشاريع  :الصناعة -

 .منصب 065 560شغل بلغت 
مليون دينار مع خلق مناصب شغل  621162بقيمة  مشروعا11226بلغ عدد المشاريع  :البناء -

 .منصب 768638بلغت 
مليون دينار مع خلق مناصب شغل  1836882بقيمة  مشروعا 73819بلغ عدد المشاريع  :النقل -

 .منصب 121312بلغت 

فها هو ضعف حصة القطاعات التي ن الملاحظة الجوهرية التي نستشإنطلاقا من المعطيات السابقة فإ
من قانون ترقية الاستثمار  13فية بموجب نص المادة اعتبرها المشرع ذات أولوية وخصها بحوافز إضا

                                                           
  .737ص ول،الملحق الأ 81ر للجدول رقم نظأ  1
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وسيطرة قطاع  1262،والفلاحة1768مشروعا السياحة  1262ويتعلق الأمر بقطاع الصناعة 
 الخدمات على جميع مجالات الاستثمار

 الفلاحي،)ات الانتاجيةالتحفيز الضريبي لم تساهم فالنهوض بالقطاعن سياسة وعليه يمكن القول أ
سياسة التحفيز الضريبي في توجيه النشاط الاستثماري قصور يكشف  وهو ما (، الصناعيالسياحي

 .وفق الخطط المسطرة

 أن قطاع النقل استحود على أكبر دعم من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،مما سبق نلاحظ    
مليون دينار مع خلق مناصب شغل بلغت  1836882بقيمة  مشروعا 73819حيث بلغ عدد المشاريع 

  .السياحة، الصحة الصناعة، الزراعة، الخدمات، قطاع البناء، هيلي .منصب 121312

الوكالة  ونفس الملاحظة نسجلها في التوزيع القطاعي للمشاريع الاستثمارية في إطار أجهزة دعم الاستثمار
،الصندوق الوطني للتأمين  2الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ، 1لوطنية لدعم وتنمية المقاولاتيةا

   3عن البطالة

نتاجية ر وضعف انسيابها نحو القطاعات الإأن ضعف حجم الاستثمارات في الجزائ إذن يمكن القول
ي خارج يساهم في تنويع الاقتصاد الحوافز الضريبية في ترقية الاستثمار، بالشكل الذيمحدودية يظهر 

ويعد ذلك نتيجة منطقية لطريقة التحفيز المنتهجة في إطار الهيئات المختلفة التي  .قطاع المحروقات
 امم. اعتمدت على الإعفاءات الضريبية دون تمييز القطاعات الاقتصادية وفروعها في كثير من الحالات

والخدمات وغيرها من المشاريع سريعة دوران رأس  4قلأدى إلى انسياب الاستثمارات نحو مشاريع الن
 .المال، قليلة فترة الاسترداد، قليلة المخاطر وسهلة التصفية
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ود الربح السريع فيه، ووج لعدة أسباب منها انخفاض تكلفة هذا النشاط،قطاع النقل  للاستثمار فيخاصة يميل الشباب   

 .بالإضافة إلى تجنب المستثمر للاستثمارات الأخرى وذلك لتجنب مشكلة العقار الصناعي
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 :1لىت الإختلافات بين المشاريع يؤدي إومعروف أن تعميم الإعفاء دون مراعا

 .توجيه الاستثمارات خارج المشروعات الإنتاجية المحققة للتنمية الاقتصادية -
 .س المال من القطاعات الإنتاجية إلى القطاعات الغير إنتاجيةتدفق رأ -

وقد أدى ذلك إلى ببعض المستثمرين إلى تحويل المشاريع من وجهتها الأولية وفي بعض الحالات إلى 
 .2الحصول عليها تم بيع المعدات التي

 .نقل التكنولوجيا: ثالثا

ة التكنولوجيا ى امتلاك التكنولوجية وتتمثل أهميللنامية والمتقدمة على حد السواء إتسعى دول العالم ا
مكانية استخدامه كمحركات النمو، هذا بالإضافة إلى كونها أهم الأدوات التي يمكن أن للدول النامية في إ

تساهم في تخطي المشكلات الاقتصادية القائمة ومحاولة لحاق الدول الصناعية المتقدمة، عن طريق 
نتوجات التكنولوجية الحديثة، والتي تتميز بارتفاع العائد عليها بما يؤدي إلى زيادة نمو الصادرات من الم

 3.تحقيق معدلات نمو مرتفعة ويساهم في درجة التنافسية على المستوى الدولي

إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة أصبحت وسيلة هامة لنقل التكنولوجيا الإنتاج والمهارات والقدرات 
يب التنظيمية والإدارية، الأمر الذي يسمح في تحسين الصناعة وتحقيق تقدم في طرق الابتكارية والأسال

 .التصنيع واكتساب الخبرة الإدارية فضلا عن تدريب العمالة المحلية
فإذا كان الاستثمار قد ساهم في سد الفجوة الادخارية لتمويل الاستثمارات اللازمة في تحقيق التنمية 

 .4 يضا في سد الفجوة التكنولوجية بين البلدان النامية والبلدان الصناعيةالاقتصادية، فإنه ساهم أ
يمكننا الحديث عن نقل التكونولوجيا الحديثة إلى الجزائر والاستفادة من الرأس المال الأجنبي في  لاو   

  .ضعيفا يبقى  خارج قطاع المحروقات الجزائر إلى الأجنبية الأموال رؤوس هذا المجال، فتدفق

                                                           
شكالية تنمية الحواس  1 ضرورة الاصلاح، مجلة الاستراتيجية -الاستثمار في الجزائر زواق ، منظومة التحفيز الجبائي وا 

 .387، ص 7871سنة  86، العدد 11والتنمية، المجلد 
2
 Akmoum fatima, Op.cit, p 138.  

سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية، العدد  مكنيات التكنولوجية والنمو الإقتصادي،الإ محمد سيد أبوالسعود، 3
 .7، ص7818، يوليو 93
 .228نزيه عبد المقصود مبروك، المرجع السابق، ص   4
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على مثل من الصعب قياس تأثير الاستثمار الأجنبي فشكل عام عندما يتعلق الأمر بنقل التكنولوجيا، وب
هذا المجال النوعي، ومع ذلك فإن زيادة الاستثمار الأجنبي في القطاعات التقنية مثل الإلكترونيك سيكون 

دة الجنسيات في حالة تجمع له تأثير ايجابي لنقل التكنولوجيا بين الشركات الجزائرية والشركات متعد
 .1الشركات الكبرى و غيرها من الشركات الصغيرة والمتوسطة

 .ثار الحوافز الضريبية على الجانب الإجتماعيآ :الفرع الثاني

جلب واستقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمار وهذا  منح الحوافز الضريبيةتسعى الجزائر من خلال 
لدور المؤثر الذي ينتظر من أن تضطلع به الضريبة في سياسة لتحقيق  أهداف مختلفة فإلى جانب ا

ت التي نشطة والقطاعاموال نحو بعض الأى توجيه رؤوس الأالتنمية الاقتصادية من حيث قدرتها عل
لى بعض اهم أيضا في توجيه رؤوس الأموال إفهي تس لى تنميتها وتطويرها،تهدف السلطات العمومية إ
نتاج بسن نظام ضريبي استثنائي وذلك اقتصادي أو نقص في وسائل الإ ركودالمناطق التي تشكو من 

 .ومحاولة القضاء أو التخفيف على الأقل من مشكلة البطالة ،د تحقيق توازن جهوي بين الأقاليمقص

  .تأثير الحوافز الضريبية على تحقيق التوازن الجهوي للمشاريع الاستثمارية: أولا

المناطق خاصة الشمال والجنوب، عملت الدولة الجزائرية على إشراك  قصد تحقيق التوازن الجهوي بين
القطاع الخاص في التنمية الشاملة وبالخصوص في المناطق المحرومة، ولتحقيق هذا الغرض تبنت 

وكذلك القوانين الضريبية  89-13رقم سياسة ضريبية تحفيزية، حيث تضمن قانون ترقية الاستثمار 
مناطق الجنوب والهضاب شجيع المستثمرين الوطنيين والأجانب للاستثمار في حوافز ضريبية إضافية لت

 .كما تم تبيانه سابقا خرى تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولةأالعليا وكذا كل منطقة 

حسب اللإحصائيات المقدمة الاستثمارات المنجزة حسب كل منطقة وفقا للتوزيع الجغرافي وعليه ف
شمال  شرق، الشمال، شمال طللبلاد، وسن المناطق الشمالية أتبرز ب 2وير الاستثمارللوكالة الوطنية لتط

                                                           
1
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، حيث الإقليميةكثر جاذبية للاستثمارات نظرا لخصوصيتها غرب والهضاب الشرقية هي المناطق الأ
 .نحاء الوطنأمن حيث المشاريع المنجزة في كل %23.33بنسبة  ترتكز

 .المنجزةمن حيث المشاريع  %11.28بنسبة ي وضعية وسطية ما الجنوب الشرقي للبلاد فيأتي فأ

تظهر وتبرز وهذا بفضل  تالركب، بدأخرى التي كانت فيما مضى متخلفة عن هذا ما المناطق الأأ
لى تقديم إ التحتية، إضافةوذلك بتوفير البنى  الجهود المبذولة والمتواصلة من طرف السلطات العمومية،

الهضاب العليا المناطق، هذه المناطق هي هذه ل قليمي والاقتصاديتوازن الإتدابير تحفيزية لإعادة ال
المشاريع  حيثمن  %11.82بنسبة  حيث ارتكزت والجنوب الغربي الوسطى، الهضاب العليا الغربية،

 .المنجزة

ة المشاريع المنجز  حيث من % 8.33فالجنوب الكبير بنسبة  ي استثمار  مشروع 282في حين سجل 
إلى تطور متواضع نسبيا لوحظ على مستوى منطقة الجنوب الكبير مقارنة شارة در الإتجومع ذلك 
 بأننا نلاحظ أن هناك نفس التوجه بالنسبة لمعيار القيم المالية هوننو . السابقةبالسنوات 

وكذلك  89 - 13ومما تقدم نستنتج أن الحوافز الضريبية التي نص عليها قانون ترقية الاستثمار رقم 
ين الضريبية لم تؤدي إلا دورا ثانويا في توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأقل تطورا، فالتباين في القوان

توزيع المشاريع الاستثمارية خاصة بين الشمال والجنوب مازال قائما رغم الحوافز الضريبية المقدمة، 
 .المشجعة للاستثمارذلك الى عدم توفر تلك المناطق على البيئة الاقتصادية والاجتماعية  عويرج

 . تكوين مناصب الشغل تأثير الحوافز الضريبية على  :ثانيا

الضريبية  مداخليهالى التخلي عن جزء مهم من إهداف التي دفعت السلطات الجزائرية من بين الأ
نشطة الاقتصادية عن طريق تشجيع الاستثمارات الخاصة لصالح الفاعلين الاقتصاديين هي زيادة الأ

 . جل التخفيف من حدة البطالةأوالأجنبية وذلك من المحلية 
وعلى الرغم من كل الحوافز الضريبية الممنوحة لإنعاش مجال التشغيل في قانون الاستثمار والقوانين 

محدودية  يثبتن الواقع أإلا  عفاء والتخفيض الضريبي بتوظيف اليد العاملة،الضريبية برفع فترة مدة الإ
تأهيل مجال التشغيل حسب المعطيات المقدمة فبلغب مناصب الشغل المستحدثة الفعالية الضريبية في 
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لى إوتباين توزيع هذه المناصب حول التوزيع الجغرافي لهذه المشاريع،ونشير ،1منصب عمل 1223465
لى خلق مناصب عمل معتبرة في تلك المنطقة،وقلة إدى أن تمركز المشاريع الاستثمارية في الشمال أ

 .ترتب عليه كذلك قلة مناصب العمل في تلك المنطقةستثمارية في الجنوب المشاريع الا
 خلق أهمية فإن لطبيعته تبعاو  جديدة شغل مناصب يوفر أن شأنه من استثمار كل فإن العموم علىو 

التكنولوجيات الاستثمار فالمشاريع الاستثمارية التي تعتمد على  نوعية حسب تختلف شغل مناصب
س المال محل العمل على عكس المشاريع التي لا أيحل الر  ثضعيف، بحيدل تشغيل تحقق مع المتطورة

 .مثلامتطورة كالاستثمار الفلاحي  تكنولوجياتعتمد على 
 مع بالموازاة عرف فقد التشغيل مجال لإنعاش اتخاذها تم التيالضريبية الإجراءات  هذه كل رغم و  
 التشجيعات بين ربط المشرع الجزائري  لاخيرة فمحاولةملحوظا في السنوات ا تطورا البطالة معدل ذلك

 هناك أن ذلك الإشكالات من الكثير على مر ايجابي ولكنه ينطوي أالشغل هو  سوق  إنعاش و الضريبية
البطالة وتتمثل في عدد المشاريع  مشكل تفاقم في تساهم الأخرى  والمحددات العوامل من مجموعة

ينبغي على المشرع  االسائدة، ولذلى ظروف العمل إلمشاريع بالإضافة طبيعة تلك ا الاستثمارية المحدثة،
 .لعتبار توفر هذه العوامخذ بعين الإالأ

 استراتيجية إطار في المسطرة الأهداف تحقيق في مساهمتهاو  الضريبة نجاح ضمان إنوعموما ف
 تنسجم بصورة أيضاو  الأهداف هذه مع ينسجم بشكل صياغتها يستوجب والاجتماعية الاقتصادية التنمية
 .فيه ستطبق الذي الاقتصاديو  الاجتماعي الوسط مع الضريبة فيها

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .736ص ،في الملحق الأول 87 نظر للجدول رقمأ  
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 .رصد التكلفة المالية لسياسة التحفيزات الضريبية  :الفرع الثالث

 مديرية للضرائب العامة المديرية قبل من 2013 سنة مرة لأول الجزائر في الضريبية النفقات تقرير أعد
 هذا شمل الخاصة، الجبائية والأنظمة الجبائية للتحفيزات الفرعية المديرية الجبائيين، التنظيم و التشريع
 من لفترة لتكلفتها وتقديرا اعترافا الخطوة هذه تعد الجزائر في المعمول الضريبية للنفقات إحصاءا التقرير
 يجب للخزينة مستحقة أموالا باعتبارها النفقات هذه تعد هذه الخطوة اعترافا بأهمية ، بحيث7811-7816
 1.الأموال تلك تحصيل عن التخلي تم أجلها من التي الأهداف تحقيق مدى متابعة

لأول مرة وفي ظل غياب نظام موحد لإحصاء النفقات الضريبية في الجزائر صدر أمن جهة ثانية 
يمة المضافة وغياب تقييم فعالية تلك الاجراءات على الاقتصاد الوطني، من حيث مساهمتها في خلق الق

قام مجلس المحاسبة في تقريره  التقييمي حول المشروع  وتحقيقها للأهداف التي منحت من أجلها،
بمحاولة إحصاء شاملة للنفقات الضريبية  7812-7816التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنتي 

للضرائب،المديرية المديرية العامة :بالاعتماد على المعطيات تم الحصول عليها من مختلف المصالح
العامة للجمارك،مديرية كبريات المؤسسات،المركز الوطني للإعلام والإحصائيات للجمارك،الديوان الوطني 

 .2للإحصاء والمركز الوطني للإحصاء والمركز الجهوي للإعلام والتوثيق بالجزائر
لمجلس المحاسبة حول كما أصدر المجلس تقييما ثاني للنفقات الضريبية في إطار التقرير التقييمي 

 .7812المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 
 في تشكل ما بقدر الاستثمار لتشجيع ضرورية الضريبية لحوافزا العمومية السلطات تعتبر ما بقدر
 لا نفسه الوقت وفي كما لا تؤدي دائما الدور المنوط بها، الضريبية، الدولة لموارد ماليا هدرا حقيقتها

  تقدير يحظ لم كمافي الجزائر  العمومية السلطات قبل من اللازم هتمامبالإ السياسة هذه آثار دراسة حضت
 
 
 

                                                           
طروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه أ فاق الجبائي في ظل النظام الضريبي الجزائري،مشاكل قياس مشكل الان محمد بلهادف،  1

سنة  ،6جامعة الجزائر  كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، تخصص نقود ومالية، في علوم التسيير،
 .183ص  ،7818

 ق الضريبي في الجزائر على ضوء مبادئ الحوكمة الضريبية،محاولة تقييم سياسات الانفا قدي عبد المجيد، محمد بلهادف، 2
 .677 ص ،87المجلد الرابع العدد  مجلة البشائر الاقتصادية،
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 .البرلمانية الرقابة خارج تزال لا المسئولين و لدى كبير هتمامإبالضريبية  النفقات
 حكومةال مجلس في المالية لقوانين العضوي  القانون  مشروع على المصادقة تمتفي هذا الإطار 

 ايةنه في تعديله تم ثم لمناقشته، التشريعية الهيئات على عرضه بغرض 7888 مارس12 بتاريخ
 شهر خلال البرلمان أمام مناقشته وتمت ، 2017 ثانية سنة مرة الاقتراح عدل ثم ، 2012سنة
 87/89/7818 بتاريخ 53 عدد الرسمية بالجريدة 132-18 رقم تحت القانون  وصدر ، 12018جوان

 يبين الذي' ح" الجدول أن 73 المادة من الأخيرة الفقرة في القانون  يشير الضريبية، بالنفقات يتعلق مافي
 .السنوي  المالية قانون  بمشروع المرفقة الوثائق بين من يعد الجبائية النفقات تقديرات

 النفقات عن مفصلا تقريرا وليس الضريبية للنفقات تقديري  جدول إلى الإشارة تمت أنه نلاحظعليه و   
 .الدول أغلب في به معمول هو كما الضريبية

وغياب تقييم  غياب تقدير مسبق للنفقات الضريبية في قوانين المالية السنوية،هو في الجزائر ما يلاحظ 
حصائيات شاملة حول  رسمي لاحق لفعالية سياسة الإعفاء الضريبي، بالإضافة لغياب توفر معلومات وا 

 .3ت الضريبية وعدم نشرها بإنتظامطبيعة وتكلفة النفقا
غفال عن تقدير فعالية هذه الاستثناءات الضريبية يترتب عليه انعكاسات خطيرة وممالاشك فيه أن الإ

ظاهرة  أولهاعلى الخزينة العمومية للدولة، فتكون بذلك بوابة الفساد، و لانتشار جرائم اقتصادية خطيرة 
  .التهرب الضريبي

ء تقييم النفقات الضريبية يتنافى مع الفلسفة الضريبية وفلسفة الاعفاء الضريبي، غفال عن إجراإن الإ 
لذلك من الضروري إعداد . فمحاولة مجلس المحاسبة في تقييم هذه الاستثناءات غير كافية وسطحية 

 تقرير النفقات الضريبية بدل جدول بهدف تحقيق دراسات معمقة حول ملائمة وفعالية وجدوى الاستثناءات
 .المقررة
 
 

                                                           
 .772محمد بلهادف، المرجع السابق، ص   1
بتاريخ    الصادرة 36، المتعلق بقوانين المالية، ج ر العدد 7818سبتمبر  87المؤرخ في  13-18القانون العضوي رقم   2
 .7818سبتمبر  87
 . 668ص  المرجع السابق، قدي عبد المجيد، محمد بلهادف،  3
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 ةبحوافز ضريبية أثبتت الدراس نظام ضريبي غير مستقر وغير فعال: المطلب الثاني
 .محدوديتها
 وذلك الجوانب ومتعددة مستدامة شاملة، تنمية وتحقيق التخلف من للخروجالجزائرية  الدولة تسعى

لعملية الاستثمارية ومنه تفعيل افي  بواسطتها تساهم أداة باعتبارها أساسيه كوسيلة الضريبة ستخدامإب
 .الاجتماعية والتنمية الاقتصادي الإنعاشتحقيق 

لذا اعتمدت على النظام الضريبي وما يوفره من امتيازات وحوافز ضريبية للنهوض بالاستثمار كعامل  
لنظام الضريبي والحوافز أن هناك عدة حدود وقيود تحد من فعالية ا إلا. جوهري لتحقيق النمو الاقتصادي

 .لضريبيةا
 .(الفرع الأول)وفي هذا الصدد نتناول إشكالات النظام الضريبي أمام المستثمرين 

 (.الفرع الثاني)محدودية الحوافز الضريبية في تشجيع الاستثمار ثم ننقل لدراسة     

 .إشكالات النظام الضريبي أمام المستثمرين: الفرع الأول
 السياسة فيالقرار صانعي  لدى الرئيسية تاامهتمالإ إحدى الضريبي النظام فعالية أصبحت 

الاستثمار  على إيجابية انعكاساته تكون  ما دربق فعال الضريبي النظام يكون  ما بقدر حيث الاقتصادية
لى الحوافز الضريبية بحد ذاتها بقدر ما إالتي تواجه المستثمرين لا تعود فقط  لفالعراقي الوطني، والاقتصاد
همية من الحوافز الضريبية بالنسبة أ كثر أخير فهذا الأ ،العامة للنظام الضريبي العاملى الطبيعة إهو راجع 
 .للمستثمرين

لذلك سنقف في هذا الفرع لدراسة الإشكالات المرتبطة بالنظام الضريبي أمام المستثمرين والمتعلقة 
مشكلة  ،(ثانيا) ريبيمشكلة التهرب الض ،(أولا) أساسا في انعدام الأمن القانوني في النظام الضريبي

 (.خامسا) تفشي الفساد والاقتصاد الموازي  ،(رابعا) ارتفاع الضغط الضريبي ،(ثالثا) الإزدواج الضريبي

 .الأمن القانوني للاستثمار في النظام الضريبي ةإشكالي: أولا
 هو نتاج عن تدخل الدولة في جميع المجالات الاقتصادية إن تعقد النظم الضريبية المعاصرة،

هذا الطابع التدخلي الذي يجعل النظام الضريبي في تعديل مستمر من أجل مواكبة التغيرات  والاجتماعية،
وبسبب هذا التغير لم تعد الضريبة تحتفظ  .التي تعرفها المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

نما تحولت إل ى واحدة من أهم اليات للتدخل بمفهومها الكلاسيكي المتمثل في تمويل النفقات العمومية وا 
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الاجتماعي والاقتصادي خاصة في ميدان الاستثمار،لذلك من الطبيعي ان يرافق ذلك زيادة متواصلة في 
 .الإنتاج التشريعي الضريبي وهذا سبب مباشر في التضخم التشريعي وتعقده في المجال الضريبي

من القانوني في المجال الضريبي في من خلال هذا الفرع ستعمل على رصد لأهم مظاهر إنعدام الأ
بإعتبار أن المستثمرون يولون أهمية بالغة للنظام الضريبي أكثر من اهتمامهم بالحوافز الضريبية  الجزائر،

 .السخية المقدمة لهم

  .تضخم وتعقد التشريع الضريبي -1
ة القانونية هم شروط نجاح وفعالية المعاملة الضريبية للاستثمار هو وضوح وبساطة الصياغأ من 

بصفة عامة اعتبار أن تحقيق الأمن القانوني على 1المتعلقة بالمجال الضريبي مع ضرورة ضمان استقرارها
 .ساسية لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عامحد الضمانات الأأيعد 
لا يمكن الحديث عن تحقيق الأمن القانوني للاستثمار في المجال الضريبي في الجزائر دون  و

فالأصل أن ينسجم التشريع مع التطور الاقتصادي .لى مسألة تضخم وتعقيد النصوص الضريبيةالوقوف ع
والاجتماعي والسياسي، ويتغير مع تغير المجتمع ويتماشى مع متطلباته واحتياجاته، ولابد لهذا التشريع 

والسياسي،غير  الجديد أن يتبنى مفاهيم حديثة متطورة،تتزامن مع التطور العالمي في المجال الاقتصادي
أن ذلك قد يؤدي الى ظهور نصوص قانونية كثيرة ومتبعثرة يصعب استيعابها حتى من أهل الإختصاص 

تطبع بالنظام الضريبي الجزائري،فنجد مثلا قانون الرسم على  ت، التي مازال2وهذا هو التضخم التشريعي
مادة، قانون الضرائب  282ثلة يضم مادة،قانون الضرائب المباشرة والرسوم المما 128رقم الأعمال يضم 

مادة،وتتسم غالبية هذه المواد بطول فقراتها،بالإضافة إلى النصوص  321الغير مباشرة يحتوي في طياته 
 .التطبيقية لها

                                                           
فإذا كان من خصائص القواعد القانونية كونها  من القانوني،ونية يعد من أهم مرتكزات وجود الأن استقرار القواعد القانإ  1

مور وأوضاع تتطلب ابة لما يستجد من أتمع،استجقاعدة مرنة قابلة للتعديل والتغيير تماشيا مع حاجات ومتطلبات المج
نظرا لكون القاعدة القانونية ما وجدت في الاصل إلا لتنظيم المجتمع،فان كثرة التعديلات .مواكبة القواعد القانونية لها

ي المتلاحقة في القواعد القانونية يطرح الكثير من الاستفهام وهو مؤشر من مؤشرات وجود خلل ما في بنية النظام القانون
 .من القانوني كأحد المبادئ التي تقوم عليها النظم القانونية الحديثةالسائد ويؤثر سلبا على مبدأ الأ

لمواجهة هذا العائق،  89-13مستجدات القانون رقم )جنبي التضخم التشريعي عائق أمام الاستثمار الأ كسال، سامية  2
 .227 ص، 7818سنة  87العدد  الخامس، دصوت القانون، المجل ةمجل
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 مإن هذا التضخم في النصوص الضريبية، يمكن أن يعتبر عائقا يؤثر في الأمن القانوني، فالتضخ
وهو ما يتسم به التشريع  .نوني مظهر من مظاهر انعدام الأمن القانونيالتشريعي لأي مسألة أو مجال قا

 .الحالي مع ما يمكن أن يطرحه من صعوبات في الإحاطة بالنصوص الجبائية

في  1ن التشريع الضريبي في علاقته مع مبدأ الأمن القانوني، يتصف بنوع من التعقيدنجد أيضا أ
جبائية لا تتميز بسهولة الإدراك ،وليس بإمكان أي كان استيعاب النصوص الضريبية، فالقواعد القانونية ال

مقتضياتها ومضامينها،ويحتاج تطبيق الكثير من مقتضياتها إلى مختصين في الميدان الضريبي،ذلك أن 
التقنيات المحاسبية والتي تدخل في إطار العلوم الاقتصادية حاضرة بقوة في تكوين القاعدة القانونية 

وخاصية التعقيد التي تميز النصوص الضريبية ربما تعود . ا يطرح مسألة التعقيد اكثر حدةالضريبية وهوم
إلى خصوصيات القانون الضريبي نفسه الذي يتميز بكونه يرتبط بالمسائل الواقعية التي يصعب حصرها 

هو ما  ما يفسر نوع من الغموض الذي يتسم به المجال الضريبي ولعل ذلك وبمقتضى قواعد قانونية، وه
يجعل القانون الضريبي من بين القوانين الأكثر خضوعا للتفسير، حيث يطرح العديد من الإشكالات 

 .2القانونية في المجال العملي والتطبيقي لمقتضياته

بالإضافة إلى ذلك قد يرجع تعقد النظام الضريبي نتيجة لتسرع المشرع في إصدار التشريعات الضريبية 
الإهتمام بالسياسات والأهداف المراد تحقيقها من وراء تلك  ن حكمة، ودو بصياغة قانونية غير م

مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة ومواكبة التطورات  مالتشريعات، وعد
 .3والمستجدات وذلك لعدم الإستعانة بالخبراء والمتخصصين في المجال الضريبي

عقيد النظام الضريبي يدفع المستثمرين إما إلى التهرب الضريبي الواقع العملي يثبت أن غموض وت و
لذلك يتوجب على الدولة  .أو الهروب بالرأس المال إلى دول أخرى تتوفر على أجود مناخ ضريبي

                                                           
رادة المشرع الحقيقية من انشاء القاعدة ى عسر الفهم ويجعل مهمة استنباط إلأي تعقيد في النص القانوني يؤدي إن إ  1

ان مغزاها الحقيقي من العناصر الأساسية من على اعتبار وضوح النصوص وتبيوهو ما يؤثر على مبدأ الأ القانونية صعبة،
 .اري يجسد الامن القانوني للمخاطبين بالقواعد القانونيةن النظام القانوني السللحديث عن أ

 .672 - 673ص ص  86العدد  رشاد القانوني،مجلة الإ من القانوني في المجال الضريبي،الأ محمد بوكوطيس،  2
دراسة )الاثار السلبية للسياسة الضريبية على الاستثمار شامل سامي عواد، ابراهيم صالح، ،معن عبد القادر  3
 .132ص  ،7819مارس  27 ،العددوالأعمال،مجلة القانون (رنةمقا
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ولا يتأتى ذلك إلا من خلال العمل على إزالة التعقيد الذي يكتنف  الجزائرية تطوير سياستها الضريبية،
 .بسيط إجراءاته امام المستثمرينالنظام الضريبي وت

 .تشريع الضريبيلالتعديل المستمر ل -0
تتوالى  ثحي. إلى جانب مسألة تضخم وتعقيد التشريع الضريبي نجد مسألة حركية التشريع الضريبي

المتغيرات الاقتصادية العالمية في كل يوم في ظل تأثير العولمة مما يستوجب على كافة الدول مواكبة 
وذلك من خلال  خلال انتهاج سياسة ضريبية جديدة في مواجهة هذه المتغيرات، نت، مهذه المستجدا

 .1 تطوير وتعديل الأنظمة الضريبية
وعلى الرغم من أن بعض التعديلات التي تجري على التشريعات الضريبية بدافع تطوير وتحسين 

تعديلات المتعددة قد تصاحبها إلا أن هذه ال النظام الضريبي داخل الدولة والتسهيل على المتعاملين،
 .2بعض الإختلالات التي تؤثر على السياسة الضريبية والنظام الضريبي

ن كان   ن للدولة الحق في أو  ختصاص الدول ومظهر من مظاهر سيادتها،إالعمل التشريعي هو من وا 
لغاء تشريعاتها الوطنية ومن بينها قوانين الاستثمار،ولها كذلك إ دة تنظيم اقتصادها عاإ صدار وتعديل وا 

ن هذه التعديلات لا يرتب مسؤوليتها أو  و الزيادة فالأعباء الضريبية مثلا،أالوطني كفرض ضرائب جديدة 
جنبي،حيث يعد ذلك عملا مشروعا دوليا طالما لم يتضمن على ما ضر ذلك بالمستثمر الأأذا إحتى 

 .و تعهد دوليأيخالف التزاما 

فعلاقة الاستثمار  لضريبي أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمستثمر،ومع ذلك يبقى استقرار المجال ا
وجدر بالسلطات الجبائية أن تعمل على  بالمجال الضريبي وطيدة وجدلية إذ يؤثر كل منهما في الاخر،

ضمان قوانين ضريبية تتميز بالثبات والإستقرار وبإمكانها كما قال فريد النجار أن تضيء مناخ الاستثمار 
وضح مما يفتح باب الحوار بين الدولة المضيفة والمستثمر بإعتبار أن العلاقات الاقتصادية بشكل أ

 .3الواضحة توفر مسافة التفاوض لتحقيق المنافع المشتركة 

يشهد التشريع الضريبي بشكل مستمر تعديلات  وعلى الرغم من قانونية تعديل الدولة لقوانينها،
ولكن كثرة  عتبر من بين أكثر القوانين التي تلحقها تغييرات سنويا،حيث ي وتغييرات متلاحقة في نصوصه،

                                                           
 .133ص  شامل سامي عواد،المرجع السابق، ابراهيم صالح،،معن  عبد القادر  1
 .797ص  المرجع السابق، معوض السيد معوض محمد الخليل،  2
 .23ص  ،المرجع السابق الحبيب العطشان،  3
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فيخلق حالة  .1التعديلات المتعاقبة من دون مسوغ قانوني تؤدي إلى اثار عكسية على غير المتوقع منها
انعدام الأمن القانوني، بإعتبار أن المخاطبين بالقاعدة القانونية الضريبية سيولد لديهم الشعور بعدم 

التي تصل في بعض الأحيان إلى درجة تعديل نفس المادة كل سنة . 2أنينة أمام توالي هذه التعديلاتالطم
 .مالية

إن عدم تستقرار النظام اضريبي يخل بقاعدة هامة من قواعد فرض الضريبة وهي قاعدة اليقين التي 
ام ولا مفاجئات مستقبلية بموجبها تكون الضريبة معلومة ومحددة للمول بشكل يقيني لا غموض فيه ولا إبه

، فإذا كان النظام الضريبي للدولة التي يستثمر فيها أمواله يتسم باللااستقرار كانت جدوى المشروعات 
أقرب إلى الصحة وكان الاستثمار في هذا البلد أدعى للاطمئنان والعكس صحيح عندما لايتسم النظام 

ة الأجنبي ينتقل بأمواله الى بلد اخر يتسم نظامه خاصالضريبي بالاستقرار الامر الذي يجعل المستثمر 
 3.بالاستقرار

عدم استقرار المنظومة القانونية في الجزائر بصفة عامة والمنظومة الضريبية بصفة خاصة عبر ن إ 
عنه عدم استقرار  تبر يتالتعديلات المتلاحقة التي تحدث بمناسبة قوانين المالية السنوية والتكميلية 

الذين يفقدون الرؤية  ،مرينثمام المستأبية وبالتالي تعقد بنية النظام الضريبي وعدم وضوحه السياسة الضري
في وضعية النصوص الجاري العمل بها، إن هذه الحالة تدفع المستثمرين على اللجوء للتهرب الضريبي 

وانجاز مشاريع  وبالتالي يحول دون تشجيعهم على الاستثمار. لأن قاعدة اليقين الضريبي قد اختلت لديهم
مستقبلية، وأحيانا ترحيل الأنشطة الاقتصادية إلى بلدان أجنبية أخرى تتميز باستقرار النصوص الضريبية 

 .من القانونينعدام الأإشعورهم بوبأكثر جاذبية للاستثمار ل

وقد زاد تخوف المستثمرين وخاصة الأجانب في انعدام الأمن القانوني عند صدور قانون المالية 
، أين تقلص حجم الاستثمارات الأجنبية إلى أدني مستوياته، وتقلصت معه عدد 7889كميلي لسنة الت

الاتفاقيات الثنائية بين الجزائر ونظيراتها بمسمياتها المختلفة سواء كانت تخص الاستثمار ومجال حمايته 

                                                           
 .113ص  ،ابقالمرجع الس زياد فيصل حبيب الخيزران،  1
 .673ص  86العدد  مجلة الارشاد القانوني، من القانوني في المجال الضريبي،الأ محمد بوكوطيس،  2
حم الحبيب مشري، السياسة الضريبية وأثرها على الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق تخصص قانون   3
-132، ص ص  7818-7889 خيضر بسكرة، السنة الجامعية مال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمدعالأ

138. 
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بيات في قانون ترقية أو الخاصة بمنع الازدواج الضريبي، لذلك حاول المشرع الجزائري تدارك هذه السل
 .89-13الاستثمار رقم 

 .مشكلة التهرب الضريبي: ثانيا

حيث أنها تقلص أهمية النظام الضريبي   تعتبر ظاهرة التهرب الضريبي من أهم انشغالات المشرع،
وتهدد وجوده، فظاهرة التهرب الضريبي قديمة بحيث اقترن وجودها بوجود الضريبة نفسها،كما أنها ظاهرة 

ة إذ نجدها في جميع الدول بإختلاف مستوياتها،ومنذ نهاية السبعينات ازدادت أهمية ظاهرة التهرب عالمي
  .1الضريبي بسبب النمو السريع للنشاط الاقتصادي الموازي وزيادة العجز الميزاني

نيين، تعددت التعاريف المقدمة حول هذه الظاهرة سواء من قبل الباحثين والفقهاء الاقتصاديين أو القانو 
فمن الناحية الاقتصادية يعتبر التهرب الضريبي تصرف يترتب عليه نقص في الحصيلة الضريبية، 
وضياع لمورد مالي مهم من موارد الدولة، أما من الناحية القانونية، فإن ظاهرة التهرب الضريبي في رأي 

ن انتهاك صريح لنص القانون، معظم فقهاء القانون والمالية العامة يشكل جرما قانونيا، أي أنه فعل يتضم
مع أن معظم هؤلاء الفقهاء انفسهم عادوا وقسموا التهرب الضريبي إلى نوعين، تهرب مشروع قد ينظمه 
المشرع ذاته أو ينجز عن استغلال الممول لثغرات ونصوص في القانون الضريبي، وآخر غير مشروع  

 .وينتج عن استعمال أساليب مخالفة للقانون 

، 2ذلك يمكننا أن نعرف التهرب الضريبي بأنه ظاهرة قانونية واقتصادية وضريبية خطيرة  ترتيبا على 
أن ينقله إلى شخص  ن وتتمثل في محاولة تخلص المكلف القانوني كليا أو جزئيا من العبء الضريبي، دو 

لضريبي ويمكن أن يتم هذا التخلص عن طريق الإستفادة من بعض الثغرات الموجودة في التشريع ا .3اخر
 (.الغش الضريبي)كما يمكن أن يتم عن طريق مخالفة القوانين والنظم المعمول بها ( التجنب الضريبي)

                                                           
ديسمبر  86العدد  مجلة دراسات جبائية، فعالية النظام الضريبي الجزائري، سمير، شروطبن عيادي  ناصر مراد، 1

 .288ص ،7816
 سنة  المجلد أ، ،28قصاص سليم، جريمة التهرب الضريبي في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الانسانية، العدد   2
 .781ص،7812،

 .82ص  ،12،7818سباب التهرب الضريبي واثاره على الاقتصاد الوطني، مجلة دراسات قانونية، العدد ناصر مراد، أ  3



 .على الاستثمار تجسيد السياسة الضريبية                                            :الباب الثاني

 212  
 

ن يتخلص المكلف القانوني أ:  l’évasion fiscal  لتجنب الضريبيتأسيسا على ما سبق يقصد با
ضريبة يتملص بشتى ن المكلف بالأي أ 1 حكام التشريع الضريبي القائمأمن دفع الضريبة دون مخالفة 

الطرق والأساليب من اداء الضرائب المستحقة الدفع دون المساس بالنصوص التشريعية،كان يستغل 
حكام إو عدم أالمكلف الثغرات والفجوات القانونية الموجودة فالتشريع الضريبي بفعل تعقد النظام الضريبي 

هرب يأتي في حدود ما رسمه المشرع من صياغته القانونية لذا يطلق عليه بالتهرب المشروع،وهذا الت
خلال بالقواعد الجبائية كالشركات التي تقيم مراكزها ومقراتها خلال سلسلة الاعفاءات والتخفيضات دون الإ

المستثمرين الذين  أن يلجأومثاله ذلك  .الاجتماعية في دول توجد معدلات الضريبة فيها جد منخفضة
عفاء المؤقت والدخول في و مدة الإأايقاف مشروعاتهم بعد انتهاء فترة الى الحوافز الضريبية استفادوا من 

متناع عن استهلاك خرى وبإعفاءات جديدة نظرا لتغير المشروع،ومن صوره كذلك الإأمشاريع استثمارية 
من الخارج لفرض عليها  ااستيرادهو الامتناع عن أو انتاج سلعة ما مفروضة عليها ضريبة مرتفعة أ

 . قلألى نشاط اخر خاضع لضرائب إنتاجي الخاضع لضرائب مرتفعة ة وترك النشاط الإضرائب جمركي

يقوم به الممول الذي يقرر مخالفة   راديإهو عبارة عن فعل ف: fraude fiscalالغش الضريبي ما أ
فالغش  .وفي هذه الحالة نلاحظ سلوك اجرامي مقصود ومتعمد القانون للتملص من دفع الضريبة،

لى وسائل إالمكلف بأداء الضريبة  أيلجيتأتى عندما  .2و جزء ووجه من عدم الانتظام الضريبيالضريبي ه
ي أ ضريبية غير مشروعة للتخلص من دفع الضريبة وذلك بمخالفته صراحة للأحكام والتشريعات ال

 .القانون انتهاك لروح 

 خصوصا دولية صبغة ذو أصبح بل للدولة الداخلي الصعيد على الضريبي التهرب يقتصر يعد لم
 المضيفة الدول أقاليم وبينبينها  الاقتصادي التباين من تستفيد التي الجنسيات المتعددة الشركات ببروز
 أعبائها وتخفيض الأرباح من قدر ممكن أكبر على الحصول إلى استثماراتها خلال من تهدف التي

 3دول إلى أموالها كتحويل متعددة لآليات عهابإتبا الضريبة بدفعالتزامها  من لتهربا خلال من الضريبية
 .الضريبة الجنات كالدول منخفضضريبي   بضغط تتميز

                                                           
 137، ص 7811ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة  1
 .713في علم الضرائب، المرجع السابق، ص  عبد المجيد قدي، دراسات 2

 الدول النامية، منشورات الحلبي الحقوقية، اقتصادياتعلى  وآثارهاظاهرة التهرب الضريبي الدولي  سوزي عدلي ناشد، 3
 .2ص  ،7888سنة  ولى،الطبعة الأ
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إن الدول النامية تتسابق لجذب الاستثمارات الأجنبية ولو بمزايا ضريبية مبالغ فيها، فيزيد المركز 
قت ذاته من التفاوضي للشكات المتعددة الجنسيات للحصول على أفضلها بكل المقاييس ويقلل في الو 

العائد الصافي الذي يحققه البلد المضيف نتيجة خسارة عوائد ضريبية كبيرة ومصاريف تتعلق بتوفير البنية 
الأساسية لتلك المشروعات والطامة الكبرى عندما تعيد هذه الشركات أرباحها التي تحققها هذه الاستثمارات 

 .1المضيفة وهذا مايحدث فعليا في كثير من الأحيانالى دولها الأ م بدلا من إعادة استثمارها في الدولة 

ويتمثل التهرب الضريبي على المستوى الدولي أساسا في مشكلة أمانة نقل المعلومات فيما بين 
الممولين والسلطات الضريبية بشأن تحديد الأموال الخاضعة للضريبة في الدول الأعضاء الذي من شأنه 

المعلومات، ولذلك فإن الوصول إلى المعلومات وبيانات من الدول التغلب على مشكلة سرية الحسابات و 
المتقدمة عن الممولين وما يتعلق بالمسائل الضريبية من أهم الأسباب الرئيسية من وجهة نظر الدول 

  .2النامية لعقد اتفاقيات ضريبية ثنائية مع الأولى

ن انتشارها في الوقت الحاضر غير أ. إن التهرب الضريبي ليست فكرة حديثة بل هي فكرة قديمة
لى اتساع التجارة الدولية واندماج  وخاصة على المستوى الدولي يرجع إلى الإنفتاح الاقتصادي من جهة،وا 

من جهة أخرى، فهذان العاملان قد أديا إلى اتساع ( العولمة)الاقتصاديات المختلفة في الاقتصاد العالمي 
دود السياسية للدول،مما دفع المكلفين إلى القيام بمحاولات حركة رؤوس الأموال والاستثمار خارج الح

 .مستمرة للتخفيف من العبء الضريبي الذي يتحملونه على الصعيدين الداخلي والدولي

واذا كانت التشريعات الداخلية قد استطاعت إلى حد كبير أن تسيطر على التهرب الضريبي الداخلي  
حكام الحصار على المكلف المتهرب،نظ را لما يمثله من خطورة على ايرادات الدولة،فالوضع مختلف وا 

تماما بالنسبة للتهرب الضريبي على المستوى الدولي أو الخارجي، إذ تقل التشريعات والنصوص التي 
 .3تنظم كيفية مواجهة هذه الظاهرة على المستوى الدولي من الرغم من خطورتها

                                                           
1
 .128، المرجع السابق، ص حم الحبيب مشري   

2
 .118 ص ،7811،سنة 7ولي،دار النهضة العربية، الطبعة عبد الهادي مقبل،الضريبة من منظور د   

 .2ص المرجع نفسه،  سوزي عدلي ناشد،  3
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ن أجل توسيع الوعاء الضريبي والبحث المستثمر عن بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الدولة م
في التهرب الضريبي  1القاعدة الضريبية بغرض تخفيف العبء الضريبي على المكلفين إلا أن أسباب

سباب ناجمة عن النظام أوكذلك  فهي ذات طابع تاريخي واقتصادي واجتماعي، الجزائر في تزايد كبير،
ولم تظهر بظهور مصطلح النفقات  ن ظاهرة التهرب الضريبي قديمةو بالرغم من  أ.الضريبي في حد ذاته

المشجعة على  في شكل حوافز ضريبية ن تعدد و تنوع صور الانفاق الضريبيأإلا  الضريبية،
حتيال من أجل التهرب من الاستثمار،حفزت بعض المكلفين بالضريبة على استعمال كل طرق الغش و الإ

لى إنفاق الضريبي الذي بدوره يؤدي لضريبي له علاقة بتنوع وتعدد الإفالغش والتهرب ا دفع الضريبة،
لى صعوبة قياسه بسبب إتعقد النظام الضريبي وصعوبة مراقبته من طرف الإدارة الضريبية، بالإضافة 

 عتماد على أسلوب محدد للقياس، وسيطرة الاقتصاد الموازي على أغلب الأنشطة الاقتصادية،عدم الإ
 يح الفرصة أمام بعض أشباه المستثمرين الى استخدام النفقات الضريبية لأغراض مضاربية،الأمر الذي يت

لذلك يجب تبسيط النظام الضريبي الجزائري و ترشيد استخدام النفقات الضريبية، وضرورة تطبيق رقابة 
 .2ودراسة مدى فعاليته وتأثيره على الاستثمار بعدية عليه،
 .يمشكلة الازدواج الضريب: ثالثا

يعتبر الإزدواج الضريبي من بين المشكلات التي تواجه المستثمرين، ما جعلها موضوع اهتمام واسع 
وهي إحدى المشكلات التي تحد من كفاءة النظام الضريبي، حيث أن . على المستوى المحلي والدولي

لة الضريبة الازدواج الضريبي الداخلي يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، كما أنه ينقص من حصي
المفروضة وذلك نتيجة تكرار إجراءات تحقيق وجباية الضريبة، كما يؤدي إذا زاد عبء الضرائب 
المفروضة على حد معين الى عرقلة النشاط الاقتصادي ويقلل حوافز الأفراد على العمل والإنتاج وقد يدفع 

 .3المكلف إلى التهرب من دفع الضريبة

                                                           
اعتبارات نفسية وأخلاقية  إطارذاته والتي تندرج في ، فقد تكون متعلقة بالمكلف الضريبي الضريبي التهرب أسبابتتعدد   1

ترتبط بطبيعة التنظيم الفني الضريبي لقة بالنظام الضريبي ، اسباب متعالمكلف بها يتمتع التي المواطنة درجة، أي ومالية
للتفصيل حول أسباب التهرب الضريبي، راجع . ، بالإضافة الى اسباب اقتصادية واجتماعيةومدى استقرار التشريع الضريبي

 .ا بعدهاوم 89ناصر مراد، أسباب التهرب الضريبي واثاره على الاقتصاد الوطني، المرجع السابق، ص 
باركة ، جليل زين العابدين، دور النفقات الجبائية في تشجيع الاستثمار حالة الجزائر، المجلة الجزائرية للمالية  محمد الزين 2

 .72- 73، ص ص 7816العامة، العدد الثالث،
ادية ية في الجزائر، مجلة الدرسات الاقتصل، سبل تفعيل النظام الضريبي بالإستناد إلى الحصيلة الضريبنبيل قلي 3

 . 138، ص 7878، سنة 81، العدد 83المعاصرة، المجلد 
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 يعد عقبة أساسية أمام العلاقات الاقتصادية الدولية وحرية حركة التجارةأما الازدواج الضريبي الدولي ف
ويعد من أهم المشاكل التي تحول دون اتساع نطاق الاستثمارات، سواء على المستوى الداخلي أو 

ويتم ذلك عبر إبرام . الخارجي، لذاك فإن تلافي هذه الظاهرة سيعود بالنفع على المستثمر وعلى الدولة
 تعمل على تفادي وتجنب الازدواج الضريبي بكل أشكاله والتي تعد حافزا ضريبيا على الاستثمار، اتفاقيات

 .1وعبر رصد معاملة ينتفي هذا الازدواج
 .ارتفاع الضغط الضريبي: رابعا

 الداخلي الناتج و الضريبية قتطاعاتالإ كتلة بين الموجودة بالنسبة عادةلضريبي ا الضغط يعرف
 والطاقة ناحية، من الضريبية الإيرادات حجم عن الرؤية لنا تتضح النسبة هذه معرفة من فانطلاقا الخام،
 يكون  الإطار هذا وفي أخري  ناحية من القطاعات إجمالي في مساهمتهم خلال للأفراد من الجبائية
 2.عامة الاقتصاديين وللأعوان للمستثمرين تحفيزي  و توجيهي دور للجباية

الضغط الضريبي في الوقت الحاضر أدى إلى نزع صفة الحياد من المالية إن ظاهرة ارتفاع نسبة 
العمومية، مما حدى بأغلب الدول إلى إدراج العنصر الضريبي ضمن العناصر التي تأخذ بعين الاعتبار 
عند وضع السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والمالية، وهو ما أدى إلى قبول الضريبة لتحقيق 

وهذا البعد الوظيفي في المالية الحديثة اثار . قتصادية واجتماعية فضلا عن هدفها الماليأهداف ا
مجموعة إشكالات نظرية وعملية وتنوعت الطروحات حول نسبة الضغط الضريبي المقبولة وخاصة في 

 .3وقائع اقتصادية واجتماعية مختلفة

إلا أن هذه  Kolin-Clarkسترالي حسب الاقتصادي الا% 73نظريا تتحدد نسبة الضغط المثلى بـ 
النسبة لا تأخذ بعين الإعتبار سوى الاقتصاديات المتقدمة، وتهمل الحالات الإستثنائية من حروب 

 .4وأزمات، أين تزداد المساهمات في تحمل الأعباء العامة

والجباية في الجزائر يكتنف قياس الضغط الضريبي مشكلة ثنائية التمويل الجبائي من الجباية العادية 
البترولية، وما هو ملاحظ هو غلبة الجباية البترولية على الجباية العادية في الجزائر نتيجة الإرتباط 

                                                           
 .132ابراهيم صالح، شامل سامي عواد، ص  ،معن عبد القادر 1
2
 .127شليحي، المرجع السابق، ص  الطاهر  
 .192، ص 7812، سنة 13محمد بشكوا، العدالة الضريبية والضغط الجبائي، مجلة الفقه والقانون، العدد  3

 .787، ص 82فريقيا، العدد زائر، مجلة اقتصاديات شمال إة، الضغط الضريبي في الجحميد بوزيد  4
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بقطاع المحروقات الذي يعد مصدرا ريعيا للاقتصاد الوطني، ومن ثم لا يعطي الإنعكاس الحقيقي 
 .1.لضغط الضريبيللإقتطاع الضريبي، مما يعمل على عدم إعطاء قراءة صحيحة وقياس واضح ل

وعليه فالضغط الضريبي يسمح بتحديد العبء المالي الذي يتحمله الأشخاص أو الاقتصاد الوطني 
ككل، حيث أن ارتفاع المعدل يدل على ارتفاع موارد الخزينة العمومية وضعف الموارد الموجهة 

ية، لذلك فارتفاع نسبة التي تسمح لهم بمواصلة أنشطتهم الانتاج( المستثمرين من جهة اخرى )للأشخاص 
 .2الضغط يعد عائقا في طريق التنمية

 في الجباية دورو  لعامة بالنفقات مقارنة متدنية العامة الإيرادات فيه تكون  المنخفض ضريبيال الضغطو 
 . للدولة التقليدية الوظائف تمويل على يقتصر بل التحفيز، و التوجيه مستوى  إلى يرتقي لا الحالة هذه

مستوى  و الاقتصادية والوضعية يتناسب معينا حدا ضريبيال الضغط يبلغ أن روري الض من لذاك
وظيفية  جباية عن الحديث يمكن حتى الاقتصادية الحياة تنشط التي القطاعات عليه تكون  التي الإنتاجية

 والخطط يتماشى بما أنشطتهم وتوجيه المستثمرين، قرارات على التأثير في مفعولها و دورها، تؤدي
 بمضمون  الاقتصاديين الأعوان و المستثمرين إعلام الضريبية الحوافز فعالية من يعد للدولة  لتنمويةا

 .3الإجراء هذا من المستفيدين عدد من يقلل بها الجهل لأن الجبائية، متيازاتالإ
 .تفشي الفساد والاقتصاد الموازي  :خامسا

مار في الدائرة الرسمية، لتسببه في احداث جملة يشكل الاقتصاد الموازي أحد عوامل إعاقة ترقية الاستث
زيادة العبء الضريبي على المؤسسات النظامية، إذ يساهم انتشاره في ضعف : من المساوئ، منها

الإيرادات الضريبية، الأمر الذي يدفع الدولة لرفع معدلات الضرائب التي تتحملها المؤسسات النظامية، 
مام خياري الإفلاس أو الإنخراط في الدائرة الغير نظامية، والإقتصاد فيحد ذلك من نشاطها، وقد يضعها أ

                                                           
سنة  ،87العدد  ،71المجلد  مجلة العلوم الانسانية، علاقة الضغط الضريبي بالتهرب الضريبي في الجزائر، لينة جولاح، 1

 .328ص  ،7871
 .77ص  المرجع السابق،قرقوس،  فتيحة  2
3
 .127ص  جع نفسه،شليحي، المر  الطاهر  
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الوطني هو الخاسر في كلتا الحالتين، فضلا عن تشويه دفة المؤشرات الاقتصادية للدولة لبنائها على 
 .1معطيات خاطئة

كما أصبح الفساد الاقتصادي أحد الظواهر التي تهدد كل دول العالم ما جعلها موضوع اهتمام 
المتابعين والمختصين وكذا الهيئات المحلية والدولية في مختلف دول في سبيل ايجاد حلول للحد من 

 .الاثار السلبية لهذه الظاهرة

إذ يبدو أن كل من الفساد والاقتصاد الموازي يتحايلان على القوانين والتشريعات الضريبية بشكل 
دة الانفاق العام وا عاقة الإنتاجية والنمو، لذلك مشترك، مما يؤدي الى انخفاض الحصيلة الضريبية وزيا

ينظر إلى الفساد والاقتصاد الموازي على أنهما ظاهرتان مدمرتان، يسيران معا أيضا ويقوضان الحكم 
 .2الديمقراطي وسيادة القانون، ويؤثران سلبا على التنمية الاقتصادية والمستدامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
مجلة اقتصاديات شمال  نحو سياسة ضريبية داعمة للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زواق ، الحواس  1

 .682 ص ،7877سنة  ،78العدد 18المجلد  افريقيا،
 .122 ص ،المرجع السابق نبيل قليل،  2
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 .الضريبية في تشجيع الاستثمار محدودية الحوافز: الفرع الثاني
سياسة التحفيز الضريبي في  أو عدم فعالية عن حقيقة فعالية الواقع هو المدرسة الوحيدة التي تعبرإن 

جلب وتشجيع المستثمرين للاستثمار في الجزائر، وتقاس هذه الفعالية بمدى قدرته في اتخاذ قرار 
 .ق والقطاعات المرغوبة والمسطرة من قبل الدولةالاستثمار، وتوجيه هذه الاستثمارات نحو المناط

 .فالأرقام أثبتت محدودية هذه الحوافز الضريبية في تحقيق الأهداف المنشودة من وراء منحها
ويمكن أن نميز في هذا ، تحد من فعاليتها التي لذا سنخصص هذا الفرع لدراسة الحدود والعراقيل

فيز الضريبي وبعض العوائق الأخرى الغير ضريبية والمرتبطة الإطار بين العوائق الضريبية لسياسة التح
 .بالمناخ العام للاستثمار

 .التي تحد من فعالية الحوافز الضريبية العوائق الضريبية :أولا
 النمو، طريق في السائرة البلدان في السائدة الضريبية للأنظمة مماثل هو الجزائري  الضريبي النظام إن
 بمختلف ضريبية حوافز يمنح فهو .ات الوطنية والأجنبيةالاستثمار  جذبو  تشجيع إلى جاهدة تسعى والتي

للنهوض بقطاع الاستثمار وتظهر مجموعة من العوائق  المعتمدة الضريبية سياسته مع تتناسب الأشكال
 .القانونية وعوائق أخرى متعلقة بطبيعة الحوافز الضريبية ذاتها

 :ز الضريبيةالقيود القانونية الواردة على الحواف -1
 هناك عدة قيود قانونية تحد من فعالية الحوافز الضريبية في جدب الاستثمارات في الجزائر 

 . قيد إلزامية إعادة استثمار الأرباح - أ
فرض المشرع الجزائري  قيدا على المستثمرين الأجانب المستفيدين من المزايا الضريبية بإعادة استثمار 

: على 7889من قانون المالية التكميلي لسنة  32ن نص المادة حصة من الأرباح، حيث ورد في مت
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يتعين على المكلفين  130زيادة على أحكام المادة "

بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاءات أو تخفيضات في مجال كل من الضرائب و الرسوم  الحقوق 
الجبائية و غيرها في إطار أنظمة دعم الاستثمار، بإعادة الاستثمار حصة الجمركية و الرسوم الشبه 

 .1"الأرباح الموافقة لهذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع سنوات 
بهذا النص قيد المشرع المستثمر الأجنبي بوجوب إعادة استثمار حصة الأرباح التي توافق نسبة 

ئب والرسوم والحقوق الجمركية التي استفادة منها، وبالتالي إذا الإعفاءات أو التخفيضات في مجال الضرا

                                                           
 .7889التكميلي لسنة لمتضمن قانون المالية ا ،7889جويلية  77المؤرخ في  81-89رقم  من الأمر 32المادة  1
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كانت نسبة الإعفاءات والتخفيضات كبيرة، فإن المستثمر ملزم بإعادة استثمار الأرباح المتأتية منها بنسبة 
ذا أخل المستثمر في تنفيذ هذا الالتزام فإنه يقع عليه جزاء إعادة كل التحفيزات المالية. مساوية لها ، وا 

 .1بالإضافة إلى تسليط غرامة مالية

ورغم أن غاية المشرع من هذا الإجراء هو إعادة النشاط الاقتصادي مقابل ما يتحصل عليه 
المستثمرون الأجانب من المزايا الضريبية والجمركية، وحماية الاقتصاد الوطني من استنزاف احتياطي 

عند تحويل المستثمرين الأجانب لأموالهم المحققة  الدولة من العملة الصعبة، واختلال ميزان المدفوعات
في الجزائر إلى دولة أجنبية أخرى، إلا أنه بالمقابل يعتبر هذا الإجراء قيد على مبدأ حرية الاستثمار، 
حيث أنه أدى الى استياء المستثمرين الأجانب لتطبيق هذا الالتزام، الأمر الذي يجعلهم يفكرون مليا قبل 

 .ستثمار في الجزائرالإقدام على الا

نتقاد الموجه لهذا الإجراء من طرف المستثمرين الأجانب، وقصد تحسين مناخ الاستثمار، و نظرا للإ
وتحقيق التوازن بين مصلحة المستثمرين الأجانب والدولة قام المشرع بالتخفيف من عبء هذا الإلتزام، 

من  87والرسوم المماثلة بموجب المادة  من قانون الضرائب المباشرة 127وذلك بتعديل أحكام المادة 
فقط من   %68بوجوب إعادة استثمار نسبة  7813المتضمن قانون المالية لسنة  18-13القانون رقم 

يتعين المكلفين بالضريبة الذين "....:الأرباح الموافقة لهذه الإعفاءات والتخفيضات والتي جاء في فحواها
الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني يستفيدون من إعفاءات أو تخفيضات في 

( %02)الممنوح خلال مرحلة الاستغلال في إطار أجهزة دعم الاستثمار، إعادة استثمار ثلاثين بالمائة
سنوات، إبتداءا من تاريخ ( 3)من حصة الإمتيازات الموافقة لهذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجل 

 ..."تي تخضع نتائجها للنظام التفضيلياختتام السنة المالية ال

وتخص عملية إعادة الاستثمار للسلع والخدمات غير المذكورة في القائمة السلبية والمستفيدة من 
المزايا، مقتنيات الأصول التي تندرج في إطار نشاطات جديدة وزيادة الإنتاج وا عادة التأهيل والمساهمة في 

                                                           
 .7889المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،81-89مر رقم من الأ 32الفقرة الرابعة من المادة أنظر إلى   1
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ذا الإجراء في حالة الشراكة بين المتعاملين الوطنيين والأجانب عندما رأسمال الشركة، إذا لم يتم تطبيق ه
 .1يتم ضخ المبلغ الكامل للإمتيازات في سعر السلع والخدمات النهائية للشركة

 . حرية المستثمر للإستفادة من  الحوافز الضريبية القيود الواردة على - ب

المتعلق  7812مارس  83الصادر في  187-12استثنى المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي 
بتحديد القوائم السلبية قائمة من النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات من الإستفادة من المزايا 

لى مراقبة وتحيين إ ، حيث تخضع هذه القوائمالمتعلق بترقية الاستثمار 89-13م التي تضمنها القانون رق
ويبلغ المجلس  والوزير المكلف بالمالية، زير المكلف بالاستثماربموجب قرار مشترك بين الو  دوري،

تراعى فيه الحاجة الضرورية لنشاطات معينة في مناطق محددة فيتم ادخالها  ،2الوطني للاستثمار بالتعديل
و قطاعات ما في مناطق خاصة أدائرة النشاطات المستفيدة من هذه المزايا،كما تراعى فيه تشبع نشاطات 

دراجهاتبعادها فيتم اس  .ضمن قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة وا 

وعليه هناك عددا كبيرا من الاستثمارات لا يمكنها الاستفادة من الحوافز الضريبية التي جاء بها قانون 
وحتى المشمولة بها، لا تستطيع الاستفادة من هذه الحوافز في حالة اقتناء السلع  رترقية الاستثما

ات التي تدخل ضمن القوائم السلبية، كما أن هذه القائمة تبقى محل تعديل حسب الحاجة والخدم
 .وهو ما يشكل قيودا للمستثمرين الضرورية للنشاطات،

بالإضافة إلى ذلك فإنه هناك تقييد لاستثمارات التوسع وا عادة التأهيل من الاستفادة بالمزايا المنشأة 
حديد الأسقف الدنيا ومقدار المساهمة المستثمرة، بشرط أن يساوي وذلك بت 89 -13بموجب القانون رقم 

بالمائة من مجموع الاستثمارات الإجمالية الواردة في الميزانية الأخيرة عندما تكون  73مبلغها أو يفوق 
بالمائة من مجموع الاستثمارات الإجمالية  13دج، أو  188.888.888هذه الاستثمارات أقل أو تساوي 

دج، وتكون أقل أو تساوي  188.888.888ي الميزانية الأخيرة عندما تفوق هذه الاستثمارات الواردة ف
بالمائة من مجموع  18و. دج 738888.888دج دون أن يكون مبلغها أقل من  1.888.888.888

                                                           
، الصادرة في 21، ج ر العدد 7813نوفمبر  78من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  89لى إ 82 من لموادأنظر ل  1
 .7813ر ديسمب 11
 وكيفياتيحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا  181-12من المرسوم التنفيذي  18و 89المادتين   2

 .نواع الاستثماراتأتطبيق المزايا على مختلف 
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دج  1.888.888.888الاستثمارات الاجمالية الواردة في الميزانية الأخيرة عندما تفوق هذه الاستثمارات 
 1دج  138.888.88دون ان يكون مبلغها أقل من 

 .ضبابية المعاملة الضريبية والإدارية أمام المستثمرين - ج

يتسم التشريع الجزائري بعدم الشمولية وعدم التجانس فيما يخص الحوافز الضريبية، فتتعدد القوانين 
لمماثلة، قانون الرسوم على قانون الضرائب المباشرة والرسوم ا: التي تمنح بموجبها هذه الإمتيازات وهي

رقم الأعمال، قانون التسجيل، قانون الضرائب الغير مباشرة، قانون الاستثمار ومختلف اتفاقيات الشراكة، 
بالإضافة إلى الأحكام الضريبية الغير مدرجة في التشريع الضريبي الصادرة في قوانين المالية السنوية 

 .2حكام مختلفةوالتكميلية في الفصل الثالث تحت عنوان أ

لى إن يؤدي أنه أمن ش قرار المشرع الجزائري للحوافز الضريبية في قوانين خاصة متفرقةإوعليه فإن 
القوانين، خاصة في حالة عدم التنسيق بين تلك  غياب النظرة الكلية للمعاملة الضريبية بالنسبة للمستثمر
 .ستقراروالامما يفقد النظام القانوني للتحفيزات الضريبية الوضوح 

نما يطال إلى تضارب  و لا يقتصر الأمر فقط على عدم التجانس القانوني للحوافز الضريبية وا 
الصلاحيات للأجهزة الإدارية المكلفة بمنح ومتابعة هذه الحوافز الضريبية ويتجلى ذلك في تدخل المجلس 

 .الوطني للاستثمار في صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

تبر مبدأ الفصل بين الصلاحيات ذات الطابع الإداري والصلاحيات ذات الطابع الاستراتيجي حيث يع
وهو ما لم يوفق به المشرع الجزائري  من بين مظاهر تكريس سياسة الحكم الراشد في تسيير شؤون الدول،

المهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار للقيام ب 7881استحدث سنة  ثفي مجال الاستثمار، بحي
 .3إلى جانب المجلس الوطني للاستثمار المكلف بالمهام ذات الطابع الاستراتيجي الإدارية،

وذلك بإعتبار المجلس الوطني للاستثمار هيئة  إلى غاية اليوم، 7889لكن تغيرت الأمور بداية سنة 
وبالتالي  طبق،ذو طابع استراتيجي يصور ويخطط في حين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تنفذ وت

                                                           
تطبيق  وكيفياتالمزايا  يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من 181-12من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة   1

 .نواع الاستثماراتأالمزايا على مختلف 
 .673، ص المرجع السابققدي ،  بلهادف ، عبد المجيد محمد  2
 .662ص  ،المرجع السابق ندير بن هلال،  3
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يغلب عليها الطابع التنفيذي وهذا من أجل تحسين مناخ الأعمال والاستثمار من كل النواحي سواء في 
وعليه فالمجلس الوطني للاستثمار يعتبر  مجال منح المزايا والامتيازات قصد تفعيل وتنشيط الاستثمارات،

 .الة الوطنية لتطوير الاستثمارالمرجع الرئيسي في أغلب القرارات الهامة التي تنفذها الوك
حيث يبقى للوكالة صلاحية  ما يلاحظ هنا هو تقييد المجلس لأداء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،
وهو الأمر الذي يكرس نظام  معالجة الملفات الاستثمارية التي يقل مبلغها عن خمسة ملايير دينار،

ار أن للوكالة فروع محلية إلا أنها لا تستطيع معالجة تلك على اعتب الإدارة المركزية وعرقلة الاستثمار،
وهو ما يشكل تقييد واضح لسلطة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وبالأخص  المشاريع الاستثمارية،

 .1فروعها على المستوى المحلي
رار خاصة في ويترتب أيضا على كثرة الأجهزة الإدارية المشرفة على الاستثمار، تعدد مراكز اتخاذ الق

ودخولها في تنازع الذي يفضي الى تضارب القرارات الصادرة عنها  رغياب التنسيق فيما بينها، الأم
عدم وضوح المعاملة الادارية المستثمرين مما يترتب عنه،  الوقت من كثير معها يهدرالاختصاص 

 .مستثمرينلل
 .العوائق المتعلقة بطبيعة الحوافز الضريبية -0

سواء من خلال معايير وضوابط  فز الضريبية الممنوحة لتشجيع الاستثمار،إن طبيعة الحوا
أو من خلال مجال تطبيقها والأدوات المستخدمة في التحفيز الضريبي،  الاستفادة من هذه الحوافز،

 .لتي تحول دون فعالية هذه الحوافزتطرح العديد من الإشكاليات والعوائق ا

 .من الحوافز الضريبيةستفادة جوانب الضعف في معايير الإ - أ
 2:يمكن إبراز جوانب الضعف في معايير و ضوابط الاستفادة من الحوافز الضريبية في النقاط التالية

استفادة المشروع الاستثماري من الإعفاء لمجرد إنشائه ويستند هذا إلى منطق تشجيع قيام جميع  -
 .ما كانت التضحيات والتكاليفالاستثمارات بغض النظر عن نوعها أو أهدافها أو منتجاتها ومه

                                                           
 .87ص المرجع السابق،  جمال قرناش، 1
شكالية تنمية الاستثمار في ال 2 ضرورة الاصلاح، مجلة الاستراتيجية -جزائرزواق حواس، منظومة التحفيز الجبائي وا 

 .317، ص  7871سنة  ،86العدد ،11والتنمية، المجلد 
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لذلك اتجهت أغلب المشاريع إلى مجالات بعيدة عن  اتجاه قوانين الاستثمار نحو إطلاق الحوافز، -
وكان التركيز على المشاريع الاستهلاكية والخدماتية سريعة  تحقيق أهداف التنويع والاستدامة،

 .استرداد تكاليفها وذات العائد المرتفع على المدى القصير
سيشجع المشاريع الغير جادة لأنها حتى في  2%أو %1حصر المساهمة الشخصية في حدود  -

حالة تحقيقها لخسارة ستكون في حدود المساهمة الضعيفة في التمويل وقد تعوض من الحوافز 
خاصة في ظل سياسة اقتصادية تسير بقرارات إدارية الأمر الذي يكرس ثقافة الاستثمار  الضريبية،
 .الغير جاد

 :صددهناك عدة ملاحظات نسجلها في هذا ال:المشرع للحوافز الضريبيةاستخدام  جوانب قصور - ب
 اعتماد المشرع على الإعفاءات الضريبية. 

لتشجيع الاستثمارات  استحوذت الإعفاءات الضريبية على جانب كبير من اهتمام المشرع الجزائري 
ذلك فقد تبين على الرغم  عهيئات الاستثمار، ومفي إطار قوانين و  وسواء في إطار القانون الضريبي، أ

من أهمية الإعفاءات الضريبية إلا أن هناك أوجه قصور في استخدام هذا الحافز من طرف المشرع 
 1:الجزائري ويظهر ذلك في

بالنسبة للمشاريع المستفيدة من الحوافز الضريبية في إطار القانون الضريبي العام تتحدد مدة الإعفاء  -
س قطاع النشاط أو مكانه، ولكن دون تمييز بين فروع القطاع التي تتفاوت أهميتها فداخل على أسا

 . القطاع الانتاجي لا فرق بين انتاج الكيس أو البلاستيكي أو الدواء أو الغداء

التشابه في الحوافز الضريبية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية حيث جاءت بصفة إذن الملاحظ ف
، فالقطاع الإنتاجي جاء أحد تقر للتنويع والتخصيص بحسب طبيعة ومتطلبات كل قطاعبحيث تف .التعميم

 .القطاعي أو قيادة عملية التنميةوع ذات أهمية في تحقيق التكامل المجالات المحفزة دون تحديد لفر 

 اقتصر معيار التفرقة في مدة الإعفاء بالنسبة للمشاريع المحدثة في إطار هيئات ترقية الشغل على -
سنوات في المناطق المراد  83ثلاث سنوات، تمدد إلى  86مكان الأنشطة حيث تقدر مدة الإعفاء ب 

سنوات في المناطق المستفيدة من صندوق تنمية الجنوب، مع إمكانية التمديد عند  18ترقيتها و 

                                                           
1
شكالية تنمية الاستثمار في الجزائر   ضرورة الاصلاح، مجلة الاستراتيجية -زواق حواس، منظومة التحفيز الجبائي وا 

 .317،المرجع نفسه،ص والتنمية
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ية و دون تساوي المدة لكل القطاعات الاقتصاد عالالتزام بالتوظيف الدائم لعدد محدد من العمال، م
 و درجة المخاطرة الأخذ بعين الإعتبار أهميتها للاقتصاد الوطني،

 هناك حوافز ضريبية أثبتت فعاليتها في : أخرى  إغفال المشرع لإستخدام حوافز ضريبية
 :تشجيع الاستثمارات في التشريعات المقارنة تمثلت في

ق التي تؤدي إلى استهلاك قيمة كحافز ضريبي كافة الطر  يقصد بالإهتلاك المعجل:الإهتلاك المعجل -
 .التكلفة التاريخية للأصول الرأسمالية خلال فترة زمنية أقل من فترة حياتها الانتاجية المقدرة 

ونجد أن هذا الحافز  يتم استخدامه للحد من تأثير ضرائب الدخل على المستثمرين فعندما يتم فرض 
ريبة مرتفع هنا يأتي استخدام الاهتلاك المعجل ضريبة دخل على المشروع الاستثماري  ويكون سعر الض

إما لتخفيض مقدار الضريبة أو التأثير في توقيت دفع الضريبة فهنا يكون له بالغ الأثر في جذب 
 1 الاستثمار سواء أكانت أجنبية أو وطنية

ولقد أثبثت هذا الحافز نجاعته في جذب المزيد من الاستثمارات بل ضاعف حجم المشروعات 
لم يكن الإهتلاك  صادية في الدول التي استخدمت هذا الحافز  ودعمته وصولا إلى تحقيق التنمية،الاقت

المعجل ضمن مكونات منظومة الحوافز الضريبية الموجهة للاستثمار في الجزائر، رغم فعاليته في التأثير 
 .على قرارت الاستثمار

مارية، كما هو الشأن في كثير من تشريعات لم يقر المشرع الجزائري أي منحة استث:معونات الاستثمار -
الدول، حيث تمنح للمستثمر منحة استثمارية في شكل نسبة مئوية من قيمة الأصول الرأسمالية 
الجديدة المقتناة، يتم خصمها ضمن التكاليف عند تحديد وعاء الضريبة في سنة بدء استخدام الأصل 

العادي، وقد أثبت هذا الحافز قدرته على تشجيع  ولمرة واحدة، بالإضافة الى تخفيض قسط الاهتلاك
اقتناء الأصول الرأسمالية الجديدة، وزيادة معدل الاستثمار لاسيما عند ربطه بالأصول الثابتة 

 .2الانتاجية
 
 

                                                           
 .171حمدي حمزة حمد، المرجع السابق، ص   1
2
شكالية تنمية الاستثمار في الجزائر   ، المرجع السابق، ص ضرورة الاصلاح-زواق حواس، منظومة التحفيز الجبائي وا 

312. 
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 . العوائق الغير ضريبية التي تحد من فعالية الحوافز الضريبية: ثانيا

و ألابد من توفر الجو ، تشجيع عملية الاستثمارتقوم سياسة التحفيز الضريبي بكامل دورها في ل
 جلهاأالذي يسمح لها القيام بالأدوار التي وضعت من  المحيط الملائم،

 .العوائق التنظيمية والإدارية -1

دولة  ةيألذلك يتعين على  شجيع وجلب المستثمرين،دورا هاما في تالمؤسساتي للاستثمار للجهاز 
الاستثمارات، ساسية تخطيط تنظيم وتوجيه مية تكون مهمتها الأجهزة وهيئات حكو أن تقوم بإنشاء أ

 .عن تسويق وترويج المشروعات والتعريف بالسوق في الداخل والخارج فضلا

ترقية  الضريبية فقد حاول المشرع تبسيطها بموجب قانون  مزايالل بالنسبة لإجراءات حصول المستثمرف
ضفاء نوع من المرونة إنلاحظ  حيث ،1887-12رقم  وكذا المرسوم التنفيذي ،89-13الاستثمار رقم 

جنبي بين المستثمر الأ 1المنصفة والعادلة  قر المعاملةأكما  جراءات انجاز المشروع الاستثماري،إعلى 
 .جراءات التي يخضع لها المستثمر الوطنيجنبي لنفس الإيخضع المستثمر الأ إذوالمحلي،

وطلب الحصول على المزايا المعمول بهما في القانون  لغى نظام التصريح بالاستثمارأ بموجبه و
مام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي تقوم بمنح ومتابعة أله بإجراء التسجيل ااستبدالذي تم السابق 
مام المستثمرين على مستوى الوكالة الوطنية أجراءات ربعة لتسهيل الإالأمراكز التم تجميع هذا و  .المزايا

لاستثمار ومن بينها مركز تسيير المزايا الذي خول له مهمة تسيير المزايا والتحفيزات المختلفة لتطوير ا
 . لفائدة الاستثمارات

قد حاول  تجاوز السلبية ، 89-13قانون ترقية الاستثمار رقم ن المشرع من خلال أوعليه يمكن القول 
بواسطة توسيعه للمزايا الضريبية و بإعطاء تصور جديد للاستثمار  فرزها القانون السابق،أالتي 

تشجيع  مناخ الاستثمار ديناميكية جديدة وأرضية عمل خصبة تعمل علىلدارية التي تمنح التسهيلات الإ

                                                           
من الامر  12المنصوص عليه في المادة  والأجانبنفس المعاملة للمستثمرين الوطنيين  مبدأاستبدل المشرع الجزائري   1

من قانون ترقية  71في نص المادة  والمنصفة فجاءالمعاملة العادل  بمبدأ 86-81رقم  رالمتعلق بتطوير الاستثما
والمتعددة لمتعددة الاطراف الموقعة من قبل الدولة  والجهويةالاتفاقيات الثنائية  حكاممراعاة أمع :"على 89-13الاستثمار 
فيما يخص الحقوق والواجبات المرتبطة  ،الاجانب معاملة منصفة وعادلة والمعنويون يتلقى الاشخاص الطبيعيون  الجزائرية،

 ".باستثماراتهم
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 النهوضإرادة المشرع الجزائري في  نفالظاهر جليا أ.جنبيةالأوجلب الاستثمارات الاستثمارات الوطنية 
عمليا بمعوقات تقف حائلا دون نجاح هذه المشاريع  تصطدمرادة ن هذه الإأموجودة غير  الاستثمارب

داري المرافق همها التعقيدات والبيروقراطية والفساد وانعدام الشفافية على مستوى الجهاز الإأ الاستثمارية 
 .رللاستثما

وكلما زادت المعلومات عن البيئة  ومن المؤكد أن اتخاذ القرارات الاستثمارية يتطلب معلومات مكثفة،
ذا قدر المستثمر أن  الاستثمار زادت معه ثقة المستثمرين في اتخاذ قرار الاستثمار والعكس صحيح،وا 
المعلومات غير كافية او لا يمكن الإعتماد عليها فإن قراره بعدم الاستثمار وعدم المغامرة بأمواله في جو 

ذا كان قد باشر استثماره وتغيرت قوانينه وأصبحت بيئ ة الاستثمار تتسم بالغموض تسوده الضبابية،وا 
الضبابية فإن المستثمر قد يلجأ إلى دفع الرشاوي تجنبا للدخول في متاهات اجرائية وتعقيدات بيروقراطية 

 .1قد تصل لحد خسارة مشروعه

يتسم العصر الحالي :"في هذا الصدد يقول أستاذ الاقتصاد من جامعة محمد بن سعود الدكتور اليماني
لأن الفرص المناسبة لن تنتظر كثيرا  ي الحياة خصوصا السرعة في اتخاذ القرار،بالسرعة في كل نواح

وصعوبة الإجراءات وتعقيد بعضها وطول المدة الزمنية اللازمة لإنهائها،إضافة إلى عدم وضوح 
 .الإجراءات كلها تشكل عوامل طرد للفرص الاستثمارية

ما أن يكونوا هم أول من يستقبل المستثمر الأجنبي فإم الإداريون  و ا أن يعطوه صورة جيدة للبلد وا 
 2".جدار صد لتلك الفرص التي جاءت لتفيدنا

 .عوائق السياسية والأمنيةال -1
تتمثل التطورات السياسية بما يشهده البلد من أوضاع داخلية لها أثرها المباشر في عملية جدب  

رات الداخلية التي تمثل بمجموعها الاستثمار أو طرده، وتتمثل في مجمل الحروب والإنقلابات والتوت
عوامل طاردة وذات أثر سلبي في مناخ الاستثمار،وكذلك عمليات الانتخاب والمشاركة السياسية وأوضاع 
السلام والمواثيق وعمليات الإصلاح السياسي والاجتماعي والحفاظ على حقوق الإنسان كل ذلك وغيره ما 

                                                           
ستاذ الباحث للدراسات مجلة الأ على الاستثمار في الجزائر، وأثرها بالإدارة المستثمرالشفافية في علاقة  بقة، عبد الحفيظ  1

 .38 ص ،7812سنة  العدد الخامس، القاانونية والسياسية،
بحوث لمجلة دائرة ا مناخ لاستثمار الاداري واثره في استقطاب الاستثمارات، ،نور الدين مراد عماد الدين بركات،  2

 .169ص  ،7819سنة  العدد السادس، مخبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسية، والدراسات القانونية والسياسية،
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ويمثل الإستقرار السياسي الذي يعني حالة الهدوء وعدم .ماريكون له أثر إيجابي في تحسين مناخ الاستث
التذبذب في القرارات السياسية وكذلك مدى استقرار النظام السياسي للبلد وقوة المعارضة الوطنية إن 
وجدت وأخيرا الظروف الإقليمية والعالمية ذات التأثير في مجمل الأحداث في البلد المضيف وأن أي بلد 

 .1فوز بثقة المستثمرين إلا اذا اتسم نظامه السياسي بالاستقرارلن يتمكن من ال

 الشركات أكثر من شركة 500 من أكثر مسح شمل دراسة ففي الطرح هذا الدراسات وأكدت
 الدول هذه في للاستثمار الشركات هذه دعت التي عواملال أهم من أن تبين النامية الدول في الاستثمارية

 عدم إلى الشركات هذه دعت التي العوامل أهم من وأن ،المصادرة من لشركاتل تقررها التي الحماية هو
 تتعرض التي الإرهابية العمليات أو بالحرب التهديدات أو الحربية العمليات هو الدول بعض في الاستثمار

 الأجنبي للاستثمار جاذب كعنصر السياسي الاستقرار أهمية مدى يتضح ذلك وعلى الدول هذه لها
 إلحاق إلى الصراعات تصاعد أو استمرار ويؤدي ،الخارج إلى الوطني المال رأس لهروب مانع وكعنصر
 سريع إنجاز تحقيق على خطرا يمثل مما الأموال رؤوس روببه والتعجيل المستثمرين بثقة الضرر
 .2للنمو ومستدام
ل الاستقرار السياسي ذ يعمإجنبي  هم انشغالات المستثمر الأأ يعتبر الوضع السياسي للدولة من  لهذا 

فالمخاطر .لى الدولة المضيفة ومنه انجاح سياسة التحفيز الضريبيإجنبية موال الأعلى انسياب رؤوس الأ
حداث والتغيرات الداخلية في البلد المستقبل جنبي وتكمن في الأولى اهتمام المستثمر الأأالسياسية هي 

 هذه المخاطر فتأخذبلد المستقبل والبلد المستثمر لى جانب طبيعة العلاقات بين الإلهذه الاستثمارات 
شكالا متعددة تتناسب مع درجة العلاقة ودرجة توترها،اذ نجدها في شكل القيود المسلطة على الشركة أ

 .3قصى درجة وهي حالة الاقصاءألى إن تصل أى إلجنبية المستثمرة الأ
جلب الاستثمار الاجنبي المباشر، لذلك  ويعتبر الاستقرار السياسي من أكبر العوامل التي تساعد في

فترة  سوداءال عشريةال تعتبر الجزائروفي . فان انعدامه يعتبر اكبر عقبة امام عزوف المستثمرين
 الأجنبي الاستثمار حجم في المنخفض المستوى  لنا يفسر الذي الأمر ،التسعينات أكبر دليل على ذلك

                                                           
 .187ص  المرجع السابق، حمدي حمزة حمد،  1
 ،88العدد .مجلة ية للاستثمارات الاجنبية في كل من الجزائر وتونس والمغرب،المعوقات الاقتصادية والسياس والي،نادية  2

 .179ص  ،7812جوان 
 .176 ص المرجع السابق، ناصر مراد،  3
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،بعد ذلك عرفت الجزائر نوعا والأمني السياسي الاستقرار عدم إلى بالأساس يرجع الذي الجزائر إلى الوارد
 1.من الاستقرار على المستويين الامني والسياسي بفضل قانون الوئام المدني

 بقيت التنفيذي الجهاز الصعيد على أنه إلا التسعينات فترة مع مقارنة الأمني الوضع تحسين ورغم  
 تعمر لم مثلا حمداني إسماعيل فحكومة الحكومات، تعاقب في ذلك وتجسد المسيطرة هي اللاستقرار حالة
 حكومة فمثلا السابقة الحكومة عن يختلف وتوجه برنامج لها حكومة كل مرة كل وفي واحدة، سنة إلا

 أويحي حكومة بينما ،والتسهيلات الدعم كل لها وقدمت الجزائر في العربية بالاستثمارات رحبت بلخادم
 في تجسد ما وهو مصادرها، كانت مهما الأجنبية الاستثمارات على ضيقت قشفالت سياسة اتبعت التي
 حسب الجزائر في القانون  تأثر نظرية يفسر ما وهو التحديد وجه على 2009 لسنة التكميلي المالية قانون 
 في الراغبين المستثمرين لدى الثقة عدم ويولد للجزائر، سيئة صورة يعطي الذي الأمر الدولة سياسة

 .2رالجزائ في ستثمارالا

حراكا شعبيا رفضا لترشح الرئيس لعهدة خامسة، مطالبا  7819كما شهدت الجزائر في فيفري     
حيث أثرت هذه الأحداث و الوقائع على جميع القطاعات لاسيما الوضع الاقتصادي  .بالتغيير الجدري 

جال الحكومة في قضايا فساد والسياسي التي شهدها الوطن،خصوصا بعد تورط أبرز رجال الأعمال ور 
 . كبيرة 

بدأ من  التعديل وكان نتاج هذا الحراك الشعبي إستقالة الرئيس وتغيير وجه النظام السياسي في الجزائر 
وظهور ملامح الدولة الجديدة على حد قول رجال السياسة، هذا التغيير نوفمبر  81استفتاء  3الدستوري 

ثانية ة تتلائم مع التوجهات السياسية هذا من جهة، ومن جهة يستدعي إصدار قوانين وتشريعات جديد
 . تغييرات على مستوى الحكومة، كل هذه المعطيات تؤثر بصورة مباشرة على قرار المستثمرين

 
 
 

                                                           
مجلة الحقوق والعلوم  دراسة قانونية،-السياسي كضمان محفز لجلب الاستثمارات بلكعيبات، الاستقرارمراد  يطو،محمد بن   1

 .718ص  العدد الأول، ،17المجلد الانسانية،
 .161والي، المرجع السابق، ص  نادية  2
، 87، ج ر العدد 7878ديسمبر  68المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المؤرخ في  78-227المرسوم الرئاسي رقم  3

 .7878ديسمبر  68الصادر في 
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 .ةالاقتصادي عوائقال -7
يوجد عنصر اخر يؤثر على سياسة التحفيز الضريبي و يتمثل في  بالإضافة الى العناصر السابقة

وجود نظام مصرفي  سواق،والذي يتجسد في توفر الأ الاقتصادي للدولة المضيفة للاستثمار، الاستقرار
ولية،وجود سياسة مرنة وجود شبكة طرقات متطورة،توفر مصادر كافية للتموين بالمواد الأ متطور،

ضافة لى ذلك تسهيلات خاصة بالعلاقات الاقتصادية والمالية مع الخارج بالإإضف أئتمان،للأسعار والإ
 .1نه انجاح سياسة الحوافز الضريبيةألى استقرار العملة،وكل هذا من شإ

هم المؤشرات التي يستخدمها المستثمرون في اتخاذ قرارهم أ حد أفضلا عن ذلك يعد النمو الاقتصادي 
و لاقتصاد البلد غالبا ما تحول دون توسيع قاعدة أالاستثماري فالأداء الضعيف للنمو الاقتصادي 

ن أنها ألاقتصاد وتحقق معدلات نمو مرتفعة من شلن الاداء الجيد إمار والعكس صحيح،ومن ثمة فالاستث
كما تشمل التطورات الاقتصادية على عدد من العناصر تتمثل في .جنبيلى جذب الاستثمار الأإتؤدي 

ن أنه أشن هذا من إفعندما يعاني الاقتصاد المعني من حالة تضخم ف الاستقرار النقدي والاقتصادي،
بلد بسبب الاثار السلبية لظاهرة للى ذلك اإيؤدي تراجع الحافز لدى المستثمرين لتحويل استثماراتهم 

التضخم وانعكاسها على الصادرات وعلى القيمة الحقيقية للعملة الوطنية وما ينجم من ذلك من فقدان الثقة 
زعزعة الثقة لدى المستثمرين التي  ن تساهم وبشكل كبير فيأنها أفي اقتصاد البلد،كلها عناصر من ش

 .2لى عدم الاستثمار في هذا البلدإتؤدي 
جانب في تردد الى لى الاقتصاد الوطني نجد عدة عراقيل اقتصادية تجعل المستثمرين الأإبالرجوع 

دخول السوق الجزائري وهذا التردد مبني على التخوف من هذه العراقيل التي تفوق نتائجها التحفيزات 
فالمستثمر يهتم دائما بالمسائل التي تمثل مخاطر لاستثماراته وخاصة تلك المرتبطة بالظروف . وحةالممن

لى إجنبية بل يتعدى موال الأمر لا يتوقف على استقطاب رؤوس الأوالأ الاقتصادية للدولة المضيفة،
 .لى الخارجإموالهم أعزوف المستثمرين الجزائريين في الاستثمار في بلدهم وتحويل 

 

 

                                                           
 .29ص  ،المرجع السابقبو حادي ،  حليم 1
 .189ص  المرجع السابق، حمدي حمزة حمد، 2
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 .وسائل تطوير السياسة الضريبية لتشجيع الاستثمار :المبحث الثاني

،لا يتناسب  89-13ن نصيب الجزائر من الاستثمارات في ظل قانون ترقية الاستثمار أ تثبتأالأرقام إن 
كذلك بالنسبة للقوانين . مع حجم الحوافز الممنوحة لهذه الاستثمار،خاصة بالنسبة للاستثمارات الاجنبية

في منح الحوافز الاكثار ن القضية ليست قضية أن يدرك بأولهذا على المشرع الجزائري .ريبية الض
شفاف وفعال بقدر ماهي متعلقة بالبحث عن نظام ضريبي  ،عفاءات وتخفيضات ضريبيةإ الضريبية من 

عي مستقر مرفوق بضمانات قانونية وقضائية حقيقية للمستثمر،مع وجوب ربطه بمناخ اقتصادي واجتما
 .وسياسي جاذب ومحفز للاستثمار

نمااسة التحفيز لغاء سيإوهذا لا يعني  ن تتواجد كعامل مساعد في تشجيع وتحفيز أيجب  الضريبي، وا 
 .الاستثمارات وبالشكل الذي يتوافر فيه نجاحها في اداء الدور المنشود منها 

 الداخليية على المستوى لوسائل تطوير السياسة الضريبهذا المبحث ولهذا تستعرض الدراسة في 

 (.المطلب الثاني)المستوى الدولي  بالإضافة إلى وسائل تطوير السياسة الضريبية على (المطلب الأول)

 .وسائل تطوير السياسة الضريبية على المستوى الداخلي :المطلب الأول

تي تؤثر سلبا على لمناهضة الاثار السلبية للسياسة الضريبية على الاستثمار ولمحاصرة كل الظواهر ال
جراءات يتخدها صناع السياسة الضريبية، حيث  فعالية النظام الضريبي الجزائري، هناك عدة تدابير وا 

كذلك إعادة النظر في طرق  ،(الفرع الأول)تفعيل النظام الضريبي وتعزيز شفافيته أمام المستثمرين يجب 
 .له في هذا المطلبوهذا ماسوف يتم تناو (الفرع الثاني)الحوافز الضريبية منح

 . النظام الضريبي وتعزيز شفافيته أمام المستثمرينضرورة تفعيل : الفرع الأول

الضريبي عتبارات التي يجب على المشرع تتحكم في فعالية النظام الضريبي مجموعة من المقاييس والإ
ن المبادئ التي عتبارات في مجموعة ملإعداد وتطبيق أي نظام ضريبي وتتمحور هذه الإ عند  مراعاتها

دارة إوجود تنظيم فني جيد للنظام الضريبي،بالإضافة الى توفر  كالضريبي، وكذلتعمل على ضبط النظام 
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مام أوعليه قصد تفعيل النظام الضريبي الجزائري  .1تسهر على تطبيق النظام الضريبي أضريبية كف
 :قتراحات التاليةالمستثمرون نضع الإ

 .الأساسية للضريبةمبادئ لالضريبي لضرورة احترام النظام :أولا

 أن المشرع على يتعين فانه ،(الاجتماعية والعدالة الحصيلة) الضريبي النظام أهداف لتعارض نتيجة
 النظام فعالية ولتحقيق بها، المحيطة والظروف الأولويات ضوء على بينها فيما وتوازن  تقارب يحدث

 هذه وضع من أول "سميث أدم" ويعد .للضريبة اسيةالأس مع مراعاة احترام المبادئ بيج الضريبي،
 الملائمة، اليقين، العدالة، قاعدة :وهي ألا أساسية مبادئ أربع في وتتلخص "الأمم ثروة" كتابه في القواعد،
 .في النفقات الاقتصاد

 .مبدأ العدالة - أ

 الأشخاص جميع على الضريبة الدولة تفرض بأن تقتضي وشخصيتها الضريبة ن عموميةإ 
سواء، غير ان  حد على فيها يقيمون  الذين والأجانب المواطنين من لها التابعين أو لسيادتها الخاضعين

 على قادرة أداة إلى الدولة نفقات تغطية قصد الأموال لجمعوسيلة  مجرد من وانتقالها الضريبة دور تطور
 الحديث،حيث اعتبرها المالي رالفك ظل واقتصادية،جعلها تتبوأ مكانة هامة في اجتماعية توازنات تحقيق

 النشاط وتوجيه الاقتصادية كافة المتغيرات  على التأثير في استخدامها أحسن ما إذا الأسلحة أنجح من
 المشرع على الاعتبارات أملت هذه.والسياسية والاجتماعية الاقتصادية المجتمع أهداف لتحقيق الاقتصادي

و ما يعرف بسياسة التحفيز أالتفضيلية  بالأنظمة لاهتمام الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة،ا 
 الضريبية وقوانين الاستثمار المتعاقبة القوانين مختلف في الإعفاءات من العديد أقر حيث الضريبي،

 لتحقيق قررت قد الإعفاءات هذه تكون  ما غالبا ونشاطات، وأشخاصا سلعا تتناول مختلفة، عناوين وتحت
وفي هذه النقطة 2.تقنية لصعوبات أو ضريبي ازدواج لتفادي أو ثقافية تصادية،اق اجتماعية، غايات

نتساؤل هل تطبيق هذه الاستثناءات الضريبية تؤثر على مبدأ العدالة الضريبية التي تعتبر قوام النظام 
 الضريبي الفعال؟ 

                                                           
 .281 صالمرجع السابق، فعالية النظام الضريبي الجزائري، سمير، شروطبن عيادي  ناصر مراد،  1
جامعة الحاج  القانونية،طروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم أ الجزائرية،خلاقية القوانين الضريبية أ مزيان عزيز،أ 2

 .183-183ص  ص ،7816-7817 باتنة، سنة لخضر،
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غلبية المكلفين داخل أ  هو النظام الذي يوفر معاملة ضريبية يؤمن ن النظام الضريبي المتسم بالعدالة،إ
 :1المجتمع بعدالتها وتقوم هذه العدالة على مبدأين هما

ظل ظروف اقتصادية متماثلة نفس المعاملة  المكلفين فيوتقوم على معاملة كل  :الأفقيةالعدالة  -
 .الضريبية

وتقوم على معاملة كل المكلفين في ظل ظروف اقتصادية غير مماثلة معاملة  :العدالة الرأسية -
 ريبية غير متماثلة    ض
 على مبنيا الإعفاء هذا مادام بشقيها الضريبية العدالة بمبدأ يخل الإستثناءات لا هذه ن تطبيقإ

ن يطور في سياق كل الظروف السياسية والاجتماعية أفالنظام الضريبي يجب  .نفسها العدالة مقتضيات
طلبات المثالية،بل هناك متطلبات كثيرة لا بد والاقتصادية،بالتالي لن يصمم بشكل جامد بما يتوافق مع مت

 .عداد البنيان الضريبيإ من مراعاتها عند 
نه لا يمكن أهمية العدالة الضريبية في تصميم النظام الضريبي إلا أ وعليه يمكننا القول على الرغم من 

الجيدة يتطلب  ن نجاح المنظومة الضريبيةإف ليها بمعزل عن البعد الاقتصادي للضريبة لذلك،إن ينظر أ
ستدامة المالية لتحقيق التنمية تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية و تحقيق النمو ااقتصادي و توفير الإ

 .الاقتصادية والاجتماعية

 :مبدأ اليقين - ب

ن تكون أن تكون الضريبة الملزم بدفعها المكلف معلومة وواضحة بالنسبة للمكلف وهذا يتطلب أوذلك ب
ن تكون جميع القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة أريبية واضحة جلية لا غموض فيها،و التشريعات الض

 طريقته المبلغ الواجب دفعه، ن  يكون ميعاد الدفع،أبمعنى اخر يجب .2بالضرائب في متناوب يد المكلفين
بحجم  ولأي شخص و الهدف من ذلك هو حماية المكلف من التعسف وتعريفه واضحا ومعلوما للمكلف،

 .3التزاماته

 

                                                           
سياسة الحوافز الضريبية وأثرها في توجيهالاستثمارات في الدول النامية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه  دلبي،إمود منى مح  1

 .623ص ، 7886في الحقوق، جامعة القاهرة، 
 .12ص المرجع السابق، بوعون يحياوي نصيرة،  2
 .28 السابق، صدراسات في علم الضرائب، المرجع  ، قدي المجيدعبد   3
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 :مبدأ الملائمة في التحصيل - ت

ملائمة للمكلف، بحيث يراعي  أكثر وبأسلوبتعني هذه القاعدة جباية الضريبة في الوقت المناسب 
وفي هذا  ،1مام مصالحهم أنظام الضريبة المفروض مصلحة المكلفين وظروفهم ولا يقف عائقا وحاجزا 

ضريبة في وقت يناسب المكلف وبالكيفية الملائمة له بحيث لا ن تكون المطالبة بدفع الأالسياق يجب 
 .رهاق للمكلفإضرار بالخزينة العمومية ولا أيترتب عنه 

 :مبدأ الاقتصاد في النفقات - ث

يث يتحقق الفرق ما بين ما يدفعه حب يقتضي هذا المبدأ ضرورة تخفيض تحصيل الضرائب،
ن أي زيادة في أعباء لأ قل ما يمكن،أللدولة يكون الخزينة العمومية  ىلإالمكلف بالضريبة وما يصل 

خرى كلما قلت نفقات الجباية كلما كان ايراد أو بعبارة أ الضريبة سوف يقلل من مداخيل خزينة الدولة،
قل مبالغ أفحسب ادم سميث تطبيق الضريبة وجبايتها بطريقة تخرج من الممول  .الضريبة غزيرا

 .2وبالتالي وفرة حصيلة الضرائب لدولةممكنة زيادة على ما يدخل خزينة ا

 .مام المستثمرينأتعزيز شفافية النظام الضريبي : ثانيا      

هم مقومات السياسة الضريبية المشجعة للاستثمار مهما كان شكله أ النظام الضريبي هي 3ن شفافيةإ
جسيدها عمليا من جهة وت افية الضريبية تعني وضوح القوانين والقواعد التنظيمية من جهة،ففالش .ونوعه
ن جانب الضعف الرئيسي يكون ألى إ تشير تقارير وتجارب شفافية المالية العامة، غالبا ما لأنه ثانية،

 .4غالبا في عدم فعالية تنفذ النصوص التنظيمية وليس في لقانون ذاتها

                                                           
 .12ص المرجع السابق، ون يحياوي نصيرة،بوع  1
 .286 ص المرجع السابق، شروط فعالية النظام الضريبي الجزائري، بن عيادي سمير، ناصر مراد،  2
 تكون  المعلومات بحيث تدفق حرية ":هي الشفافية vaughn Robertفعند  بشأن الشفافيةالمقدمة التعاريف  تعددت  3

 لرفع الوسيلة " :انها ذاتها حد في غاية ليست هانا فيقول Amartya Senما أ "المواطنين لمتناو  في والمعلومات العمليات
 والمؤسسات السياسات نتيجة هي العام القطاع في فالشفافية. "وفعالية الحكومة كفاءة وتعزيز العام الرفاه مستوى 

 من للحد السياسات والعمليات فعالية لزيادة إليها الوصول تسهيل على نها تعمل أ بحيث المعلومات توجه التي والممارسات
،جوان 72العدد  الاجتماعية، العلوم الشفافية كآلية للحد من الفساد ، مجلة فتيحة حيمر،:أنظر كثر أللتفصيل  اليقين، عدم
 .72ص  ،7812سنة 

 .798ص  ،السابق ،المرجعنحو سياسة ضريبية داعمة للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زواق، الحواس  4
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والأنظمة  ينالقوان عرض خلالها من يمكن التي الطريقة أو الأسلوب تعني ذنإفالشفافية الضريبية 
 وطرق  عليهم المفروضة الضريبة مقدار معرفة على قدرتهم زيادة قصد المكلفين على الضريبية والتعليمات
جراءات بالالتزامات  الطوعي القيام على تساعد فهي وبالتالي و تسديدها، فرضها و كيفيات فيها، الطعن وا 
 العلاقة تحسين على وتساعد بها، الإخلال لىع تترتب التي الجبائية للعقوبات تفاديا قانونا، المفروضة

 الرئيسية الخصائص من تعتبر أنها إلى بالإضافة الشفافية الضريبية  أن القول يمكن ومنه.الطرفين  بين
 لتمكين الأنجع والوسيلة الوقائية الأداة تعد الضريبية فهي العدالة جانب إلى الضريبي النظام لفعالية
 يكون  الطرفين كلا إداريين  لأن أو بالضريبة مكلفين كانوا سواء المفسدين ومحاسبة مساءلة من السلطة
 .1الآخر دراية تامة بالتزاماته اتجاه على

 :تساهم شفافية النظام الضريبي في تهيئة البيئة المشجعة للاستثمار من خلال دورها فيو 

ن الشفافية الضريبية تحول أبحيث  داري والمساعدة على تطبيق مبدأ المسائلة،الحد من الفساد الإ 
طلاع بالقوانين والتعليمات،كما إكون المستثمر يكون على  دارة الضريبية بمقدار الضريبة،دون تلاعب الإ

 .تسهل تطبيق مبدأ المسائلة في ظل وضوح القوانين

 المناسب الوقت وفي دقيقة معلومات على الحصول من المستثمرالضريبية تمكن الشفافية 
 وقت وفي وبوضوح ستفسارات المستثمرينإ على الرد بذلك ونعني الجبائية تهوضعي بخصوص

باعتبار ان تقديرات المستثمرين للمخاطر تتأثر بوفرة ودقة  تشجيع الاستثمار وتهدف إلى.معقول
يرادات الدولة لأنها الية وقائية للتهرب إهمية الشفافية الضريبية في الرفع من أ المعلومات و تبرز 

لى انعكاسات سلبية سواء من الناحية إحد منافذ الفساد والذي يؤدي أالذي يعتبر هذا الاخير الضريبي 
 .2و الاقتصادية وحتى الاجتماعيةأالمالية 

همية شفافية النظام الضريبي في تعزيز أ ذ ما يزيد من إ رتباط الوثيق بين الشفافية ومبادئ الضريبة،الإ
 :3هي تلك العلاقة الوثيقة التي تربط الشفافية بمبادئ الضريبة ( نبيةجو الأأالمحلية ) جاذبية الاستثمارات

                                                           
 .129ص  ،المرجع السابق مزيان عزيز،أ  1
،مداخلة مقدمة ضمن أشغال الضريبي التهرب:الشفافية الضريبية في مواجهة الفساد المالي والإداري  رماش، سمية  2

علق بالوقاية المت 81-83الملتقى الوطني حول اليات مواجهة الجرائم الواقعة على المال العام في الجزائر في ظل القانون 
 .11،ص 7871أفريل  11،المنعقد يوم الأحد  81من الفساد ومكافحته،كلية الحقوق جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 

3
 .799-798ص ص،  المرجع السابق، ،مزيان عزيزأ  
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 كونه يقتضي وضوح الضريبة ومعلوماتها للمكلف  لهذا المبدأ ارتباطا وثيقا بالشفافية، :مبدأ اليقين
تاحة القوانين الضريبية للمكلف عبر وسائل النشر المعروفة، فضلا عن ضرورة وضوحها  وا 

 .وبساطتها
 يضا بالشفافية، حيث يساهم في خفض أارتباطا وثيق  لهذا المبدأ :تصاد في النفقاتقمبدأ الإ

 .دارية المرافقة لاعتراض المستثمرجراءات الإالناجمة عن الإ فالتكالي
 يحسن علاقته  ن مراعاة ظروف المستثمر عند تحصيل الضريبة،إ :مبدأ الملائمة في التحصيل

الذي  رالضريبية، الأمفي نفسيته وهو ما تتطلبه الشفافية كبير  أثرولذلك  الضريبية، بالإدارة
 من التهرب الضريبي ويحديشجع على الاستثمار 

 ن شعور المستثمر بعدالة الضريبة وعودتها عليه بالمنفعة،يحفزه على دفع الضريبة إ :مبدأ العدالة
التحيز ومراعاة قدرة كاملة وهذا ما تتطلبه الشفافية الضريبية،فالإنصاف الضريبي وعدم التمييز و 

ذ القرار الاستثماري فقط،و إنما يساعد اختثر نفسي،لا يساعد على اأالمستثمر الاقتصادية له 
 .ايضا في ضبط السلوك الضريبي للمستثمر

فالتعسف في التقدير يفقد  تعمل الشفافية الضريبية على حماية المستثمر من التعسف الضريبي،
ى كلفة مالية دون تحقيق نفع للمستثمر،ويجعل الطعن في مقدارها لإالضريبة مصداقيتها ويحولها 

ما عن طريق المالاغاة في تقدير إ :شكلان يأخذن التعسف قد أى إلشارة ستثناء،مع الإقاعدة بدل الإ
جباره على الدخول في مساومات  مع  دارة الذين قاموا بتقدير عوان الإأ الضرائب لإرعاب المستثمر وا 

لى المبالغة في تقدير الضريبة إدارة عوان الإأ و عند لجوء أ تنزيلات لقاء رشاوي، الضريبة ثم منحه
نجاح دور السياسة الضريبية إهمية شفافية النظام الضريبي في أ وهنا تبرز .خوفا من اتهامهم بالرشوة
ن تعقد وعدم وضوح التشريع يصعب تطبيقه عمليا ويساهم في استفحال في تحفيز الاستثمار،لأ

 1.الفساد والرشوة خطيرة كالتهرب الضريبي، التعسف الضريبي، ظواهر

 تشجيع التنمية، تدعيم الضريبة، شمولية يعني الضريبية الشفافية ن تطبيقإوعليه يمكننا القول 
 بصفة الاقتصادية الموارد توزيع على للعمل أكثر ضريبية موارد على الحصول وبالتالي الاستثمار،

                                                           
 .688 ص المرجع السابق، ،زواق ، نحو سياسة ضريبية داعمة للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحواس  1
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،فالشفافية الضريبية هي الية وقائية للحد من التهرب  مستدامة تنمية إلى الوصول قصد متوازنة
 .1الضريبي ومنع استفحال الفساد

 .مام المستثمرينأدارة الضريبية كفاءة و شفافية الإتعزيز :ثالثا

 فعالية عليه تبنى الذي الأساس المكونات الهامة للنظام الضريبي، وهي الضريبية مندارة الإ تعبر
 الإدارة هذه أن كما شيء، كل وقبل أولا البشري  العنصر فعالية هي الفعالية ظام الضريبي لأنالن وكفاءة
 الضرائب يخص ما لكل الجبائية التشريعات إطار في وتشريعه فرضه يتم ما بأداء تتكفل التي هي

 .المكلفين بها ومراقبة وتحصيلها وجبايتها
لا إهدافه أ ن يحقق أمن التنسيق لا يمكن ة عالية إن أي نظام ضريبي في العالم ومهما كان على درج

هم عوامل أ الضريبية هي  فالإدارةدارة ضريبية على درجة عالية من الكفاءة والتدريب، إكانت هناك  إذا
 2:دارة بعدة مقومات وهين تتمتع هذه الإأنجاح النظام الضريبي في تحقيق أهدافه، ما يستوجب 

 ن تتوافر لديها نظم رقابية فعالةأ، و والتأهيلاءة ن تكون على درجة عالية من الكفأ. 
 الضريبيةمناسب لحجم المهمات الملقاة على عاتق موظفي الادارة  ن يتوافر نظام اجورأ. 
 فصاحالضرائب بالبساطة والشفافية والإ حكامأن تتسم أ. 
 الالكترونية الحديثة بالأجهزةن يتم تزويد الادارة الضريبية أ.  
 وء التنظيم الاجتماعي والسياسي في كثير من الدول الناميةن يتم معالجة سأ. 

تلعب الإدارة الضريبية دورا أساسا في تحديد النظام الضريبي الحقيقي لذلك فاصلاحها شرط أساسي 
للاصلاح الضريبي، كما أن تغيير السياسة الضريبية دون تغيير الإدارة الضريبية يكون عديم الأثر، إذ 

التغييرات في السياسة مع القدرة الإدارية للضريبة، إضافة إلى أن هدف المحافظة  ينبغي ضمان ملائمة
على العوائد وتنميتها يتطلب تحسين كفاءة الإدارة الضريبية بتطوير الأجهزة الضريبية وتحسين الإجراءات 

 .3الضريبية

                                                           
 .126ص  المرجع السابق، مزيان عزيز،أ  1
 .123، ص المرجع السابق نبيل قليل،  2
مجلة لإقتصاديات  تعزيز الاصلاح الضريبي من خلال إصلاح وعصرنة الإدارة الضريبية، حراق ، وداد بوقلع، مصباح  3

 .129، ص 7871سبتمبر  6، العدد83المال والأعمال، المجلد 
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 الشفافية وتعتبر قاتهم،طب بمختلف المكلفين أداء انضباط في الأساسية الركيزة الضريبية الإدارة تمثل
 بالضريبة المكلفين اتجاه الإدارة تصرفات جل تنطبع أن بد لا وبالتالي .ذلك تحقيق مداخل أهم من

 الأعوان قبل من تحدث أن يمكن التي التعسفات من لهم الكاملة الحماية تتحقق حتى التامة بالشفافية
 الضريبية الشفافية بسط من الإدارة وتتمكن لتحصيل،با الخاصة أو الرقابية مهامهم مباشرة أثناء الإداريين

 .ةالتكلفي وقدرته يتماشى حقيقيا ضريبيا عبئا مكلف كل يتحمل نأب

المجال لعل  هذا في الجبائية للإدارة واسع اختصاص الجزائري منح المشرع أن نجد الشفافية لإضفاء و
 ومطابقة إحترام مدى من للتحقق لكها الإدارةتمت التي وسيلة أنجع همها الرقابة الجبائية و التي تعتبرأ 

 الطرق  وتجنب الصحيح التصريح على دفعهم بهدف الضريبي للتشريع بالضريبة المكلفين تصريحات
 بها، علاقة له وأ للضريبة خاضع شخص كل عند طلاعالإ حق المخالفات فلها رتكابلإ منعا التدليسية

 الضريبة استفاء صحة من بالتحقق لموظفيها تسمح تيال المستندات وسائر والفواتير السجلات على
 . معهشخاص المتعاملين و على الأأعليه  الواجبة

 من انتشاره، الحد على وتساعد التهرب الضريبي مكافحة في بالغة الجبائية أهمية الرقابة تكتسي
 جباية من يلهاالواجب تحص الإيرادات من بالقيمة العمومية الخزينة تمويل لإعادة وكشف المتهربين

 تزويد في الجبائية فراد كذلك يكمن هدف الرقابةبين الأ عادلا تطبيقا الضريبة قواعد وتطبيق الضرائب،
 واتخاذ المرتكبة والأخطاء الانحرافات واكتشاف بالضريبة، بالمكلفين المتعلقة بالمعلومات الجبائية الإدارة

 .1هذا هاعن تنجم التي لمواجهة المشاكل المناسبة القرارات

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .11-18ص ص  رجع السابق،، المرماش سمية  1
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 .إعادة النظر في طرق منح الحوافز الضريبية: الفرع الثاني

أولهما  ى تحقيق هدفين رئيسيين،لإن إصلاح نظام التحفيزات الضريبية، يجب أن لا يخرج ع  
التخفيف من التكلفة المالية لهذه الحوافز الضريبية، وثانيهما توجيه هذه الحوافز نحو القطاعات 

توسيع الأوعية الضريبية،والمساهمة في الرفع من المداخيل  الاقتصادي، داعمة للنموالاقتصادية ال
 :ولتفعيل الحوافز الضريبية نقدم الاقتراحات التالية. الجبائيىة على المدى البعيد

 .ترشيد الحوافز الضريبية:أولا

يها كل نوع حسب رغم اختلاف صيغ واليات سياسة التحفيزات الضريبية، وتنوع الظروف التي يوظف ف
السياسة المسطرة من طرف الدولة، إلا أن جميع هذه الاليات يترتب عنها نقص في المداخيل الضريبية 
لخزينة الدولة، بإستثناء الية واحدة وهي نظام الإهتلاك حيث يعتبر أكثر فعالية بالنسبة لخزينة الدولة 

لواجب ادائها خلال السنوات الأولى للمشاريع والمؤسسة، بحيث يتيح للمؤسسة التقليص من مبلغ الضريبة ا
الاستثمارية،ثم ترتفع الضريبة في نهاية المدة المحددة لاهتلاك معدات الاستثمار، ونكون بذلك أمام تقديم 

 .1دعم للمؤسسة دون ضياع المداخيل الضريبية،أي أن هذا الإجراء بمثابة قرض مؤقت تقدمة الدولة

ذا المجال ضرورة تنويع أدواة التحفيز الضريبي للتقليل من مخاطر ولذلك ينبغي على المشرع في ه
الإعتماد على الإعفاءات الضريبية التي تنطوي على مخاطر كثيرة، والتركيز على الأدوات التي تقتضي 

كما ينبغي تطبيق التحفيز مرحليا وذلك من خلال منح الحوافز على مراحل وعلى  قيام المشروع أولا،
لغائها في حالة بروز مؤشرات تبرز على عدم جديتهأساس أداء الم  .2شروع، وا 

هداف أ للمشاريع التي تساهم في تحقيق  إلا حوافز الضريبيةن تمنح الألا ينبغي علاوة على ذلك     
الحوافز فربط منح  و لتطوير قطاعات استراتيجية،أو لنقل التكنولوجي أاليد العاملة  كتأهيلمحددة 

في دولة نواع الاستثمارات التي ترغب الأتحديد الأول  ،اف معينة يحقق هدفينهدأ الضريبة بتحقيق 
 .3تخفضة تكلفة الانفاق الضريبيالثاني  تشجيعها و

                                                           
 .183حجاج خلال، المرجع السابق، ص   1
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 اعتماد سياسة تحفيز تقوم على مبدأ التخصيص حسب الطبيعة والحجم استنادا علىوعلية يجب 
اسة التي تتميز بمزايا تنافسية الخالقة عطاء امتيازات استثنائية للقطاعات الحسإ خصوصية كل قطاع مع 

 .للثروة

ضرورة وضع  ينبغي ن أجل ممارسة متابعة ورقابة فعالة للاستثمارات المستفيدة من الحوافز الضريبية،م 
س وطرق للتنسيق بين الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار والمجلس الوطني للاستثمار، وكذا تبادل يمقاي

دارة الجمارك المعطيات الضريبية بالت  والمحافظةنسيق بين مختلف الإدارات لاسيما إدارة الضرائب وا 
 .1الوطنية وهذا تجنبا لاستغلال الحوافز الضريبية خارج إطارها القانوني والأملاكالعقارية 

 .الضريبية و حتمية إعداد تقرير النفقات الضريبيةشفافية الحوافز تعزيز :ثانيا

دارتهاالنزاهة في اتخاذ القرار بإحداث الحوافز والعمل بها نفتاح و ترتبط الشفافية بالإ ن وجود أذلك  ،وا 
وتساعد  .سواق الخارجية والعمل بهالى الأإالقدرة على التنبؤ بظروف الوصول الشفافية يمنح الشركات 

 .و السياسة التعسفيةأوالحد من خطر القرارات الادارية  ن وجدت،أيضا على كشف حالات التميز أ
فغيابها يفتح المجال  غياب الشفافية في برامج الحوافز الضريبية قد يكلف الدولة تكلفة غالية،ن إ 
حتمال انتشار ظواهر اخرى من بينها الفساد التي بدورها يمكن ان تمس بالتنمية وهي الغاية التي تريد لإ

 2.الدولة تحقيقها من وراء اقرارها لهذه الحوافز
وافز الضريبية لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية،فإنه يجب بما أن الحكومات تستخدم الح

أن تخضع هذه السياسة للتقييم، ويعد تقرير النفقات الضريبية ضرورية لإجراء تقييم موضوعي للسياسة 
الضريبية وليس مجرد وثيقة تقدم معلومات إحصائية فقط، فمن خلال هذا التقرير يمكن القيام بتحليل 

...( أثر النفقات الضريبية على الاستثمار، التوظيف ) ف والمنافع المرتبطة بالنفقات الضريبيةالتكالي
وتحديد التغيرات في العبء الضريبي بسبب تلك النفقات، مما سيساعد في تحديد طبيعة التعديلات 

تي يتوجب تعديلها الواجب إحداثها في السياسة الضريبية ، النفقات الضريبية، وتحديد النفقات الضريبية ال
تحسين اداء الإدارة الضريبية وتبسيط النظام  أو إبقائها، وبالتالي العمل على تحسين الوعاء الضريبي

                                                           
، المجلة الأكادمية للبحث القانوني، عاليتها في جلب الاستثمارات في الجزائرالتحفيزات الجبائية وف شنتوفي،عبد الحميد  1
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ضف إلى ذلك أنه بوجود تقرير النفقات الضريبية تصبح الحكومة مطالبة دوما بتقديم مبررات . الضريبي
 1فية الضريبيةوأهداف واضحة لإعتماد أي نفقة ضريبية مما يحسن من الشفا

 2: أبعاد ثلاثة الشفافية هذه شملت إذا الضريبية حوافزلل شفافية من درجة أعلى إلى الوصول يمكن
 القانوني البعد: 

 مدرجة ضريبية نفقات المتضمنة الضريبية الأحكام جميع تكون  أن الشفافية تتطلب القانونية، الناحية من
 قبل من عليه الموافقة تمت قد الضريبية للنفقات لقانونيا الأساس يكون  ذابهو  القانون، في واضح بشكل
 النفقات شفافية درجة تنخفض كما .والجمهور البرلمان قبل من عليه الإطلاع تم وقد لتشريعية،ا السلطة

 صلة ذات القوانين من مجموعة عبر مبعثرة أحكامها تكون  عندما إليها الوصول ويصعب الضريبية
 أكبر لضمان نفسها، الضريبية التشريعات في وتضمينها تجميعها الأفضل فمن لذلك مختلفة، بقطاعات

لى يقين عدم إلى يؤدي قد والذي المختلفة، التشريعات بين المحتملة التناقضات وتقليل التجانس من قدر  وا 
 .متوقعة غير تشوهات
 ويتحققة الضريبي يازاتالامت تحقق من اليقين القانونية، الناحية من الشفافية تقتضي ذلك، إلى بالإضافة

 على القدرة إلى بحاجة فالمستثمر الضريبية، بالنفقات المرتبطة الضريبية الأحكام استقرار خلال من ذلك
 ويمكن كبير، استثمار في الدخول قبل الممنوحة الضريبية النفقات في معين استقرار على عتمادالإ

 المتكررة التغييرات بسبب السنين مر على تكررةم استثمارات يتطلب الذي المشروع عن التخلي للمستثمر
ن حتى الضريبي، التشريع في  الحافز  فإلغاء .جدا سخية للاستثمارات سابقا الممنوحة الحوافز كانت وا 

 .يالحكوم القرارات في المكلفين بثقة ويمس أجله من أنشأت الذي بالهدف يضر غامض بشكل ضريبي
 في رجعي بأثر القانون  تطبيق وعدم المؤقتة الضريبيةت النفقا من ادةالاستف مدة تحديد اليقين يتطلب كما
 .النفقات بتلك المتعلقة الأحكام تعديل حالة

 الاقتصادي البعد: 
 النفقات) الحوافز الضريبية استخدام إلى اللجوء مبررات بشرح الاقتصادية الناحية من الشفافية تتحقق

 واضح بشكل(الضريبية
 .الضريبية النفقات ومزايا لتكاليف ولاحق مسبق بتقييم والقيام حولها، امع نقاش بإجراء للسماح
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 الإداري  البعد: 
 وملموسة وبسيطة واضحة وشروط معايير تحديد خلال من الإدارية الناحية من الشفافية تتحقق

 ةقائم نشر مع للإدارة، التقديرية السلطة من للحد وذلك الضريبة، الحوافز من للاستفادة وموضوعية
 1الضريبية السلطات عاتق على والتطبيق التنفيذ مسؤولية تقع وأن الضريبية؛ التحفيزات

 
 .ضرورة تحسين المناخ العام للإستثمار في الجزائر :ثانيا

ن الجزائر قد قدمت العديد من الحوافز، كما أنها تشريعي للحوافز الضريبية، نلاحظ أباستقراء التطور ال
ننا بالموازاة مع تطور التشريعات القانونية المحفزة يل للقانون غير أدها في كل تعموسعت من حج

العوامل إعادة انظر في  الاستثمارية وهو ما يطرح اشكاليةلا نجد تطور في حجم المشاريع  للاستثمار
 .الأخرى المشكلة لمناخ الاستثمار

 .رفاق الحوافز الضريبية بضمانات قانونية وقضائيةإضرورة  -1

الاستقرار التشريعي، جانب وتتمثل في ضمانات مخصصة للمستثمرين الأترفق هذه الحوافز ب نأبد لا     
الدولة الجزائرية أن لذلك يتعين على  الضريبية المماثلة بين المستثمرين الوطنيين والأجانب، المعاملة

لأجنبي وعدم تتجنب أي تمييز ضريبي من خلال تقديم الضمانات القانونية الكافية لطمأنة المستثمر ا
لى إرباح مكانية تحويل الأوأهمها هو ضمان إ. تحمله أعباء مالية تفوق ما تتحمل به الاستثمارات الوطنية

وسعيا من المشرع الجزائري لجذب الاستثمار . ويعتبر شرطا أساسيا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الخارج
ئها في ظل التغييرات التي طرأت على الأجنبي فقد عمل على منحه ضمان تحويل رؤوس الأموال وعوا

ونظرا لأهمية القواعد الخاصة بحرية التحويل اهتمت بها الاتفاقيات الثنائية بإعتبارها  2.القوانين الاستثمارية
من الضمانات الأساسية مقابل المخاطر التي يواجهها الأجنبي لأن التزام الدولة بضمان التحويل في هذه 

يام المسؤولية الدولية للدولة المضيفة في حالة عدم وفائها بإلتزاماتها في هذا الاتفاقيات سيؤدي إلى ق
 .المجال

                                                           
1
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ن تدفق الاستثمارات ونجاحها مرتبط بمدى الحماية الممنوحة للمستثمرين الأجانب لذلك كذلك إ    
ر منح يتطلب الأمر إقرار ضمانات قضائية لحماية لحماية حقوق المستثمرين الأجانب، وفي هذا الإطا

المشرع الجزائري للقضاء الوطني ولاية الفصل في منازعات الاستثمار التي تنشأ بين الدولة الجزائرية و 
المستثمر الأجنبي كأصل عام ،إلا أنه كإستثناء يمكن للمستثمر الأجنبي اللجوء إلى التحكيم في حال 

د الاستثمار الأجنبي اللجوء إلى وتجب الإشارة إلى أنه يفضل الأطراف في عقو .1وجود اتفاق يقضي بذلك
الية التحكيم لتسوية منازعاتهم لعدة أسباب يتعلق بعضها بما يتمتع به التحكيم من مزايا تتناسب وطبيعة 
عقود الاستثمار الأجنبي، والبعض الاخر يتعلق بحياد هذه الوسيلة وذلك بعكس الية القضاء الوطني التي 

ضلا عل أن التحكيم يعتبر ضمانة قضائية إجرائية لتسوية هذا النوع لا يطمئن إليها المستثمر الأجنبي ف
من المنازعات، حيث يتسم بسرعة الإجراءات و السرية و تخصص المحكمين، وكذا حرية الأطراف في 

لذلك  ينتظر من المشرع الجزائري تعزيز هذه الضمانة أكثر وذلك بجعل الأصل .2إختيار نوعية التحكيم 
 .لعكس صحيح هو الاستنثاء وا

النظر فالضمانات الأخرى التي تكفل حقوق المستثمرين والموازنة إلى جانب ذلك  ينبغي على المشرع 
ن يستند أي تقييد لحرية المستثمرين لمبررات حة المستثمر ومصلحة الدولة ويجب أمكان بين مصلر الإقد

 .منطقية  اقتصاديةقانونية و 

ى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ويكون متسم بالشمولية وضع إطار تشريعي ملائم يساعد عل    
والمرونة والوضوح في منح الاعفاءات والتسهيلات ضمن ضوابط تنموية واستثمارية واضحة ومحددة، 
وتبسيط إجراءات الترخيص وتسجيل الاستثمارات الجديدة ووضع الإطار المؤسسي اللازم للاشراف على 

مجالات الأكثر أهمية في لستثمارات وبالتالي توجيه مشروعات هذا الاستثمار إلى االقضايا المتعلقة بالا
 .3الاقتصاد

 

                                                           
1
 .المتعلق بترقية الاستثمار 89-13من قانون رقم  72المادة     

المتعلق بترقية الاستثمار، مجلة الباحث  89-13سارة عزوز، ضمانات الاستثمار الأجنبي في ظل القانون رقم   2
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ة تحليلية دراس-دور مناخ الاستثمار في في دعم وترقية تنافسية الاقتصاد الوطني الجائري  هيام وئام، ريحان الشريف،  3
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 .ضرورة إعادة النظر في العوامل الأخرى المشكلة للمناخ الاستثماري  -0

فأنهم يقومون بفحص الشروط العامة  قدام المستثمرون الأجانب للتوطن و الاستثمار في أي بلد،قبل إ
النمو  لستقرار السياسي، معدوالاقتصادي والإداري في البلدان المضيفة، والمتمثلة في الإللمناخ السياسي 

الاقتصادي،المناخ الاجتماعي،إمكانية السوق المالي،التشريعات الاجتماعية،قوانين الاستثمار،مراقبة 
 . الصرف،النظام الضريبي و إمكانية تحويل الأرباح وغيرها من الشروط

في الواقع يمكن للجزائر أن و  عمل الجزائر على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار،وفي هذا الإطار ت
تأخد من تجارب لبلدان من مثيلاتها في اقتصادها،يتعلق الأمر ببلدان اسيا مثل أذربيجان التي تسعى إلى 

يجان التنويع الاقتصادي خارج قطاع المحروقات بتطوير القطاعات الغير نفطية وقد نفدت حكومة أذرب
مجموعة من الاصلاحات بغية تيسير عمل رجال الأعمال،كتسهيل الحصول على العقار الصناعي ،وذلك 

المحاكم من خلال زيادة شفافية ورقمنة  هذا القطاع كما ادخلت نظاما إلكترونيا جديدا لرفع الدعاوى إلى 
صلاحات تشريعة  في ج ميع  المجالات الاقتصادية وتسديد الضرائب إلكترونيا،تحسين البنية التحتية وا 

يؤدي إلى دعم  كما أن خلق فرص للاستثمار بما في ذلك انتهاج سياسة الخصخصة، .1والاجتماعية
 .2جهود الدولة في نجاح سياستها الرامية إلى جدب الاستثمار الأجنبي

لسياسي إلى جانب ذلك لابد على الدولة من إيجاد الميكانيزمات المطلوبة للوصول إلى الإستقرار ا
والأمني والغرض من ذلك هو إعطاء ضمانات للاستثمارات الأجنبية بقيامها بالإصلاحات اللازمة التي 
تعطي إنطباع واضح على استقرارها السياسي والأمني، من خلال انتهاج إجراءات فعلية لتثبيث النظام 

ومة والمؤسسة العامة وتقوية إشراك الكفاءات في رسم السياسات الصحيحة وتفعيل اداء الحك الديمقراطي،
 .3مؤسسات الدولة بتدعيم سلطة القانون و إستقلال جهاز القضاء
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لذلك ومن أجل تفعيل دور السياسة الضريبية في تشجيع وجلب المستثمرين الوطنيين والأجانب  
ات الأخرى يتوجب على الدولة الجزائرية تحسين المناخ العام للاستثمار وربط الحوافز الضريبية مع المكون

فتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر يتطلب دعما لإستقرار السياسة الاقتصادية، بما  .للمناخ الاستثماري 
 .في ذلك تخفيض العجز المالي والتجاري واستقرار السياسة المالية والنقدية والتحكم في التضخم

بر بمثابة الركن الأساسي لتحقيق ستقرار النقدي الذي يعتمواصلة الإصلاح النقدي للوصول إلى الإ    
النمو المستدام وزيادة القدرة التنافسية، ويكون ذلك من خلال الاستفادة من حجم احتياط الصرف الهائلة 
لدى البنك المركزي وزيادة القدرة التنافسية، ويكون ذلك من خلال تفعيل مستويات الرقابة والاشراف بما 

 .1يتلاءم مع المعايير الدولية

جة مشكلة العقار الصناعي، حيث يعد العقار الصناعي من أهم الشروط لتحقيق الاستثمار معال
الوطني والأجنبي، إلا أنه من الصعب الحصول عليه نظرا لقلة الأراضي وتكلفتها والمضاربة عليها كما 

ى مشاكل الصناعية بالإضافة ال يتوجد إشكالية غياب عقود الملكية لدى المستفيدين من العقار الأراض
 نلذلك يتوجب على السلطات العمومية العمل على تسوية جميع العقارات المملوكة للخواص، م. أخرى 

خلال تخفضة تكلفة اتسوية ثم احصاء الجيوب العقارية المملوكة للدولة وتسجيلها، فضلا على تسهيل 
 .2كافة الإجراءات المتعلقة بعملية الحصول على العقار الصناعي

مناخ الاستثمار كذلك ترويج الاستثمار من أجل تحسين صورة الجزائر لدى المستثمر  يتطلب تحسين
قناعه بجدوى الاستثمار فيها إن القيامم بالترويج للاستثمار يجب أن يستند لمقاربة تسويقية  .الأجنبي وا 

لين، بناء صورة جيدة للبلد، تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين المحتم:تقوم على أربعة أسس هي
استهداف بعض المستثمرين، استهداف بعض القطاعات المراد تطويرها ضمن استراتيجية شاملة للتنمية 

 .الاقتصادية

إن القيام بالترويج الجيد للفرص الاستثمارية لن يكون له معنى قبل التأكد من تحسين مناخ الاستثمار 
يجب على متخدي القرار في مختلف وتخفيف العوائق التي يتعرض لها المستثمرون الحاليون، لذلك 

                                                           
1
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سيط إجراءات إنشاء المؤسسات من مراكزهم العمل على تدليل العقبات التي يتعرض لها المستثمرون وتب
 .1ل القيام بإصلاحات مؤسساتية شاملةخلا

 .تطوير السياسة الضريبية على المستوى الدولي لوسائ: المطلب الثاني

في الجزائر ولتجاوز الاثار السلبية للسياسة الضريبية وتفعيل ضريبية السياسة يفترض على صانعي ال
 دورها في تشجيع الاستثمار اتخاذ عدة إجراءات وتدابير على المستوى الدولي ويتعلق الأمر أساسا

الفرع )مزيد من الاتفاقيات الضريبية الدولية لمنع  الإزدواج الضريبيلالجزائر ل برامضرورة إب
 .(الفرع الثاني)خاصة مع الدول العربية  الضريبي الدولي قتنسيبالاضافة إلى ال(الأول

برام  الجزائر لمزيد من الاتفاقيات الضريبية الدولية لمنع  ضرورة إ: الفرع الأول
 .الإزدواج الضريبي

إن الاتفاقيات الضريبية الدولية تؤدي في الواقع إلى خلق مناخ ملائم للاستثمار في الدول المعنية، 
فإن تشجيع المستثمرين الأجانب على استثمار رؤوس أموالهم في الدولة المستقبلة للاستثمار وبالتالي 

 .والتي تكون طرفا في هذه الاتفاقيات

ويمكن القول بأن هذه الاتفاقيات هي الوسيلة الأكثر انتشارا لتفادي الإزدواج الضريبي الدولي، و 
نما  (التشريعات الوطنية) يلاحظ على الوسائل الداخلية أنها لا تقضي على الازدواج الضريبي الدولي، وا 

تؤدي بصورة أو بأخرى إلى التخفيف من اثاره،أما الوسائل الدولية فهي أكثر نجاعة ونجاحا في مواجهة 
هذه الظاهرة القانونية الاقتصادية، إذ أن فحواها يتمثل في الإتفاق بين دولتين أو اكثر على أن تفرض 

 2.على دخل المستثمر الأجنبي احداهما ضريبة معينة

نفاقها في جوانب  من أهداف الاتفاقيات الضريبية الدولية المحافظة على الإيرادات العامة للدولة وا 
اقتصادية مختلفة والتأثير على توجهات الاقتصاد العام للدولة وتوزيع الدخل القومي الحقيقي وأيضا تأثيرها 
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هدف إلى تجنب التمييز في المعاملة الضريبية التي تأثر على كما ت. على تدفق الاستثمارات الأجنبية
الدول التي ترغب في استقطاب رأس المال الأجنبي أن لذلك يتعين على  ،انسياب رأس المال الأجنبي

تتجنب أي تمييز ضريبي من خلال تقديم الضمانات القانونية الكافية لطمأنة المستثمر الأجنبي وعدم 
 1.وق ما تتحمل به الاستثمارات الوطنيةتحمله أعباء مالية تف

هذا ويمكن من خلال الاتفاقيات الضريبية أيضا إضفاء فعالية أكثر للحوافز الضريبية التي تقدمها الدولة 
للاستثمار، وذلك من خلال الدولة المصدرة بالالتزام الدول العمل بالاتفاق على تفادي الازدواج الضريبي، 

ملائمة للاستثمار في الدولة، وبالتالي فإنها تشجع على استثمار رؤوس تؤدي الى خلق منافسة  اكم
 . أموالهم في الدولة المستقبلة للاستثمار أطراف الاتفاقية

وتزداد أهمية الإتفاقيات الضريبية خاصة الثنائية إلى إيجاد حلول لمشاكل الضريبية على المستوى 
 :2الدولي والتي يمكن حصرها في هدفين رئيسيين

 نب الإزدواج الضريبي الذي يثقل كاهل المكلف بالضريبىة فيؤدي التعاون إلى تشجيع حركة تج
الاستثمار وتداول رؤوس الأموال بين البلدين المعنية بالإتفاقية الدولية، وذلك بتحديد مجال 
 .الإختصاص الضريبي لكل دولة طرف في الاتفاقية وفق ما يسمى بتوزيع الاختصاص الضريبي

 لتهرب الضريبي الذي يثقل كاهل الاقتصاديات وذلك بواسطة تبادل المعلومات بين مكافحة ا
 .الجهات المختصة في الدولتين وتبادل المساعدة في مجال التحصيل

وتجدر الإشارة أن تطبيق الاتفاقية الازدواج الضريبي لا يلغي أبدا امكانية حدوث الإزدواج الضريبي 
ود بعض الغموض في نصوصها أوبروز حالات جديدة لم تنص الدولي وهذا راجع في الأساس لوج

صراحة عليها بنوذ الاتفاقياتأ أو حتى عند التفسير ة التطبيق الخاطئ، ولعلاج كل هذه المشاكل والنقائص 
وضعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية و منظمة الأمم المتحدة من خلال الاتفاقية النمودجية 

الدخل و الثروة وفي بابها السادس المخصص للأحكام الخاصة طريقة الإجراء الخاصة بالضريبة على 
الودي والتي تعتبر طريقة طعن غير قضائية، تسمح للمكلف من خلالها اللجوء إلى دولة إقامته طالبا 
 منها دراسة وضعيته الجبائية والتحاور مع الدولة الأخرى التي أشعرته بالتقويم لفرض الضريبة والتي تكون 
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تعسفية في بعض الأحيان قصد حل المشاكل بطريقة ودية ودون اللجوء إلى المحاكم وهو مايوفر ضمانا 
 .1إضافيا للمكلف الدولي في حماية  حقوقه عند ممارسة نشاطاته الاقتصادية الدولية

ولي وفي حالة لم تتوصل الدولتين المتعاقدتين في أجل سنتين لإيجاد حل لمشكل الإزدواج الضريبي الد
القائم بينهما عنطريق الاإجراء الودي، فإنها تلجأإلى طريقة التحكيم الدولي فتقوم بتشكييل لجنة لهذا 
الغرض حيث تجتمع لدراسة الخلاف القائم وـتأخد قراراتها عن طريق الإجماع عن طريق التصويت وفي 

اشهر  83اللجنة مدة  حالة تساوي الأصوات، فإن صوت الرئيس هو المرجح ولا يجب أن لاتتعدى هذه
 .2للإدلاء بقرارها

وفي ظل التنافس الدولي في منح الحوافز الضريبية التي توفر الأرضية الملائمة للاستثمار الأجنبي 
في بلدانها، تسعى الجزائر في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي وتطور التبادل التجاري بين الدول وازدياد 

ة للحدود في تمكين الأشخاص والجهات الخاضعة للضريبة من مواجهة حجم المعاملات والصفقات العابر 
 ةالعبء الناتج عن فرض ضريبة على المستثمر بصفة مزدوجة في الدولة التي يقيم فيها من جهة، والدول

 .ادقة على اتفاقيات تجنب الازدواجالتي يمارس فيها النشاط من جهة أخرى من خلال ابرام والمص

ه المنافسة ينبغي على الحكومة الجزائرية عقد المزيد من الاتفاقيات الضريبية ومن أجل مواكبة هذ
الثنائية ومتعددة الأطراف التي من شأنها المساهمة في جلب الاستثمارات الأجنبية إلى الجزائر، مع 
 ضرورة تفعيل هذه الاتفاقيات مع كافة دول العالم خاصة الدول المتقدمة بالشكل الذي يخدم الاقتصاد

 .عفاءات الضريبية التي أثبثت عدم فعاليتها في التشجيعطني دون اللجوء إلى الملاغاة فالإالو 
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 .الضريبي الدولي قالتنسي: الفرع الثاني
يقوم التنسيق الضريبي بين الدول إلى إزالة أهم أوجه الإختلاف بين النظم الضريبية بحيث تبتعد عن      

الهدف منه هو ضمان حيادية الضريبة اتجاه التجارة ، فتلف الجوانبالتناقض وتصبح متقاربة في مخ
زالة العوائق أمام انتقال الأشخاص والسلع والخدمات ورأس  والاستثمار الدوليين للدول القائمة بالتنسيق وا 

 .1المال بين هذه الدول

ن عدد من الدول فيما إن التنسيق الضريبي يمثل مجموعة القواعد والاتفاقيات والتعاقدات التي تبرم بي
بينها أو بين عدد من الدول ومجموعة من المستثمرين حول شروط المعاملة الضريبية والحوافز الضريبية 
التي تمنح لدول ومستثمري أطراف الاتفاقية خلال فترة محددة قابلة للتجديد وتهدف تلك الاتفاقيات أساسا 

 .لصالح الأطراف المعنيةإلى تنمية الاستثمارات المشتركة وترقية التجارة 

ومنه يشكل التنسيق الضريبي مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى تخليص الضريبة من اثارها الغير     
 الملائمة لتنمية العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية، ومحاولة خلق ظروف مشابهة لتلك التي توجد في

ؤوس الأموال والأفراد بحرية الإنتقال مما يساعد على اقتصاد موحد تسوده المنافسة وتتمتع فيه السلع ور 
 .2تحقيق التخصيص الأمثل للموارد

ارتبطت فكرة التنسيق الضريبي بنظرية التجارة الدولية، وازدادت أهميتها على الصعيد الدولي مع تنامي 
نتج منها من ظاهرة الإعتماد الاقتصادي المتبادل وتدويل عملية الإنتاج والإستهلاك في العالم وما 

 .مشكلات ضريبية تثيرها العلاقات الاقتصادية الدولية في ظل نظام اقتصاد السوق السائد في العالم

لمنع  وقد ظهرت نظرية التنسيق الضريبي من خلال الإتحادات الجمركية، وبدأت تأخد أبعادا دولية،
الضريبة على صعيد كل دولة في الازدواج الضريبي الدولي الذي يؤثر سلبا في الأدوار التي تقوم بها 

جميع المجالات، وخصوصا بعد انخفاض أهمية الرسوم الجمركية في الهيكل الضريبي للدول، وخاصة 
المتقدمة منها،وازدياد أهمية ضرائب الدخل فيها مع سيطرة الشركات دولية النشاط على معظم النشاطات 

سية لتنسيق الإختصاصات الضريبية على الصعيد الإقتصادية في العالم، وأصبح هنالك ثلاثة أسباب رئي
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الدولي، تتعلق بعدالة توزيعها بين الدول  وتحقيقها للعدالة اتجاه المكلفين وتحقيق حيادية مواقع الإنتاج 
فيما بينها، مما أدى إلى ظهور التنسيق الضريبي الدولي الذي يدعو إلى التعاون بين الدول من أجل 

 .1الأهداف السابقة العمل ما أمكن على تحقيق

يعد التنسيق الضريبي وسيلة لتحقيق مجموعة من الأهداف، وهذه الأهداف يحددها نوع التعاون 
والتكامل الاقتصادي القائم ودرجة التكامل التي تعمل الدول إلى تحقيقها في التكتلات الاقتصادية 

لأخرى، ويمكن القول أن أهداف كما تختلف أهداف تنسيق ضريبة عن أهداف تنسيق الضريبة ا المختلفة،
 :2تحقيق التنسيق الضريبي الشامل كثيرة ومتعددة أهمها ما يلي

 ومن ثمة تنمية الاستثمارات  :تحسين المناخ الاستثماري من أجل توطين رأس المال المحلي
الدولية، عبر تجنيبها الإزدواج الضريبي بين دولة المستثمر والمستثمر فيها وتخفيض معدلات 

ائب المفروضة عليها وا عطاء المستثمرين الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات التي تؤثر الضر 
 .مباشرة في تنمية الدول الأعضاء

  توزيع الاستثمارات الوافدة إليها كل وفق الفجوة الاستثمارية التي يعاني منها، عبر الإتفاق على
لمنافسة الضريبية وتقريب مستويات الحوافز المعطاة لها في كل دولة من الدول الأعضاء لمنع ا

 .التنمية بين الدول الأعضاء
  المساعدة على إقامة مشروعات مشتركة بين الدول الأعضاء عبر المزايا والمنح والتسهيلات التي

 .يمكن أن يعطيها لتلك المشروعات وخاصة الإنتاجية
 الضريبية ، كالازدواج  تسهيل عملية انتقال رؤوس الأموال بين الدول عن طريق إلغاء الحواجز

الضريبي أو تحقيق حرية انتقال السلع ورؤوس الأموال من خلال تشابه أو تقارب الأنظمة 
والقواعد الفنية في الدول الأعضاء و لاسيما معدلات الضريبة والإعفاءات و الأوعية الضريبية 

 .وغيرها ، وتسهيل عملية انتقال الأشخاص فيما بينها
 علية لحرية انتقال السلع والخدمات بين الدول الأعضاءتحقيق الممارسة الف. 
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  يعد التنسيق الضريبي أحد وسائل تنسيق السياسات النقدية وله علاقة وثيقة بالتعاون المالي بين
 .الدول الأعضاء

  يعتبر التنسيق الضريبي أحد الوسائل الموجهة للإصلاح الضريبي المرغوب فيه في الدول
 .1الأعضاء

التنسيق الضريبي فعال ويعمل على تنمية الاستثمار الدولي يجب أن يتوفر على مجموعة حتى يكون  و
 2:من الشروط تتلخص في

 ضرورة وضع الأهداف الانية والطويلة الأجل بوضوح. 
 بناء قاعدة بيانات للاستثمار والتنسيق الضريبي. 
 توفر مراكز لدعم قرارات الاستثمار وقرارات التنسيق الضريبي. 
 رونة في برنامجج التنسيق الضريبيتوفر م. 
 وجود نظام للتخطيط والبرمجة والموازنة التقديرية للتنسيق الضريبي والاستثمارات المتوقعة. 
 وجود مرونة في برنامج التنسيق الضريبي لتواكب مع المؤثرات الدولية والمحلية المحيطة. 
 ثمارات الدوليةدارية للتنسيق الضريبي ونظام معلومات للاستتوفر معلومات إ. 
 تطبيق نظام الموازنات والبرمجة والتخطيط. 

  واستخدام أدواة جديدة للاستثمارات المباشرة والاستثمارات الغير مباشرة في الأوراق المالية
ترتيبا على لضمان تدفقها( الحوافز الضريبية)لتوسيع فرص الاستثمار واستخدام التنسيق الضريبي 

خطوة أساسية وهامة في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي، لاسيما  ذلك يعتبر التنسيق الضريبي
أن هناك تأثير متبادل بين التنسيق الضريبي والتشريعات الضريبية، وبين التنسيق في  المجالات 
والتشريعات الأخرى، ولقد برزت أهمية التنسيق الضريبي في الدول العربية بسبب تباين وتباعد 

مة والتشريعات الضريبية فيما بينها مما ساعد في الإستغناء عن كثير الهياكل الضريبية والأنظ
من الإتفاقيات الثنائية والجماعية خاصة المتعلقة بالضرائب لاسيما إتفاقيات تجنب الإزدواج 
الضريبي،ومكافحة التهرب الضريبي،اتفاقيات التعاون في تحصيل الضرائب، و قد جاءت لتحقيق 
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إلى أهداف الشمولية التي تسعى إلى تنسيق التشريعات والنظم أغراض محددة دون الوصول 
 . 1الضريبية

إن الدول العربية اليوم بحاجة إلى خلق نوع من التوازن في هيكل الإيرادات الضريبية، ذلك بتوجيه 
كذلك هناك  .السياسات الضريبية نحو تحسين العدالة الضريبية ورفع مساهمة إيرادات الضرائب المباشرة

لتوسيع الوعاء الضريبي من خلال موائمة السياسة الضريبية للقدرات المالية للمؤسسات الصغيرة  حاجة
التي تشكل قوام القطاع الإنتاجي،بعيدا عن الإعفاءات الضريبية التي ما يزال أثرها محدودا على تحفيز 

ادة منه في تعزيز وجذب الاستثمار، أيضا هناك ضرورة لوضع رؤية لدمج القطاع الغير رسمي و الإستف
بالإضافة إلى ذلك هناك حاجة بأن تعمل الدول العربية على . الطاقة الضريبية للاقتصاديات العربية

استيفاء المعايير العالمية والمشاركة بالأطر الضريبية الدولية حتى تتفادى تاكل الأوعية الضريبية الوطنية، 
ية الجيدة، فالجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الضريبية إن العدالة ما هي إلا جانب واحد من النظم الضريب

 .2ينبغي أن تكون متسقة مع رؤية أوسع لدور المالية العامة للدولة

دراكها لأهمية التنسيق الضريبي فيما بينها في معالجة  على الرغم من مساعي الدول العربية وا 
الأموال الأجنبية، إلا انه لم يتحقق بالشكل المشكلات الضريبية الدولية التي تقف أمام انسياب الرؤوس 

المطلوب، ويعتبر التقدم الحاصل في الدول الأوروبية في شأن التنسيق في مسائل السياسة الضريبية مثيرا 
لكن لاشك أن الموضوع على درجة كبيرة من .للإهتمام بشكل كبير، كما أنه يعد نموذجا يمكن الإقتداء به

 3قة بين دول الشمال والجنوببالعلاالتعقيد فيما يتعلق 
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 :خلاصة الباب الثاني

زال قصد تشجيع وترقية الاستثمارات في الجزائر،    التعقيدات البيروقراطية التي تقف حائلا دون نجاح  ةوا 
عادة أ الذي  89-13لاستثمار رقم ترقية ا قانون  عمد المشرع من وراء إصدار المشروع الاستثماري 

للاستثمار والوكالة الوطنية لتطوير  جهزة المنفذة للاستثمار لاسيما المجلس الوطنيالأتنظيم صلاحيات 
مام أية اللازمة دار جراءات الإولتسهيل الإ.الاستثمار المحتفظ بهما من أجل متطلبات استمرارية سيرهما

والذي يجمع الوحيد اللا مركزي  كزي على المستوى المحلي وهو الشبانشاء جهاز لا مركإتم  ينالمستثمر 
 ربع مراكزحيث يضم أ.مام المستثمرينأدارية جراءات الإالإ عدة ممثلين للإدارات العمومية بهدف تبسيط

الذي مركز تسيير المزايا  مجموع المصالح المؤهلة لتقديم الخدمات الضرورية للمستثمرين ومن بينهاتمثل 
 حصول أما عن إجراءات  .الاستثمار بتسيير المزايا والتحفيزات المختلفة الموضوعة لفائدة يكلف

ل الذي يقوم به المستثمرين جراء شكلي وهو التسجيإتكريس تم  فقدعلى المزايا الضريبية،المستثمرين 
 .أمام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الوطنيين والأجانب

التحفيزات على طبيعة انعكس ملائمة إطار ضبط الاستثمارات الأجنبية والوطنية، وا عادة تنظيم نظام    
أن تقرر قبول الاستثمارات أو الفصل في لم يعد للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  تلك الأجهزة، حيث

تلك التي يفوق مبلغها خمسة  القابلية أو منح المزايا، فيما عدا الاستثمارات الخاضعة لنظام الاتفاقية أو
 .ا وتداخل في الصلاحيات بين الجهازينوهو مايشكل تقييد. 5.000.000.00ملايير دينار 

ولتجسيد أكثر لسياسة التحفيز الضريبي تم استحداث أجهزة  دعم  الأجهزة الأساسية،إلى جانب هذه 
الاستثمار وهذا قصد النهوض بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة نظرا للخصوصيات التي تتمتع بها هذه 

 .المشروعات
حدوديتها في التشجيع  عن مكشف لنا والذي  ية في تشجيع الاستثمار عند تقييمنا لدور السياسة الضريب

،خاصة بالنسبة  قدمةالم الضريبية مع حجم الحوافزعلى ضعف حجم الاستثمارات مقارنة  أبانت الأرقامف
ن القضية ليست قضية الملاغاة في منح أن يدرك بأولهذا على المشرع الجزائري .جنبيةللاستثمارات الأ

شفاف عفاءات وتخفيضات ضريبية ،بقدر ماهي متعلقة بالبحث عن نظام ضريبي إ ضريبية من الحوافز ال
،مع وجوب ربطه بمناخ اقتصادي واجتماعي وسياسي ينمستقر مرفوق بضمانات حقيقية للمستثمر وفعال 

 .جاذب ومحفز للاستثمار
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  الذي قسمتهو  ،ر في الجزائرمن خلال دراسة موضوع دور السياسة الضريبية في تشجيع الاستثما
لباب في ا والاستثمار في حين تعرضت الضريبيةفي الباب الأول إلى السياسة  تضتعر إلى بابين 

 .على الاستثماروأثرها السياسة الضريبية  تجسيد لىالثاني إ

 :لى النتائج التاليةإ و بعد دراسة ومعالجة مختلف جوانب الموضوع توصلت

اسية للعمل الاقتصادي والاجتماعي، وقد تناولت السياسة الضريبية في تشكل الضريبة وسيلة أس -
لى المشرع الجزائري منذ التسعينات إ حيث سارع الجزائر أوضاعا عامة واسعة لتشجيع الاستثمارات،

إصلاح السياسة الضريبية ويتجلى ذلك من خلال أرمدة النصوص القانونية الصادرة سواء بموجب 
ه من حوافز ضريبية ، كما سعى المشرع للقضاء تالقوانين الضريبية، وما تتضمنقانون الاستثمار أو 

عديد من برام الرؤوس الأموال الأجنبية عن طريق إ على المشاكل الضريبية الدولية التي تعيق انسياب
 . زدواج الضريبيضريبية الدولية للتصدي لمشكلة الإتفاقيات الالإ

القوانين الضريبية التي يقوم عليها النظام  إطارافز الضريبية في العديد من الحو كفل المشرع المالي  -
، الضريبية على أرباح الشركات، الرسم جماليالضريبة على الدخل الإالضريبي الجزائري، فتضمنت 

المؤقتة  الضريبية  عفاءاتالإمن التخفيضات و جملة ... وغيرها من الضرائب على القيمة المضافة
خاصة في بعض القطاعات  لمستثمرين الوطنيين والأجانب للاستثمارتشجيع ا ارإطوالدائمة وذلك في 

 .داخل الوطن و توظيف اليد العاملة و لإحداث التوازن بين المناطققطاع الفلاحي والسياحي لا
 منذ عرف النظام الضريبي الجزائري عدة تطورات في اتجاه التشجيع على حركية الاستثمارات، -

فعاليته وتجعله في منأى عن  من غير أنه بالمقابل يخفي عدة إشكالات تعوق  صلاحات الضريبيةالإ
استقرار وانعدام ،حيث يتسم النظام الضريبي باللاالمرتبطة بتحسين بيئة الاستثمار تحقيق جميع أهدافه

 1991الجدري لسنة صلاح الضريبي بالإن المشرع الجزائري لم يكتفي فالملاحظ أ ،الأمن القانوني
صلاحات الضريبية التي تضمنتها قوانين المالية السنوية ب هذا الإصلاح بجملة من الإبل صاح

في مجملها نت والتكميلية، فلا يكاد يخلو قانون المالية بتدابير تعديلية في المجال الضريبي تضم
و  لغاء لضرائب أخرى،هذا الأمر يؤدي إلى إثقال النظام الضريبي وتعقدهتأسيس ضرائب جديدة أو إ
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و الواقع العملي يثبت أن غموض وتعقيد  الذي يتعارض مع رغبة المشرع من الإصلاح الضريبي،
النظام الضريبي يدفع المستثمرين إما إلى التهرب الضريبي أو الهروب بالرأس المال إلى دول أخرى 

ى لا دل علوهذا ي استفحال مشكلة الازدواج الضريبي  كما يساهم في، تتوفر على أجود مناخ ضريبي
  .تحقيق هدفها بتشجيع الاستثمار النظام الضريبي في استقرار السياسة الضريبية وعجز

بنى المشرع الجزائري قوانين الاستثمار على مقاربة ضريبية على مر التطور الكورونولوجي لهذه  -
ترقية  إلى غاية قانون  17-96القوانين منذ إصدار المرسوم التشريعي المتعلق بترقية الاستثمار رقم 

، فإلى جانب الضمانات القانونية والحوافز التشريعية نجد إهتمامه للطابع  89-13الاستثمار رقم 
 .بتوظيفها كأداة لتحفيز وجدب الاستثمارات ةالتحفيزي للضريب

خصص له فصل كامل من و  العديد من الحوافز الضريبية 89-13تضمن قانون ترقية الاستثمار رقم  -
: تمنح للاستثمارات، حيث أعاد تشكيل المزايا الضريبية إلى ثلاث مستويات و هي ه للمزايا التيأحكام

المزايا المشتركة لكل الاستثمارات، المزايا التي تمنح للاستثمارات التابعة لمناطق الجنوب والهضاب 
المزايا الإضافية لفائدة ، العليا وكذا كل منطقة أخرى تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة

المزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ، وأخيرا أو المنشئة لمناصب شغل/لنشاطات ذات الامتياز وا
 .ة للاقتصاد الوطنيالأهمية الخاصذات 

المختلفة إلى ربط استفادة المستثمرين من الحوافز الضريبية   استهدف المشرع  في ظل أنظمة التحفيز 
في تنميتها و  ةصادي الاستثماري في الاتجاهات المرغوبتحويل النشاط الاقت بشروط محددة بهدف

 .القطاع الفلاحي القطاع الصناعي، السياحي وفي المنتجة لأنشطة ه الاستثمار لتشجيعبالتوسع فيها 
المناطق المحرومة أو النائية، التي ب نهوضلحوافز الضريبية الوراء منح االمشرع من كما استهدف 

برفع مدة  التخفيف من حدة البطالةل تحقيق التوازن بين الأقاليم و يستدعي إنماؤها تدخل من أج
 .عفاء الضريبيالإ
المجلس  على غرار وكالات لترقية الاستثمار بإنشاء هيئات ولتدعيم الدولة لسياستها الضريبية قامت  -

الوكالة .ولاتيةالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاالوطني للاستثمار، 
تجسيد وهذا من أجل .الوطنية لتسيير القرض المصغر ،الصندوق الوطني  للتأمين على البطالة

عه وكذا تفعيل مختلف مظاهره على أرض سياسة التحفيز الضريبي قصد توجيه الاستثمار وتشجي
 .الواقع

 ة وهو التسجيل كشرط جراء التصريح بالاستثمار بإجراء اخر أكثر ليونائري إاستبدل المشرع الجز  -
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      و بقوة القانون حيث يخول هذا الإجراء .ستفادة من المزايا المقررة في قانون ترقية الاستثمارإلزامي للإ  
القانون من  13إلى  17خرى ،الاستفادة من مزايا الإنجاز المحددة في المواد من جراءات أودون أي إ

بناءا على محضر معاينة الدخول في مرحلة لال ستغتتم الإستفادة من مزايا الإو  89-13رقم 
 .الإستغلال

  للموافقة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار قيد  المشرع الجزائري الاستفادة من مزايا الانجاز  -
المزايا التي تمنح و  همية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطنيأ المزايا الاستثنائية التي تمثل  كل من

وهنا يترتب على هذا التقييد  .ملايير دينار جزائري  3و يفوق أاوي مبلغها التي يسستثمارات للا
مجموعة من الاثار السلبية منها التقليص من صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، إذ لا 

ملايير دينار  3يمكن لها منح مزايا الانجاز بمجرد تسجيل الاستثمار إلا لتلك التي يقل مبلغها عن 
و تقييد هذا النوع من الاستثمارات بضرورة الحصول على الموافقة (. 3.888.888.888) جزائري 

  الوطني للاستثمار سيؤدي إلى  طول المدة التي ينتظرها المستثمر للحصول على  المسبقة للمجلس
 .مزايا الإنجاز والتي قد تصل إلى ثلاث أشهر،لأن المجلس يجتمع كل ثلاث أشهر على الأقل

التجانس فيما يخص الحوافز الضريبية، فتتعدد القوانين التي تمنح بعدم شريع الجزائري يتسم الت -
ويتجلى ذلك في  الأجهزة المكلفة بمنح ومتابعة هذه الحوافز تعدد إلى جانب بموجبها هذه الحوافز،

 .تدخل المجلس الوطني للاستثمار في صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
على ضرورة متابعة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  89-13رقم  قية الاستثمارأكد قانون تر  -

بل المزايا و للمستثمرين طوال فترة سريان المزايا، للتأكد من وفاءهم بإلتزاماتهم المكتتبة مقا
 الإدارية الأجهزة تعسف من المستثمرين لحمايةالتحفيزات الممنوحة هذا من جهة، ومن جهة ثانية 

 أمام خاصة المستثمرين هؤلاء بحقوق  المساس لعدم المزايا وضمانا منحإجراءات  في تتدخل التي
ترقية  قانون  فتحاختصاصاتها،  ممارسة عند لهذه الأجهزة المقررة التقديرية السلطة نطاق اتساع

 الإدارية،الطعن الأجهزة قرارات هذه للطعن ضد طريقين المستثمرين أمام 89-13رقم   الاستثمار
 .لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار والطعن القضائيأمام  الإداري 

 ار اختياريا قبل اللجوء إلى يعتبر الطعن أمام لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثم -
القضاء فإذا اختار المستثمر طريق الطعن أمام اللجنة وكان قرار اللجنة لمصلحته يصبح بالنسبة 

لحماية القضائية غير مؤسس ولا داعي له، ولكن اذا كانت نتيجة القرار في غير إليه طلب ا
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صالحه فإنه يبقى محتفظا بحقه في اللجوء إلى القضاء والطعن أمامه في قرار الإدارة المكلفة 
 .بتطبيق قانون الاستثمار وليس ضد قرار لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار

حدث انتعاشا اقتصاديا قطاعيا تمن الناحية الاقتصادية لم حوافز الضريبية ثار الأثبثت الدراسة أن آ -
ظر من لى المستوى المنتإلم تصل خارج قطاع المحروقات و جهويا فالاستثمارات التي تم انجازها أ

فحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة مزال محتشما بالرغم من الحوافز و نوعا،أحيث،الانتاج كما 
لمشاريع ا مع مساهمة نسبية للحوافز الضريبية في زيادة حجم، لممنوحة في هذا المجالالضريبية ا

 .الصغيرة والمتوسطةبالنسبة للمؤسسات  خاصة  الاستثمارية الوطنية
، حيث نسجل ضعف سياسة التحفيز الضريبيالمنتظرة من  هدافالألم يوفق المشرع في تحقيق  -

قطاع الصناعي، ال–ابها نحو القطاعات الإنتاجية حجم الاستثمارات في الجزائر وضعف انسي
محدودية الحوافز جليا يظهر وانسيابها نحو القطاعات الخدماتية كالنقل  -احي، الفلاحيالسي

ي خارج قطاع المحروقات، الضريبية في ترقية الاستثمار، بالشكل الذي يساهم في تنويع الاقتصاد
الجغرافي للمشاريع الاستثمارية فالتباين بين الأقاليم  كذلك لم يوفق في تحقيق التوازن في التوزيع

خاصة بين الشمال والجنوب مزال قائما، وفي محاربة البطالة والتخفيف من حدتها فاليد العاملة 
 .ترتكز مع نوع و تموقع المشروع الاستثماري 

تقرير مسبق  فعالية الحوافز الضريبية الموجهة للاستثمار، فلا يوجد الجزائر تقييملا يتم في  -
وغياب تقييم رسمي لاحق لفعالية سياسة الإعفاء  الضريبية في قوانين المالية السنوية،للحوافز 
حصائيات شاملة حول طبيعة وتكلفة النفقات  الضريبي، بالإضافة لغياب توفر معلومات وا 

 . الضريبية وعدم نشرها بإنتظام
ية الاستثمار تضمنها قانون ترقيبية تحد من فعالية الحوافز الضر  قانونية عدة قيود هناك -

ح الموافقة لهذه من الأربا  %68قيد إلزامية بإعادة استثمار نسبة  وهي له والنصوص التطبيقية
-12المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي الممنوحة ، كذلك استثنى  الإعفاءات والحوافز

خدمات من الإستفادة من المزايا التي لقائمة من النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع وال 187
لى مراقبة السلبية إ المتعلق بترقية الاستثمار حيث تخضع هذه القوائم 89-13تضمنها القانون رقم 

ويبلغ  وتحيين دوري،بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاستثمار والوزير المكلف بالمالية،
ذلك هناك تقييد لاستثمارات التوسع وا عادة التأهيل أضف إلى . المجلس الوطني للاستثمار بالتعديل
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وذلك بتحديد الأسقف الدنيا ومقدار  89 -13من الاستفادة بالمزايا المنشأة بموجب القانون رقم 
 .المساهمة المستثمرة

ح العديد من الإشكاليات تحول دون إن طبيعة الحوافز الضريبية الممنوحة لتشجيع الاستثمار تطر  -
فالملاحظ هو استفادة المشروع  تعلقة بمعايير وضوابط الاستفادة من هذه الحوافز،فعاليتها والم

لمجرد سواء بموجب قانون ترقية الاستثمار أو في إطار القوانين الضريبية الاستثماري من الإعفاء 
إنشائه ويستند هذا إلى منطق تشجيع قيام جميع الاستثمارات بغض النظر عن نوعها أو أهدافها أو 

 .ات والتكاليفا ومهما كانت التضحيجاتهمنت
 .الجزائري تعتبر الإعفاءات الضريبية الحافز الضريبي الأكثر إستعمالا من قبل المشرع  -
 يع الاستثمار، بسبب إغفال المشرعالحوافز الضريبية في الجزائر لعبت دورا محدودا في تشج -

 .الجزائري للمناخ الاستثماري وأهمية ربطه بالعوامل الأخرى 
 :التالية قتراحاتنتائج المتوصل إليها نقدم الإمن ال انطلاقا

 على المستوى الداخلي: 
 :بالنسبة للنظام الضريبي.          

بمناسبة قوانين المالية السنوية ضرورة الحد من الاستمرار بإدخال تعديلات على القوانين الضريبية  -
أي العمل على استقرار قدر الإمكان يتة وشفافقوانين ضريبية مستقرة  والتكميلية، فلابد من سن

جراءاتالنظام الضريبي من خلال ثباث طبيعة الضريبة  و مواعيد تحصيلها وعدم تعرضها  وا 
العدالة وهي الضريبة  مبادئ إرساء طريق عن الضريبي العبء من والتخفيفللتغيير المستمر 
النظام الضريبي الذي سيخضع له  إهتماماته هو من أولىفالمستثمر . الاقتصاد اليقين والملائمة

 .بعد فترة انتهاء الإعفاء
 قانون  الأعمال، رقم على الرسم قانون  مباشرة ضرائب قانون : ضريبيةال القوانين توحيد ضرورة  -

 بالضريبة المكلف على يسهل واحد قانون  في الطابع قانون  التسجيل قانون  مباشرة، غير ضرائب
 القيام عند المشرع على الأمر يسهل القضائي كما الجهاز كوكذل به، الإلمام الضرائب وأعوان

 ضريبية،ال القوانين مختلف في القانونية النصوص بين والتناقضات الثغرات تفادي بتعديلات
 .مستقر قانوني إطار إلى أنشطتهم لممارسة يحتاجون  الذين الاقتصاديين المتعاملين وخاصة
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بالتوسع في استخدام الرقمنة والاستفادة ارة الضريبية الإد وتعزيز شفافية إصلاح وعصرنةضرورة  -
بالإضافة إلى تعزيز  من ايجابياتها في المجال الضريبي مع تكييفها مع الواقع الاقتصادي الجزائري 

 .لمحاربة التهرب الضريبي الرقابة
سنة من الاصلاح الذي مس  61يجب التفكير جديا و التحضير لاصلاح ضريبي جدري بعد  -

سواء على مستوى التشريع الضريبي  أو الإدارة الضريبية ليترجم معالم الضريبي الجرائري النظام 
 .السياسة الضريبية الجزائرية وتكييفها مع مختلف المتغيرات خاصة الاستثمار

 :بالنسبة للحوافز الضريبية.             
خاصة الإعفاءات ا وعدم الملاغاة في استخدامه الترشيد في منح الحوافز الضريبية ضرورة -

وتبعا لذلك لابد الضريبية، لذلك لابد من وضع استراتيجية واضحة لاستخدام الحوافز الضريبية 
 شروط منح الحوافزعليه وضع  يتوجبكما  ،المناسبالضريبي  اختيار الحافزالمشرع على 

وأن تكون   يةفقط لكي لا تتدخل أي جهة إدرية في تقدير منح هذه الحوافز الضريب بموجب القانون 
 .ـرض الواقعأصياغة القانون واضحة لالبس فيها لتطبيق فعال على 

نظرا  نحن نؤيد استخدام الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -
روعات الانتاجية الخالقة مشإلا للمنح الحوافز الضريبية بشرط لأهمتها في الدفع بقاطرة التنمية 

 .كما يجب على المشرع التمييز في منح الحوافز الضريبية بين القطاعات الانتاجية وفروعها للثروة
الاستمرار في مزاولة الاستثمارية القادرة على  إلا للمشروعات الضريبية ضرورة مراعاة منح الحوافز -

ويجب أن تتناسب أهمية التخفيضات والإعفاءات مع أهمية نتهاء فترة الإعفاءالنشاط بعد ا
 .النشاطات ذات الأهمية الرئيسية تبعا لسياسة الدولة

إقامة إطار العمل على هو  الأجني ن أفضل طريقة لتشجيع الاستثمارعلى المشرع  أن يدرك بأ -
قامة نظ مع ضغط   ام ضريبي مطابق للمعايير الدوليةقانوني وتنظيمي شفاف وواضح ومستقر،وا 

 .الحوافز الضريبيةوليس التوسع في منح ضريبي ملائم للاستثمار 
ضرورة إصدار تقرير دوري مفصل لتكلفة الحوافز الضريبية إضفاء الشفافية الحوافز الضريبية و  -

. المقررةبهدف تحقيق دراسات تقييم معمقة حول ملائمة وفعالية وجدوى الاستثناءات الضريبية 
 .قارير في رسم سياسة ضريبية رشيدةهذه الت واستغلال
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 .العام للاستثمار في الجزائر بالنسبة للمناخ. 
إن ملاغاة المشرع في منح الحوافز الضريبية لإغراء المستثمرين المحليين والأجانب مشكوك في  -

يجب على الدولة لذلك  مردوديتها في حالة عدم ربطها بالعوامل الأخرى المكونة للمناخ الاستثماري 
لادارية أمام المستثمرين والقضاء على ولنجاح سياسة الاستثمارات العمل على إزالة العراقيل ا

روقراطية وكل مظاهر الفساد بالإضافة إلى التنسيق بين مختلف الهيئات المكلفة بتأطير يالب
 .الاستثمار والفصل بين صلاحياتها

لتشجيع المستثمرين الأجانب نقترح استحداث هيئات إدارية مكلفة بالمستثمرين الأجانب بهدف  -
الجبائية والإدارية  المتعلقة بالمشاريع ثمار في الجزائر وتبسيط الإجراءات التعريف بخارطة الاست

 .الأجنبية
 .ستثمار الأجنبيتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح في القوانين والبرامج المتعلقة بالا -
أبانت حاجة  19أضحى التوجه إلى الرقمنة ضرورة ملحة في إقتصايات الدول، فجائحة كوفيد  -

الذي يقوم على السرعة، فالتحدي الحقيقي أمام تصادي لاقمنة خاصة في المجال االرقإلى  الدول 
 .واستعمال التكنولوجيات الحديثة الجزائر هو رقمنة القطاعات الاقتصادية 

التركيز المكثف لتطوير البنى التحتية واستحداث مشاريع ضخمة تجلب الوجاهة للجزائر مما  -
، وتوسيع برامج الانعاش الاقتصادي وبرنامج النمو،ت الأجنبيةيساهم في زيادة استقطاب الاستثمارا

 .ستثمار العمومي والاستثمار الخاص لبلوع التنمية المنشودةلا بد من التكامل بين الاو 
في جميع  في الجزائر ي مناخ الاستثمار التعميق الاصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين  -

 .المجالات 
 على المستوى الدولي: 

 ية جل توفير بيئة ضريبأها الاتفاقيات الضريبية وهذا من برامإكثر في أن تتوسع أالجزائر على  -
 .للمستثمرين الأجانبمناسبة 

 .ضرورة تنسيق التشريعات الضريبية بما ينسجم مع بنود اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي -
نه من إتصادي لذلك فساسي نحو التكامل الاقأن تجنب الازدواج الضريبي منطلق أعلى اعتبار  -

 .تفاقيات الثنائيةطراف محل الإتفاقيات المتعددة الأن تحل الإأفيد الأ
تعزز علاقتها الاقتصادية بمحيطها المغاربي والمتوسطي والافريقي و العربي   أن على الجزائر -

وتفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية الدولية من أجل جلب فرص الاستثمار الأجنبي من خلال 
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لترويج لأهم الامتيازات الممنوحة للمستثمر الأجنبي وذلك من خلال عقد مؤتمرات وندوات مع ا
 .رجال الأعمال

يهدف إلى  الضريبية والاستثمار متغيرين متلازمين لكل إصلاح طموحوأخيرا يمكننا التأكيد على أن    
وهذا ما ينبغي على لجانبين،شروط الضرورية لذلك من االتنمية بكل أنواعها مع ضرورة توفر تحقيق ال

 .المشرع الجزائري الأخد به
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10:الملحق رقم   
 

1. Dispositif ANDI. 

 :21الجدول رقم 

Le bilan des déclarations d’investissement depuis l’année 2002 au 31/12/2020, 

est constitué d’informations extraites de la base de données de l’ANDI affinées 

et corrigées en tenant compte des projets annulés. 

Il est à rappeler que ce bilan ne tient compte que des projets d’investissement 

dans les activités de production de biens et services régis par l’ordonnances 

16-09 relative à la promotion de l’investissement. 

1-1- Projets d’investissement déclarés par secteur d’activité 

 NOMBRE 

DE 

PROJETS 

%  MONTANT 

Millions de 

DA  

%  NOMBRE 

D'EMPLOIS  

% 

AGRICULTURE 1 437 2,36% 341 134 2,23% 56 905 4,65% 

BTPH 11 473 18,83% 1 409 676 9,20% 238 368 19,48% 

INDUSTRIE 13 587 22,30% 9 065 273 59,17% 560 065 45,78% 

SANTÉ  1 217 2,00% 268 814 1,75% 28 785 2,35% 

TRANSPORT 26 019 42,71% 1 063 087 6,94% 141 514 11,57% 

TOURISME 1 238 2,03% 1 327 593 8,67% 74 190 6,06% 

SERVICES 5 945 9,76% 1 845 681 12,05% 123 638 10,11% 

TOTAL 60 916 100% 15 321 258 100% 1 223 465 100% 

       

Source : ANDI 
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I-2- Projets d’investissement enregistrés par région  

 

 

Source : ANDI       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOMBRE 
DE 
PROJETS 

%  MONTANT 
Millions de 
DA  

%  NOMBRE 
D'EMPLOIS  

% 

NORD CENTRE 22 193 36,43% 5 311 419 34,67% 451 125 36,87% 

NORD OUEST 8 010 13,15% 3 455 351 22,55% 231 215 18,90% 

NORD EST 9 051 14,86% 2 147 380 14,02% 168 736 13,79% 

HAUTS PLATEAUX 
OUEST 

1 951 3,20% 487 225 3,18% 39 542 3,23% 

HAUTS PLATEAUX 
CENTRE 

2 572 4,22% 681 654 4,45% 42 732 3,49% 

HAUTS PLATEAUX EST 7 356 12,08% 1 661 262 10,84% 161 745 13,22% 

SUD OUEST 2 203 3,62% 379 929 2,48% 25 845 2,11% 

SUD EST 7 176 11,78% 1 135 248 7,41% 95 137 7,78% 

GRAND SUD 404 0,66% 61 789 0,40% 7 388 0,60% 

TOTAL 60 916 100% 15 321 258 100% 1 223 465 100% 
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2. Dispositif ANGEM  

  :30الجدول رقم

2.2 Crédits octroyés par type de financement (Cumul de 2005 au 31/12/2020) 
Type de financement Nombre % Emplois 

créés 

Financement Achat de Matières Premières  851 610 90,38% 1 153 171 

Financement triangulaire « ANGEM-Banque-

promoteur » 

90 604 9,62% 88 280 

Total 942 214 100,00% 1 379 721 

Source : ANGEM 

 :20الجدول رقم 

Secteur d’activités Nombre de prêts octroyés Montants accordés Part (%) 

 

Agriculture 127482 8 728 734 619,93 13,53 

TPI 374866 18 927 108 148,27 39,79 

BTP 82225 7 172 745 292,47 8,73 

Services 186306 17 218 307 526,07 19,77 

Artisanat 165594 9 703 650 667,62 17,57 

Commerce 4811 1 206 017 460,37 0,51 

Pêche 930 126 278 694,92 0,10 

Total 942 214 63 082 842 409,65 100,00 

Source : ANGEM 
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3.   dispositif  ANADE 

 

 (Cumul au 31/12/2020) 
 :20الجدول رقم 

Secteur d'Activité Projets 

financés 

% Nombre 

d'emplois 

correspondan

ts 

Nombre 

moyen 

d'emplois 

Montant d'investissement  

(DA)                                          

Coût moyen de 

l'emploi (DA) 

Coût moyen d'une 

micro-entreprise 

(DA) 

AGRICULTURE 58 883 15% 139 282 2 220 048 039 587 1 579 874 3 737 039 

ARTISANAT 43 289 11% 126 855 3 111 303 262 607 877 405 2 571 167 

BTPH 35 359 9% 102 365 3 137 275 060 593 1 341 035 3 882 323 

HYDRAULIQUE 564 0% 2 065 4 3 349 480 329 1 622 024 5 938 795 

INDUSTRIE 28 119 7% 80 759 3 135 047 626 369 1 672 230 4 802 718 

MAINTENANCE 10 860 3% 24 969 2 30 342 956 707 1 215 225 2 794 011 

PECHE 1 132 0,29% 5 552 5 7 506 654 691 1 352 063 6 631 320 

PROFESSION  

LIBERALE 

12 421 3% 27 841 2 34 343 182 078 1 233 547 2 764 929 

SERVICE 109 144 28% 254 176 2 357 809 725 148 1 407 724 3 278 327 

TRANSPORT  

FRIGORIFIQUE 

13 389 3,4% 24 137 2 33 790 569 371 1 399 949 2 523 756 

TRANSPORT  

DE 

MARCHANDISE 

56 692 14,6% 96 531 2 146 587 235 895 1 518 551 2 585 678 

TRANSPORT  

DE VOYAGEURS 

19 011 5% 43 716 2 46 833 230 484 1 071 306 2 463 481 

Total 386 714 100% 923 071 2 1 264 237 023 860 1 361 960 3 251 112 

Source : ANADE 
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0.3 Projets financés par genre et par secteur d’activité (Cumul au 01/13/3333 

Secteur d'Activité Projets  

financés 

Hommes Femmes Taux de  

Féminité 

 (%) 

AGRICULTURE 58 883 56153 2730 5% 

ARTISANAT 43 289 35937 7352 17% 

BTPH 35 359 34520 839 2% 

HYDRAULIQUE 564 538 26 4% 

INDUSTRIE 28 119 23967 4152 15% 

MAINTENANCE 10 860 10681 179 2% 

PECHE 1 132 1116 16 1% 

PROFESSION LIBERALE 12 421 6674 5747 46% 

SERVICE 109 144 90956 18188 17% 

TRANSPORT FRIGORIFIQUE 

 

13 389 13000 389 3% 

TRANSPORT DE MARCHANDISES 

 

56 692 55982 710 1% 

TRANSPORT DE VOYAGEURS 

 

19 011 18530 481 3% 

Total 386 714 348054 40809 10% 

Source : ANSEJ 
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4.dispositif  CNAC 

 :30الجدول رقم 

 

 

4.1 Projets en cours de réalisation = stock de dossiers au 31/12/2020 

(détenteurs d'accords CSVF et non financés) 

Secteur d'activité Projets en cours de réalisation/ Stock de dossiers  

(détenteurs d'accords CSVF non financés au 31/12/2020) 

Nombre Total Financement (Million DA) 

Agriculture 4330 20819,01 

Artisanat 1550 5513,39 

BTP 377 2152,96 

Hydraulique 13 84,63 

Industrie 694 4246,16 

Maintenance 72 294,04 

Pèche 72 293,05 

Professions Libérales 489 1120,11 

Services 1192 6003,12 

Transport 

Marchandise 

893 5206,11 

Transport Voyageurs 209 751,11 

TOTAL 9 891 46483,69 

Source : CNAC 
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 20الجدول رقم 

4.2 Répartition des projets financés par banques 

  Année 2020 Cumul au 31/12/2020 

Banques Nombre 

de projets 

financés 

Impact 

Emploi 

Total 

financement 

(Million 

DA) 

Nombre 

de 

projets 

financés 

Impact 

Emploi 

Total 

financement 

(Million 

DA) 

BADR 2027 4575 100211,26 45229 97049 164863,41 

BDL 646 1584 32456,95 30988 66593 100040,93 

 BEA 358 900 17741,18 20627 42233 67942,2 

 BNA 695 1656 36166,84 31175 65968 103905,99 

 CPA 536 1324 26400,4 26523 55399 89803,48 

TOTAL 4262 10039 212976,63 154542 327242 526556,01 

Source : CNAC  



 

   
 

 
  

 

قائمة المصادر 
 والمراجع

 



 قائمة المصادر و المراجع

 270  
 

 :باللغة العربية قائمة المصادر والمراجع
 :المصادر: أولا

 :النصوص القانونية -1
 :الدستور - أ

 
  المنشور بموجب المرسوم الرئاسي  1989شعبية لسنة دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال 

 .1989مارس  1، الصادر في 89، ج ر العدد  1989فيفري  78المؤرخ في  18-89رقم 
  المنشور بموجب المرسوم الرئاسي  1993دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة

 1993ديسمبر  88، صادر في 23، ج ر العدد 1993ديسمبر  82، المؤرخ في 268-93رقم 
 :المعدل ب

 .7887أفريل  12، صادر في 73، ج ر العدد 7887افريل  18مؤرخ في  86-87بالقانون رقم  -
 13، الصادر في 36، ج ر العدد 7888نوفمبر  13مؤرخ في  19-88معدل ومتمم بالقانون  -

 .7888نوفمبر 
 .7813مارس  82الصادر في ، 12، ج ر العدد 7813مارس  83المؤرخ في  81-13القانون  -
ديسمبر  68المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المؤرخ في  78-227المرسوم الرئاسي رقم  -

 7878ديسمبر  68، الصادر في 87، ج ر العدد 7878
 :المعاهدات الدوليةب 
  اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي والتي صادقت عليها الجزائر

 83، ج ر العدد 1998ديسمبر  77المؤرخ في  278-98جب المرسوم الرئاسي رقم بمو 
 .1998فيفري  83الصادرة في 

  الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادي البلجيكي
 72ع في الجزائر بتاريخ ت، الموقالليكسمبورغي، المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارا

اكتوبر  83مؤرخ في  623-91عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ق، مصاد1991فريل سنة أ
 .1991كتوبر أ 83،الصادرة في 23،ج ر العدد 1991
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 تفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، صادقت عليها إ
 33، ج ر العدد 1993كتوبر أ 68المؤرخ في  623-93لرئاسي رقم االجزائر موجب المرسوم 

 .1993نوفمبر  83الصادر في 
 تفاقية انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار،التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم إ

يتضمن مصادقة الجزائر على  الاتفاقية  1993اكتوبر  68المؤرخ في  623-93الرئاسي رقم 
نوفمبر  83الصادرة في  33ة انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ج ر، العدد المتضمن
1993. 

 صادقت عليها الجزائر بموجب  موال العربية في الدول العربية،تفاقية الموحدة لرؤوس الأالإ
الصادرة في  39،ج ر العدد  1993اكتوبر  82المؤرخ في   93-683المرسوم الرئاسي رقم 

 .1993اكتوبر  11
 المتعلقة بتجنب  1992سبتمبر  13تفاقية المبرمة بين الجزائر والأردن الموقعة بعمان في الإ

الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الضريبي والغش ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان 
 722-788الضريبة على الدخل والثروة صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .7888ديسمبر  76الصادرة بتاريخ  29، ج ر العدد 7888ديسمبر  12ؤرخ في الم
 المتعلقة بتجنب  1999أفريل  778تفاقية المبرمة بين الجزائر وكندا الموقعة بالجزائر في الإ

الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي بالنسبة للضريبة على الدخل والثروة صادقت عليها 
،ج ر العدد  7888نوفمبر  13المؤرخ في  632-788سوم الرئاسي رقم الجزائر بموجب المر 

 .7888نوفمبر  12الصادرة  بتاريخ  38
 المتعلقة  1998ابريل  78تفاقية المبرمة بين الجزائر وجنوب إفريقيا الموقعة بالجزائر في في الإ

  ة ل والثرو زدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخبتجنب الإ
، 7888ماي  82ي المؤرخ ف 91-7888 صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم

 .7888ماي  82الصادرة بتاريخ  73ر العدد  ج
 المتعلقة بتجنب  1999أفريل  778تفاقية المبرمة بين الجزائر وكندا الموقعة بالجزائر في الإ

صادقت عليها . النسبة للضريبة على الدخل والثروةالازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي ب
،ج ر العدد  7888نوفمبر  13المؤرخ في  632-788الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .7888نوفمبر 12الصادرة  بتاريخ  38
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  الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وفرنسا أبرمت هذه الاتفاقية قصد تجنب الازدواج الضريبي ولتجنب
المؤرخ  171-87لرئاسي رقم صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم االغش الضريبي التهرب و 

 .7883أبريل  18الصادرة بتاريخ  72ج ر العدد  7887بريل أ 82في 

  تونس حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات،  وحكومةالاتفاقية بين حكومة الجزائر
نوفمبر  19الصادرة بتاريخ  26 الرسمية، العددة الجريد ،7883فبراير  13في  الموقعة بتونس

ديسمبر  12المؤرخ في  282-82المرسوم الرئاسي رقم صادقت عليها الجزائر بموجب  .7883
7883 

  يتضمن التصديق على الاتفاقية  7883ديسمبر  12المؤرخ في  282-82المرسوم الرئاسي رقم
اية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة بتونس تونس حول التشجيع والحم وحكومةبين حكومة الجزائر 

 .7883نوفمبر  19الصادرة بتاريخ  26 الرسمية، العدد، الجريدة 7883فبراير  13في 
  الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وقطر في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما

 121-83ب المرسوم الرئاسي رقم صادقت عليها الجزائر بموج. يتعلق بالضرائب على الدخل
 .7883مايو 78الصادرة بتاريخ  63، ج ر عدد 7883مايو  77المؤرخ في 

  المتعلقة بتجنب  7883نوفمبر  83الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والصين الموقعة ببكين في
صادقت عليها  الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل والثروة

يونيو  12الصادرة بتاريخ  28،ج ر العدد  122-82لجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ا
7882. 

  المتعلقة بتفادي  7888نوفمبر  17الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وألمانيا الموقعة بالجزائر في
الازدواج الضريبي وتجنب الغش والتهرب الضريبيين،صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم 

يونيو  77المؤرخة في  66دد ،ج ر الع7888يونيو  12المؤرخ في  122-88رئاسي رقم ال
7888. 

  المتعلقة بتفادي  7888نوفمبر  17الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وألمانيا الموقعة بالجزائر في
الازدواج الضريبي وتجنب الغش والتهرب الضريبيين، صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم 

يونيو  77المؤرخة في  66دد ،ج ر الع7888يونيو  12المؤرخ في  122-88سي رقم الرئا
7888 . 
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 :المراسيم التشريعية/ الأوامر/قوانينال - ج
  36عدد ج ر الالمتعلق بالاستثمارات،  1936جويلية  73المؤرخ في  722-36القانون رقم 

 .1936اوت  87الصادرة في 
  المتضمن قانون الاستثمارات،ج ر العدد  1933 سبتمبر 13المؤرخ في  782-33الأمر رقم

 .1933سبتمبر  12الصادرة بتاريخ  88
  ضرائب المباشرة والرسوم المتضمن قانون ال 1923ديسمبر  9المؤرخ في  181-23الأمر رقم

 61/17/1998المؤرخ في  63-98القانون رقم ب المعدل والمتمم 187، ج ر العدد المماثلة
والمتمم  والمعدل.17/1998/ 61مؤرخ في  32،ج ر العدد 1991لسنة  المتضمن قانون المالية

،ج ر العدد 7886المتضمن قانون المالية لسنة  72/17/7887المؤرخ في 11-87القانون رقم ب
المؤرخ في  13-83رقم القانون ،والمعدل والمتمم ب73/17/7887الصادر في   83
الصادرة  83ر العدد ،ج 7883المتضمن قانون المالية لسنة ،61/17/7883
المتضمن  79/17/1818المؤرخ في  16-18رقم  والمعدل والمتمم بالقانون ،61/17/7883في

،و المعدل والمتمم 68/17/7818،الصادر في 88، ج ر العدد 7811قانون المالية لسنة 
،ج ر 7817التضمن قانون المالية لسنة  78/17/7811الصادر في  13-11القانون رقم ب

المؤرخ في  12-13،والمعدل والمتمم بالقانون رقم 79/17/7811لصادرة في ا 27العدد
، الصادرة في 22،ج ر العدد 7812،المتضمن لقانون المالية لسنة 78/17/7813
المتضمن  72/17/7812المؤرخ في  11-12القانون رقم ، والمعدل والمتمم ب79/17/7813

، المعدل بالقانون رقم 72/17/7812رة فيالصاد 23، ج ر العدد   7818قانون المالية لسنة 
، ج ر العدد 7818يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  7818جويلية  11المؤرخ في  18-16
 72/17/7818المؤرخ في  18-18القانون ب ،والمعدل والمتمم7818يوليو 13الصادر في 27

و المعدل  68/17/7818الصادر في  29،ج ر العدد 7819المتضمن قانون المالية لسنة 
ج ر  7878المتضمن قانون المالية لسنة  7819ديسمبر  11المؤرخ في  12-19بالقانون رقم 

يونيو  2المؤرخ في  82-78القانون رقم ،والمعدل والمتمم ب68/17/7819الصادر في  81العدد 
يونيو  2، الصادر في 66، ج ر العدد 7878المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  7878
يتضمن قانون المالية 7878/ 61/17المؤرخ في  13-78القانون رقم ،والمعدل والمتمم ب7878
-71القانون رقم ، والمعدل والمتمم ب61/17/7878، الصادرة قي 86، ج ر العدد7871لسنة 
، ج ر العدد 7871يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  7871يونيو  8المؤرخ في  82
المؤرخ في  13-71القانون رقم ، والمعدل والمتمم ب7871يونيو  88الصادر في22
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، الصادر في 188، ج ر العدد 7877يتضمن قانون المالية لسنة  68/17/7871
68/17/7871. 

  ج ر المتضمن لقانون الرسم على رقم الأعمال، 17/1923/ 89المؤرخ في  187-23الأمر رقم
، المتضمن قانون 18/17/1991لمؤرخ في ا 73-91القانون رقم ب والمعدل والمتمم 186العدد 

 81-82القانون رقم ، والمعدل والمتمم ب1991لسنة  33ج ر العدد ،1997المالية لسنة 
، والمعدل 68/17/7882الصادر في ، 83، ج ر العدد 7883المتضمن قانون المالية لسنة 

، 7813ية لسنة ، المتضمن قانون المال68/17/7813المؤرخ في 18-13القانون رقم والمتمم ب
المؤرخ في  12-13القانون رقم ، والمعدل والمتمم ب61/17/7813الصادرة في ، 27ج ر العدد

، الصادر في 22،ج ر العدد 7812المتضمن قانون المالية لسنة  78/17/7813
المتضمن  72/17/7812المؤرخ في  11-12القانون رقم ، والمعدل والمتمم ب79/17/7813

،والمعدل والمتمم 72/17/7812الصادرة في 23لعدد   ، ج ر ا7818 قانون المالية لسنة
يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  7818جويلية  11المؤرخ في  16-18القانون رقم ب

المؤرخ  18-18القانون ، والمعدل والمتمم ب7818يوليو 13الصادر في 27العدد ، ج ر 7818
الصادر في  29،ج ر العدد 7819ة المتضمن قانون المالية لسن 72/17/7818في 
المتضمن  7819ديسمبر  11المؤرخ في  12-19القانون رقم ، وامعدل والمتمم ب68/17/7818

القانون ، والمعدل والمتمم ب68/17/7819الصادر في  81ج ر العدد  7878قانون المالية لسنة 
، ج ر 7878لسنة  المتضمن قانون المالية التكميلي 7878يونيو  2المؤرخ في  82-78رقم 

المؤرخ في  13-78القانون رقم ،والمعدل والمتمم ب7878يونيو  2، الصادر في 66لعدد ا
، الصادرة قي 86، ج ر العدد7871يتضمن قانون المالية لسنة 7878/ 61/17
يتضمن قانون  7871يونيو  8المؤرخ في  82-71القانون رقم ،والمعدل والمتمم ب61/17/7878

، والمعدل والمتمم 7871يونيو  88الصادر في22العدد  ، ج ر7871ي لسنة المالية التكميل
، جر العدد 7877يتضمن قانون المالية لسنة  68/17/7871المؤرخ في  13-71القانون رقم ب

 .68/17/7871، الصادر في 188
 18ج ر العدد ،المتضمن قانون التسجيل 1923 /89/17المؤرخ في  183-23رقم  الأمر 

المتضمن قانون المالية لسنة  68/17/7812المؤرخ في  18-12والمتمم بالقانون رقم  المعدل    
، المؤرخ في 81-13والمعدل والمتمم بالأمر رقم .61/17/7812، الصادرة في 28، ج ر العدد 7813

، الصادرة في 28، ج ر العدد 7813المتضمن قانون المالية التكيلي لسنة  68/17/7813
المتضمن قانون  7878يونيو  2المؤرخ في  82-78القانون رقم دل والمتمم ب، والمع76/82/7813

-78والمعدل بالقانون رقم  ،7878يونيو  2، الصادر في 66، ج ر العدد 7878المالية التكميلي لسنة 
صادرة قي ، ال86، ج ر العدد7871يتضمن قانون المالية لسنة 7878/ 61/17المؤرخ في  13
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يتضمن قانون المالية  7871يونيو  8المؤرخ في  82-71القانون رقم والمتمم ب، والمعدل 61/17/7878
-71القانون رقم ب ،والمعدل والمتمم7871يونيو  88الصادر في22العدد  ، ج ر7871التكميلي لسنة 

، الصادر في 188، جر العدد 7877يتضمن قانون المالية لسنة  68/17/7871المؤرخ في  13
68/17/7871. 

  المتعلق بالاستثمار الخاص الوطني ،ج ر 1987أوت 71المؤرخ في  11-87رقم القانون،
 .1987أوت  72الصادرة في ،62،العدد 

  المتعلق بتأسيس شركات المختلطة الاقتصاد  1987أوت  78المؤرخ في  16-87القانون رقم
 .1987أوت  61، الصادرة في  63، ج ر العدد وتسييرها

  يتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة  1988أفريل  12ي المؤرخ ف 73-88القانون رقم
 1988جويلية   16،الصادرة في 78الوطنية، ج ر العدد 

  المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات  1988يناير  17المؤرخ في  81-88القانون رقم القانون
 .1988،سنة 87، ج ر العدد العمومية الاقتصادية

  13العدد ج ر  ،القرض وبالنقد  ق، يتعل1998فريل أ 12مؤرخ في ال 18-98القانون رقم 
اوت  73المؤرخ في  11-86الملغى بموجب الامر رقم  ،1998افريل  18الصادر بتاريخ 

 .7886وت أ 72الصادر بتاريخ  37العدد ج ر  ،ضالقر  و المتعلق بالنقد 7886
  متعلق بترقية الاستثمار،ج ر ال 1996اكتوبر  83المؤرخ في  17-96المرسوم التشريعي رقم

 .1996أكتوبر  18، الصادرة بتاريخ 32العدد 
 المتضمن نظام التأمين على البطالة  1992مايو  73المؤرخ في  11-92 لمرسوم التشريعي رقما

الصادرة في  62لفائدة الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لا ارادية ولأسباب اقتصادية،ج ر العدد 
 .1992جوان  1تاريخ 

 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية  ،7881 اغسطس 78المؤرخ في  82-81رقم مر الأ
غست  77الصادرة بتاريخ  ،22الجريدة الرسمية العدد  وخوصصتها، الاقتصادية وتسييرها

7881. 

 22ر العدد ،يتعلق بتطوير الاستثمار، ج 7886اوت  78المؤرخ في  86-81مر رقم الأ  ،
 7886وت أ 77الصادرة بتاريخ 
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  يتضمن الفانون التوجيهي لترقية المؤسسات  ،7881ديسمبر  17مؤرخ في  18-81القانون رقم
 .7881ديسمبر  13الصادرة في  22الصغيرة والمتوسطة، ج ر العدد 

  ج ر ،7889المتضمن قانون المالية لسنة  7889ديسمبر  68المؤرخ في  88-81القانون رقم 
 .7888سمبر دي 61 الصادرة في 22العدد 

 78المؤرخ في  86-81مر ، يعدل ويتمم الأ7883يوليو  13في المؤرخ  86-83مر رقم الأ 
 .7883يوليو  19الصادرة  بتاريخ  22،المتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر العدد 7886أوت 

 7889، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 7889يوليو سنة  77المؤرخ في  81-89مر الأ ،
 .7889يوليو  73، الصادر بتاريخ 22د ج ر العد

 22المتعلق بترقية الاستثمار،جريدة رسمية عدد  7813اوت  86المؤرخ في  89-13لقانون ا 
جويلية   11المؤرخ في  16-18ومتمم بالقانون  ل،معد 7813اوت  86الصادرة بتاريخ ،

 13رة بتاريخ  ،الصاد 27،ج ر ،عدد  7818المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  7818
 .7818جويلية 
يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات  0271جانفي  72المؤرخ في  20-71القانون رقم  - ت

 .0271جانفي  77في ، الصادرة 20الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية العدد 
 

 :النصوص التنظيمية 0
 .المراسيم الرئاسية - أ

 يتضمن التصديق على الاتفاقية  7883ديسمبر  12المؤرخ في  282-82لمرسوم الرئاسي رقم ا
الموقعة  بين حكومة الجزائر و حكومة تونس حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات،

 .7883نوفمبر  19الصادرة بتاريخ  26الجريدة الرسمية ،العدد  ،7883فبراير  13بتونس في 
 

  ج  عضاء الحكومة،أ متضمن تعيين ال 87/81/7878المؤرخ في  81-78المرسوم الرئاسي رقم
 .83/81/7878،الصادرة في 81عدد الر 
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 :المراسيم التنفيذية - ب

  حكام المادة ات تطبيق أالمتضمن كيفي 1992اكتوبر  12المؤرخ في  671-92المرسوم التنفيذي
المتعلق بترقية الاستثمار ويتضمن تعيين المناطق الخاصة  17-96من المرسوم التشريعي  72
 .1992اكتوبر  19، الصادرة في 32ط حدودها، ج ر العدد وضب

  المتضمن القانون الأساسي 1992جويلية   83المؤرخ في  188-92المرسوم التنفيذي رقم،
 .1992جويلية  82،الصادرة في تاريخ  22للصندوق الوطني للتأمين على البطالة،ج ر العدد 

  المتضمن انشاء المنطقة الحرة  1992ل فريأ 83المؤرخ في  183-92المرسوم التنفيذي رقم
 .1992فريل أ 83الصادرة في  ،78ر العدد  ج لبلارة ولاية جيجل،

  26المحدد للكيفيات التطبيقية للمادة  1992وت أ 72المؤرخ في  678-92م التنفيذي المرسو 
يدة المتعلق بترقية الاستثمار،الجر  1996اكتوبر  83المؤرخ في  17-96من المرسوم التشريعي 

 .1992وت أ 72، بتاريخالصادرة  32الرسمية العدد 
  يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني  72/89/7881مؤرخ في  781-81مرسوم تنفيذي رقم

 .73/89/7881الصادر في  33للاستثمار وتنظيمه وسيره، ج ر العدد 

  81يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  61/83/7883مؤرخ في  183-83مرسوم تنفيذي رقم-
المتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره، ج  72/89/781المؤرخ في  781

 .61/83/7883صادر بتاريخ  63ر، العدد 
  يتعلق بصلاحيات  89/18/7883مؤرخ في  633-83رقم  633-83المرسوم التنفيذي رقم

في  صادر، ال32المجلس الوطني للاستثمار وتشكيله وتنظيمه وسيره، ج ر العدد 
11/18/7883. 

  الجريدة الرسمية الصادرة  ،1 ،7812مارس سنة  83المؤرخ في  181-12رقم  التنفيذيالمرسوم
 .7812مارس  88الصادر في .13العدد  ،7812مارس  88بتاريخ 

  يحدد كيفيات تسجيل  ،7812مارس سنة  83المؤرخ في  187-12المرسوم التنفيذي
مارس سنة  88الصادرة في ،13عدد ال ،ج رشهادة المتعلقة به، الاستثمارات وكذا شكل ونتاج ال

7812. 
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   والمتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات  7812مارس  83لصادر بتاريخ  182-12التنفيذي
 88في  الصادر ،13 المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة،ج ر العدد

 .7812مارس 

  يحدد كيفيات تطبيق المزايا  ،7812مارس  83المؤرخ في  183-12رقم المرسوم التنفيذي
الجريدة  منصب شغل، 188الاضافية للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة 

 .7812مارس  88في الصادرة  13الرسمية العدد 
  وع في مرحلة ، يتعلق بمعاينة الشر 7819ابريل سنة  79مؤرخ في  129-19مرسوم تنفيذي رقم

 .7819مايو سنة  19، الصادرة بتاريخ  61الاستغلال للاستثمارات، ج ر العدد 
  يتضمن تشكيلة لجنة الطعن 7819ماي  79المؤرخ في 133-19المرسوم التنفيذي رقم،

 89 بتاريخ   ة،الصادر  62المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها،ج ر العدد 
  .7819جوان 

 المراجع: ثانيا
 :الكتب -1

 حكام القانون الدولي الخاص، أجنبي في تطوير ،دور الاستثمار الأ صفوة حمد عبد الحفيظأ
 7883دار المطبوعات الجامعية، 

 الانشطة العادية وقطاع : ، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار عجة الجيلالي
 .7883المحروقات، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 1996، النظم الضريبية، الدار الجامعية، حامد عبد المجيد دراز. 
 المكتبة العصرية، ،الحوافز الضريبية وأثرها على جذب الاستثمار الأجنبي،حمدى حمزة حمد 

 .7812 سنة
 7883شخاص الطبيعيين والمعنويين، دار هومة الجزء الاول، ، جباية الأخلاصي رضا. 
 مزايا والضمانات التشريعية للاستثمار الاجنبي في قوانين ، الزياد فيصل حبيب الخيزران

 .7812 ر العربية، دار النهضة العربية،الاستثما
 ظاهرة التهرب الضريبي الدولي وآثارها على اقتصاديات الدول النامية، سوزي عدلي ناشد ،

 .7888ولى، ورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأمنش
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 ات الخدمات والمشاريع العامة، دراسة نظرية تطبيقية، ، اقتصاديسعيد عبد العزيز عثمان
 .7888الدار الجامعية، الاسكندرية، 

 ،7811ل تحليلي مقارن، الدار الجامعية،النظم الضريبية مدخ سعيد عبد العزيز عثمان. 
  نظم ضريبية-سياسات)، اقتصاديات الضرائب سعيد عبد العزيز، عثمان، رجب العشماوي-

 .7882 ر الجامعية ،، الدا(قضايا معاصرة
  مدخل نظري  -، النظم الضريبيةسعيد عبد العزيز عثمان،شكري رجب عشماوي

 .وتطبيقي،مطبعة الإشعاع الفنية،الاسكندرية،مصر،دون سنة نشر
 دور الاتفاقيات الثنائية في تطوير مبادئ القانون الدولي للاستثماراتالمؤمن بن صغير عبد، 

 .7813 ،ولىالاجنبية،دار الايام، الطبعة الأ
 ،والتوزيع، للنشر  الاول، اثراءالجزء  المالية العامة والقانون المالي والضريبي، عادل العلي

 .7889ولىالأ ردن، الطبعةالأ
 7811،سنة 7،الضريبة من منظور دولي،دار النهضة العربية، الطبعة عبد الهادي مقبل. 
 المطبوعات الجامعية، الجزائر، لى السياسات الاقتصادية، ديوانإمدخل  المجيد قدي، عبد 

7886. 
 لى السياسات الاقتصادية الكلية دراسة تحليلية تقييميه، ديوان إ، المدخل عبد المجيد قدي

 .7883 ،عات الجامعية، الطبعة الثانيةالمطبو 
 7811، دراسات في علم الضرائب، دار جرير للنشر والتوزيع، عبد المجيد قدي. 
 لعولمة، دار الجامعة الجديدة، ، السياسة الضريبية في ظل ايعبد الباسط علي جاسم الزبيد 

7816. 
  7883 المطبوعات الجامعية،الجزائر، ،المالية العامة،ديوانعلي زغدود. 
  ،نظرية التدويل وجدوى الاستثمارات الاجنبية، مؤسسة شباب الجامعة، عبد السلام ابو قحف

 .7881الاسكندرية، 
  مؤسسة شباب الجامعة، جنبية،لتدويل وجدوى الاستثمارات الأنظرية ا ،بو قحفأعبد السلام 

 .7881 الاسكندرية،
  1999، قانون الاستثمار في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، كمال عليوش قربوع. 
 7818،ديوان المطبوعات الجامعية اقتصاديات المالية العامة، ،محرزي محمد عباس. 
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 7818، دار الجامعة الجديدة، مصر،الجزائري  ، التشريع الضريبيمحفوظ برحماني. 
 دراسة  -الخصخصة–، النظام القانوني للتحول الى القطاع الخاص مهند ابراهيم علي الفندي

 .7888مقارنة، الطبعة الاولى ،دار حامد للنشر والتوزيع، الأردن 
 ،ت والواردات علم المالية العامة والتشريع المالي والضريبي الموازنة والنفقا مهدي محفوظ

 .7882والقروض دراسة مقارنة،الطبعة الرابعة، سنة 
 السياسة الضريبية وجذب رؤوس الاموال الاجنبية في مصر،دار معوض السيد محمد خليل،

 .7812النهضة العربية ، 
 الاثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية، دار الفكر الجامعي، نزيه عبد المقصود مبروك ،

 .7882ة الاسكندرية ، سن
 ،التطبيق ،ديوان المطبوعات الجامعية، سنة  فعالية النظام الضريبي بين النظرية و ناصر مراد

7811. 
 ،7818الضرائب الوطنية والدولية، الورقة الزرقاء، سنة  نصيرة يحياوي بوعون. 
 7881، النظم الضريبية، الدار الجامعية، سنة يونس احمد البطريق 
 

 .امعيةالأطروحات والمذكرات الج -0
 .الدكتوراه و أطروحات رسائل - أ

 دور السياسة الضريبية في تحفيز الاستثمارات في ظل التطورات الوليد صالح عبد العزيز،
العالمية المعاصرة، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، السنة 

 .7887الجامعية 
 ،يع الاستثمار ومبدأ العدالة الضريبية، رباح الشركات بين تشجأالضريبة على  بوطبل خديجة

-7812، السنة الجامعية 1رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم تخصص قانون، جامعة الجزائر
7818. 

 رقابة الدولة على مشروعات الاستثمار الخاصة في القانون الجزائري، بودهان صالح ،
العلوم السياسية جامعة  اطروحة دكتوراه في الحقوق خصص قانون الاستثمار، كلية الحقوق و 

 .7878-7819قاصدي مرباح ورقلة، السنة الجامعية 
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 المتعلق بالمناطق الحرة كالية لتنفيذ  87-86، أسباب فشل الأمر رقم حسان نادية
مقاربة قانونية على ضوء التشريعات المقارنة، : الاستراتيجية الجزائرية في مجال الإستثمار

الحقوق، كية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، السنة أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في 
 .7882الجامعية 

 دراسة -، أثر مناخ الاستثمار في استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر دحماني سامية
،أطروحة دكتوراه في العلوم 7813-7888مقارنة لدول المغرب العربي خلال الفترة 

-7813، 6لتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائرالاقتصادية،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم ا
7813. 

 ،دور السياسة الضريبية في تشجيع الاستثمار  شريف عبد الواحد عبد الوديع عبد الواحد
مع دراسة خاصة للحالة المصرية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في -الاجنبي المباشر

 .7812عية الحقوق، كلية الحقوق، جامعة اسيوط، السنة الجام
 المعاملة الإدارية والضريبية للاستثمارات، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه ،شنتوفي حميدعبد ال

في العلوم تخصص ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، السنة 
 .7812الجامعية 

 ، هادة دكتوراه في العلوم اطروحة لنيل ش خلاقية القوانين الضريبية الجزائرية،أ عزيز أمزيان
 .7816-7817باتنة، سنة  جامعة الحاج لخضر، القانونية،

 الاليات القانونية للتوفيق بين الاستثمار وحماية البيئة، اطروحة مقدمة  عبد الغاني بركان ،
 7871- 7878لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون، السنة الجامعية 

 دراسة مقارنة  -ريبية في استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر، دور الحوافز الضفضيلة خير
، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه في (7813-7881)بين الجزائر وتونس والمغرب خلال الفترة 

العلوم، شعبة العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاديات المالية والبنوك،السنة الجامعية 
7818-7819. 

 في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  ، المنازعات الضريبية قصاص سليم
-7818الدكتوراه علوم في القانون الخاص، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، السنة الجامعية 

7819. 
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 ،السياسة الضريبية ودورها في الاستثمار، رسالة دكتوراه في  محمد محمد مهير سليم العيادي
 .7811ية الحقوق، جامعة طانطا، مصر، السنة الجامع

 شكالية التهرب دراسة حالة الجزائر،أطروحة مقدمة لنيل مراد ناصر ،فعالية النظام الضريبي وا 
شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم  التسيير ،جامعة 

 .7887-7881الجزائر،السنة الجامعية 
  في النشاطات المالية وفقا للقانون الجزائري،  ، المعاملة الادارية للاستثمار وبايةأمليكة

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم تخصص حقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة 
 .7813مولود معمري تيزي وزو، السنة الجامعية 

  مشاكل قياس مشكل الانفاق الجبائي في ظل النظام الضريبي الجزائري، ،بلهادفمحمد 
كلية العلوم  تخصص نقود ومالية، نيل شهادة دكتوراه في علوم التسيير،طروحة مقدمة لأ

 .7818سنة  ،6جامعة الجزائر  الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
 مذكرات الماجستير - ب

 الازدواج الجبائي الدولي والاتفاقيات التي أبركتها الجزائر مع بعض الدول في  ،البشير بركات
قانون دولي وعلاقات  الحقوق، تخصصة لنيل شهادة الماجستير في هذا الموضوع، مذكر 

 7813-7812دولية،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،السنة الجامعية 
 ،دور الضريبة في ترقية الاستثمار الخاص الوطني في الجزائر ،دراسة حالة بو حادي حليم

قدمة لنيل شهادة مذكرة م 7881-1996وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها  
الماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع إدارة الأعمال، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 

7887-7886. 
  السياسة الضريبية وأثرها على الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماجستير حم الحبيب مشري ،

محمد خيضر  مال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعةعفي الحقوق تخصص قانون الأ
 .7818-7889بسكرة، السنة الجامعية 

 اثر التحفيزات الجبائية على الاستثمار في ظل الاصلاحات الاقتصادية حالة رمضاني لعلا،
الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية فرع التخطيط الاقتصادي،كلية 

 .7887-7881السنة الجامعية  العلوم الاقتصادية و علوم التسيير جامعة الجزائر،
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 النظام الجبائي والاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية  فتيحة قرقوس ،
 .7881-7888الحقوق، جامع الجزائر، السنة الجامعية 

 
 :العلمية المقالات  -0

 ية جنبي المباشر كشكل من اشكال دعم التحالفات الاستراتيج، الاستثمار الأ حمد زغدارأ
 .7886، 86لمواجهة المنافسة، مجلة الباحث، العدد 

 الأشكال القانونية المتاحة للاستثمارات الاجنبية المباشرة في الجزائر بعد تطبيق  مال زايديأ،
 7813-81،العدد 86،المجلة الاكادمية للبحث القانوني،المجلد %29-31قاعدة 

 ي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ، نحو سياسة ضريبية داعمة للاستثمار ف الحواس زواق
 7877، 78العدد 18مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، المجلد 

 شكالية تنمية الاستثمار في الجزائر واقز  حواسال ضرورة -، منظومة التحفيز الجبائي وا 
 .7871، 86، العدد11الاصلاح، مجلة الاستراتيجية والتنمية، المجلد 

  الجبائية المقدمة لتشجيع الاستثمار في الجزائر،مجلة ، محتوى التحفيزات الطاهر شليحي
 .7812، 19-العدد الاقتصادي-الحقوق والعلوم الانسانية

 العلاقة بين الامتيازات الضريبية والاستثمار، المجلة المغربية للإدارة الحبيب العطشان ،
 .7818سنة  97المحلية والتنمية، العدد 

 مجلة ية في الحد من الظاهرة الإزدواج الضريبي الدوليبراهيم حراش، دور الاتفاقيات الجبائ،
 .7813 ،87، العدد 83العلوم التجارية ،المجلد 

 سياسة التحفيز الجبائي في الجزائر ودورها في جذب الاستثمار، مجلة  بلقاسم بودالي،
  .81،7816العدد  82مجلدالدراسات اقتصادية، لعلوم الانسانيةالحقوق وا

 ثارها  على نماذج من اعبد القادر،التنافسية الجبائية و ،بوعزة انبن عبد الفتاح دحم
اقتصاديات الدول المغاريبية،مجلة دفاتر السياسة والقانون،العدد الخامس،جامعة قاصدي 

 .7811مرباح ،جوان 
 الية لترقية الاستثمار أم عقبة تعترض سبيله؟، : ، المجلس الوطني للاستثمارجمال قرناش

 .86/7871، العدد 17للبحث القانوني، المجلد  المجلة الأكادمية



 قائمة المصادر و المراجع

 284  
 

 التنظيم -، ايضاحات في جديد الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارجمال قرناش، زدنون محمد
مخبر المؤسسات الدستورية والنظم -والمهام، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية

 .7819السياسية، العدد السادس، جانفي 
 مدى حاجة الدول العربية الى التنسيق الضريبي بما يسهم في تحقيق  ،ر محمودحمادة خي

 .7871، 7،العدد 7التنمية الاقتصادية،مجلة جامعة الزيتونة للدراسات القانونية،المجلد 
 الحصيلة وأفاق الاصلاح، مجلة : ، التحفيزات الجبائية لدعم المقاولة بالمغربحجاج خلال

 .7813،  13نية والإدارية، العدد المنارة للدراسات القانو 
 المحلية  للإدارةالمجلة المغربية  متيازات الضريبية والاستثمار،العلاقة بين الإ ،عطشانال حبيب

 .7818سنة  97العدد  والتنمية،
 82، الضغط الضريبي في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد حميد بوزيدة 
 ني للوكالة الوطنية في ترقية الاستثمار، مجلة العلوم الادارية ، النظام القانو خروبي ياسمينة

 .7812، 81العدد 81والمالية، جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي، الجزائر، المجلد 
 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في قوانين الاستثمار الجديدة، مجلة خواثرة سامية ،

 .7878، 86العدد  89ة، المجلد الاجتهادات للدراسات القانونية والاقتصادي
 تأثير الجباية على جودة مناخ الاعمال بالمغرب،مجلة الدراسات القانونية خليل اللواح،

 .7871 ،87العدد  82المقارنة،المجلد 
 دور مناخ الاستثمار في في دعم وترقية تنافسية الاقتصاد الوطني  ،هيام وئام،ريحان الشريف

 .7816، 88،المجلد 67ة،العلوم الاقتصادية،العدد دراسة تحليلية تقييمي-الجائري 
 ، جريمة التهرب الضريبي في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الانسانية، العدد  سليم قصاص

 .7812،، المجلد أ28
 القطاع العام الاقتصادي الجزائري في ميزان الاصلاحات الاقتصادية، مجلة سامية العايب ،

 .87العدد ، 82المجلد القانون والعلوم السياسية، 
  سعودي عبد الصمد، القطاع الخاص كبديل تنموي للاقتصاد الجزائري خارج ساسي فطيمة ،

 .7812وت أ،6عمال والتجارة، العدد قطاع المحروقات، مجلة اقتصاديات الا
 المتعلق بترقية  89-13، ضمانات الاستثمار الأجنبي في ظل القانون رقم سارة عزوز

 .7871، 1العدد  8الباحث للدراسات الأكادمية، المجلد  الاستثمار، مجلة
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 ،التجربة الجزائرية في تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  محمد قنوم، شريف غياط
ول العدد الأ 72المجلد  مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، ودورها في التنمية،

7888. 
 ،ئية ودورها في تشجيع المقاولات على الاستثمار،مجلة المنارة النفقات الجبا طارق الدنداني

 .7813للدراسات القانونية والإدارية،عدد خاص ، 
 اثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في  طالبي محمد ،

 .7889،الجزائر،مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد السادس
  التحفيزات الجبائية وفعاليتها في جلب الاستثمارات في الجزائر، المجلة  فيعبد الحميد شنتو ،

 .7812، 87العدد  13الأكادمية للبحث القانوني، مجلد 
 ،مجلة دفاتر  الاليات القانونية الاتفاقية لمكافحة التهرب الضريبي الدولي، عبد القادر مهداوي

 .7813 عشر، جانفيالثاني  والقانون، العددالسياسة 
 العلاقة بين الامتيازات الضريبية والاستثمار، المجلة المغربية للإدارة المحلية عطشان حبيب،

 .7818، 97والتنمية، العدد 
 معوقات التنسيق الضريبي العربي واليات معالجتها، مجلة الاقتصاد عزوز علي،

 .7812، 18والمجتمع،العدد 
 86-81ستثمار في الجزائر في ظل الامر التدابير القانونية لتشجيع الا ، بقة عبد الحفيظ 

 .7813،العدد الثالث  مجلة الحقوق والحريات، ،المعدل والمتمم
 ، الشفافية في علاقة المستثمر بالإدارة وأثرها على الاستثمار في الجزائر، عبد الحفيظ بقة 

 .7812العدد الخامس،  مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القاانونية والسياسية،
  قراءة : ، حساين سامية،تدابير دعم المؤسسات الناشئة والابتكار في الجزائرالحميد لمينعبد

، مجلة البحوث في العقود وقانون الاعمال،المجلد 732-78في احكام المرسوم التنفيذي رقم 
 . 7/7878العدد  83

 قع ، المؤسسات الناشئة،الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وابختي ، سليمة بوعوينة  علي
وتحديات، دراسات وأبحاث المجلة العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الانسانية 

 .7878، 2عدد  17والاجتماعية، مجلد 
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 مناخ لاستثمار الاداري واثره في استقطاب الاستثمارات، نور الدين مراد، ،عماد الدين بركات 
ؤسسات الدستورية والنظم مخبر الم مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،

 .7819 العدد السادس، السياسية،
 اليات متطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي،الاكادمية للدراسات الاجتماعية عزوز علي،

 .7817، 8والانسانية،العدد
 ،تنموي للاقتصاد الجزائري خارج  القطاع الخاص كبديل ،عبد الصمد سعودي فطيمة ساسي

 7812وت ،أ86العدد  عمال والتجارة،ة اقتصاديات الأمجل قطاع المحروقات،
  دور الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية في ترقية  ،عبد الجليل بو داح ،فارس معيزي

 مجلة الاجتهادات للدراسات القانونية والاقتصادية، الاستثمار خارج قطاع المحروقات في الجزائر،
 .7871، 87العدد  18المجلد 

 89-13مستجدات القانون رقم )التضخم التشريعي عائق امام الاستثمار الاجنبي  ية،كسال سام 
 .7818، 87العدد  لمواجهة هذا العائق، مجلة صوت القانون، المجلد الخامس،

 ،علاقة الضغط الضريبي بالتهرب الضريبي في الجزائر، مجلة العلوم الانسانية،  لينة جولاح
 .7871، 87، العدد 71المجلد 

  دور الاتفاقيات الدولية في تجنب الازدواج الضريبي في تشجيع الاستثمار الاجنبي ،لود قنوشمو
 .7813فريل  أ، 83ية للاقتصاد والمالية،العدد المجلة الجزائر ، المباشر في الجزائر

 دور النفقات الجبائية في تشجيع الاستثمار حالة الجزائر، جليل زين العابدين،  الزين باركة محمد ،
 .7816مجلة الجزائرية للمالية العامة، العدد الثالث،ال

دراسة -بلكعيبات مراد،الاستقرار السياسي كضمان محفز لجلب الاستثمارات محمد بن يطو ،
 .،العدد الأول17قانونية،مجلة الحقوق والعلوم الانسانية،المجلد 

  86العدد  انوني،مجلة الارشاد الق الامن القانوني في المجال الضريبي، ،محمد بوكوطيس 
 محاولة تقييم سياسات الانفاق الضريبي في الجزائر على ضوء  محمد بلهادف ،عبد المجيد، قدي ،

 .87العدد مبادئ الحوكمة الضريبية، مجلة البشائر الاقتصادية، المجلد الرابع 
 ى حالة مع الاشارة ال -همية تقرير النفقات الجبائية واستخداماته أ ، بلهادي شكرين، محمد محمد

 .7878، 72العدد  13الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، المجلد 
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 جنبي المباشر في ثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب الاستثمار الأأ، محمد طالبي
 .7816،مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد السادس الجزائر،

 نظمة المزايا الضريبية المخصصة في قانون أ عبد الجبار عبد الوافي ، ،محمد المهدي بن سحيمو
 دوالسياسية، العد ستاذ الباحث للدراسات القانونيةمجلة الأ ،89-13ترقية الاستثمار الجديد رقم 

 .7818 ، سبتمبر11
 الفعالية و المحدودية، مجلة : ، دور لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار بين أوباية مليكة

 .7878، 81، العدد 83، المجلد ابحاث قانونية وسياسية
 7812، 13، العدالة الضريبية والضغط الجبائي، مجلة الفقه والقانون، العدد  بشكوا محمد. 
 سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية  الامكنيات التكنولوجية والنمو الإقتصادي، ،محمد سيد أبوالسعود

 .7818، يوليو 93في الدول العربية، العدد 
  دراسة -السياسي كضمان محفز لجلب الاستثمارات الاستقرار بلكعيبات،مراد  ،يطومحمد بن

 .7819،العدد الأول، 17المجلد مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، قانونية،
 همية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني في قانون متيازات الاستثمارات ذات الأإ ن، عقلوليأ محمد

 .7818 ة، سن7 دالسياسية، العدنقدية للقانون والعلوم ال ةالجزائري، المجلالاستثمارات 
 شامل سامي عواد،الاثار السلبية للسياسة الضريبية على معن عبد القادر ابراهيم صالح،

 .7819مارس  27،مجلة القانون والأعمال،العدد (دراسة مقارنة)الاستثمار
  الفعاية والمحدودية، مجلة : دور لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار بين وباية،أمليكة

 .7878، سبتمبر 81، العدد 83أبحاث قانونية وسياسية، المجلد 
 قراءة في البنية والهيكل على ضوء المستجدات  –الجبائي الجزائري  م، النظا مصباح حراق

 .jfbe ،7818اقتصاديات المال والأعمال  ةالأخيرة، مجل
 الدولي ، اليات مكافحة التهرب الضريبيمهى حاجي شاهين Route Educational § Social 

Science Journal,Volume 6(3),February 2019. 
 غياب سياسة الحكم الراشد في توزيع الاختصاص بين المجلس الوطني للاستثمار  بن هلال نذير،

والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،المجلة الاكادمية للبحوث القانونية والسياسية،العدد الثالث 
 .7818، 87جلد الم
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 61،تحليل وتقييم مناخ الاستثمار في الجزائر،مجلة العلوم الانسانية،العدد ناجي بن حسين  ،
 .7889المجلد ب، 

 ،بن عيادي سمير، شروط فعالية النظام الضريبي الجزائري، مجلة دراسات جبائية،  ناصر مراد
 .7816 ،86العدد 

 ،الاقتصاد الوطني، مجلة دراسات قانونية، العدد  سباب التهرب الضريبي واثاره علىأ ناصر مراد
12 ،7818. 

 سبل تفعيل النظام الضريبي بالاستناد الى الحصيلة الضربية في الجزائر، مجلة نبيل قليل ،
 .7878، 81، العدد 83الدراسات الاقتصادية المعاصرة، المجلد 

  ؤسسات الصغيرة على نشاط الم( 19كوفيد )، انعكاسات جائحة كورونا نبيل بن عديدة
فيروس كورونا على علاقات العمل، تأثير /والمتوسطة، مجلة قانون العمل والتشغيل، عدد خاص 

 .7878وت أ
 ، جنبية في كل من الجزائر وتونس تصادية والسياسية للاستثمارات الأالمعوقات الاق نادية والي

 .7812جوان  ،88العدد .لةمج والمغرب،
 جبائية كوسيلة لمعالجة الازدواج الضريبي الدولي،مجلة العلوم ،الاتفاقيات ال عاشوري  نعيم

 .7812جوان   21الانسانية،عدد 
 ،قويدر محمد، واقع مناخ الاستثمار في الجزائر بين الحوافز والعوائق،مجلة العلوم  وصاف سعيدي

 .7888، 8الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد 
 الملتقيات العلمية  -3
 مداخلة المتعلق بترقية الاستثمار، 89-13نون االق إطارحكام المزايا في أ ، تفعيلمليكةوبايكة أ

الاستثمار في الجزائر في ظل القانون رقم  مستجدات: حولمقدمة ضمن اعمال الملتقى الوطني 
بوقرة، بومرداس، جامعة احمد  الحقوق والعلوم السياسية، ةالاستثمار، كليالمتعلق بترقية  13-89
 .7812-83-88 في

 87-12والقانون رقم  18-81المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين القانون رقم  ،رابح ولدأقلولي أ 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل مستجدات القانون  :الملتقى الوطني حول لأشغال،مداخلة 
 .جامعة تيزي وزو ،7819نوفمبر  78يوم  الجزائري،

 التهرب الضريبي،مداخلة :لفساد المالي والإداري الشفافية الضريبية في مواجهة ا ،رماش سمية
مقدمة ضمن أشغال الملتقى الوطني حول اليات مواجهة الجرائم الواقعة على المال العام في 
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المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،كلية الحقوق جامعة  81-83الجزائر في ظل القانون 
 .7871أفريل  11،المنعقد يوم الأحد  81الإخوة منتوري قسنطينة 

 
 مداخلة مقدمة  ، ليندة بلحارث،سياسة الاستثمار الأجنبي في الجزائر تحفيز أم تنفير،ينادية وال

-13مستجدات الاستثمار في الجزائر في ظل القانون رقم : ضمن اعمال الملتقى الوطني حول
ة، بومرداس، في المتعلق بترقية الاستثمار، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة احمد بوقر  89
88-83-7812. 
 :المواقع الالكترونية -1

 لوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ل الإلكتروني الرسمي موقعالANADE 
www.anade.dz 

 مين على البطالة ألصندوق الوطني للتالإلكتروني الرسمي ل موقعال CNAC 
https://www.cnac.dz/p1a/acceuila.html 

 للوكالة الوطنية للقرض المصغر الإلكتروني الرسمي موقعال 
https://www.angem.dz  
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 :الملخص
ملائم لى تهيئة مناخ إدفعها  الاقتصادية، ر لاقتصاد السوق كمحرك للاصلاحاتن تبني الجزائإ

والوسائل التي  دواتومن بين الأ، عجلة التنمية الاقتصاديةبدفع في  إدراكا منها لأهميته للاستثمار
من خلال استغلال الطابع  التي تم توظيفها الضريبة،نجد  المستثمرين قرار استخدمتها في التأثير على

و دفع الأعوان الاقتصاديين على الاستثمار في القطاعات والمناطق المرغوب فيها  التحفيزي لها للتأثير 
 .وفق الخطة التنموية المرسومة

حطاتها لهذا حرصت الجزائر على إصلاحها في العديد من م ،ومن هنا فرضت السياسة الضريبية أهميتها
 الحوافز الضريبية و من التي تضمنت العديد من خلال مختلف القوانين الصادرةذلك  و التشريعية،

ولتدعيم الدولة لسياستها الضريبية قامت بإنشاء . جنبيو الأأبمعدلات تشجع على الاستثمار سواء الوطني 
ضريبي قصد توجيه الاستثمار هيئات ووكالات لترقية الاستثمار وهذا من أجل تجسيد سياسة التحفيز ال

 .وتشجيعه وكذا تفعيل مختلف مظاهره على أرض الواقع

و عليها، تبنى التي المقوماتالمحددات و  من مجموعة تحكمها الضريبية السياسةو من المؤكد أن 
 .وهو الأمر الذي يحاول المشرع الجزائري تحقيقه الاستثمار جلب في إخفاقا أو نجاحاها ل يشكل قدي الذ

 :الكلمات المفتاحية
حوافز الضريبية، الاستثمار، القوانين الضريبية، قانون الاستثمار،الاتفاقيات السياسة الضريبية،ال

 .الدولية،أجهزة الاستثمارالضريبية 
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Résumé 

     L'adoption de l'économie de marché par l'Algérie en tant que moteur des 

réformes économiques l'a incitée à créer un climat favorable à l'investissement, 

car elle est consciente de son importance pour réaliser des progrès significatifs 

dans le domaine économique. En outre, nous constatons que la taxe représente 

l'un des outils et des moyens qu'elle a utilisés pour influencer la décision des 

investisseurs, employée en exploitant sa nature stimulante pour influencer et 

inciter les agents économiques à investir dans les secteurs et les régions 

souhaités conformément au plan de croissance. 

     En vertu de quoi, la politique fiscale a imposé son importance, raison pour 

laquelle l'Algérie s'est attachée à la réformer dans plusieurs de ses postes 

législatifs, à travers les différentes lois promulguées qui comportent de 

nombreuses incitations fiscales avec des taux qui encouragent l'investissement, 

qu'il soit national ou étranger. En outre, et afin de soutenir la politique fiscale de 

l'État, celui-ci a créé des entités et des agences de promotion de l'investissement, 

dans le but de matérialiser la politique d'incitation fiscale afin d'orienter et 

d'encourager l'investissement, et d'activer ses différentes manifestations sur le 

terrain. 

     En fait, il s'est avéré certain que la politique fiscale est régie par un ensemble 

de déterminants et d'éléments constitutifs sur lesquels elle est bâtie, qui peuvent 

constituer un succès ou un échec pour cette dernière dans l'attraction des 

investissements, ce que le législateur algérien entend réaliser. 

Mots-clés : Politique fiscale ; Incitations fiscales ; Investissement, Droit fiscal ; 

Droit des investissements ; Accords fiscaux internationaux ; Organismes 

d'investissement. 
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Abstract: 

The role of tax policy in encouraging investment in Algeria 

 

     Adopting the market economy by Algeria as an engine for economic reforms 

has prompted it to create a favourable climate for investment, as it definitely 

realizes the importance thereof in attaining significant advancement in the 

economic field. Besides, we find that the tax represents one of the tools and 

means that it used to influence the decision of investors, which was employed 

through exploiting its stimulating nature to influence and push the economic 

agents to invest in the desired sectors and regions in accordance with the 

advancement plan. 

 

     In virtue of which, tax policy has imposed its importance, the reason of 

which Algeria endeavoured to reform it in many of legislative stations thereof, 

all the way through various laws issued that included many tax incentives with 

rates that encourage investment, either national or foreign. Moreover, and in 

order to support the State’s tax policy, it created investment promotion entities 

and agencies, for the purpose of materializing the tax incentive policy so as to 

direct and encourage investment, and activate its various manifestations on the 

ground, accordingly. 

 

     In fact of matter, it has shown to be certain that the tax policy is governed by 

a set of determinants and constituents on which it is built, which may form 

success or failure to the same in attracting investment, the fact of which is 

planned to achieve by the Algerian legislator. 

 

Keywords: Tax policy; Tax incentives; Investment, Tax law; Investment law; 

International tax agreements; Investment bodies. 


